سم دارا 

إن ا جد به تحمده ونستعینه ونستخفره و نتوب اليه ء وتعوذ بالله من 
شرور أ نفسنا وسيات أعمالنا » من مبدابته فهو المتد . ومنيضلل قلاهادى 
له » والصلاة والسلام على النى الامى الذى بعثرحة للعا مين » والذى دى 
الى هى أقوم » وعل آله وصحبه أجعين . والذين اتبعوم بإحسان إلى 
يوم الدن . 

ما بعد : فإن عل أصول الفقه هو العل الذىببين المناهجالىاتمجبا 
الا نف استنباطيم وتعرف الا حكام اثر عبة من النصوص والبناء 
عليما باستخر اج العلل التى تبنى علا الأحكام » وتلاس الماح الى قصد 
إلا الشرع الک > وأشار إلا القرآن الکرےم . وصرحت ما أو أومأت 
إلا السنة النموية › E‏ الحہمدى› فل ازل الفقه على هذا هو سموعة 
القواعد النى تبين للفقيه طرق استخ راجالا حكام من الادلة الشرعية » سواء 
أ كانت تلاك الطرق لفظية كعرفة دلالات الالفاظ الكرعية على معانيما » 
واستنباطا منہا » وطرق التوفیق بينم عند تعارض ظواهرها » أو اختلاف 
تار تما » آم كانت معنو ية كاستخر اج العلل من النصوص وتعميمما » بيان 
طرق استخراجماء وأسل المناهج لتعرفا . . . وهكذا ببين أصل الشريعة 
فی التکلیفغات العملية E‏ لتعرفها ۾ وګد الجدود للفةه المجتد.. 
فسیر على منبأج قو 2 فی استناطه . 

٣‏ - ونه هذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثرآ فى تكوين العقل 
الفقبى »وهو ذا يعطى طالبه ا مناهجالىسلكباالا ةا مجتمدونف استنباطبم 
فم الذى توارنا ۵ وکان ف ذاته ثروة مره » ویر له سبل الاجماد 
إن أراد أن يضيف إلى تلك الو ةالموروثة أخرى من نوعما ء وإن م تكن 


س £ — 


عقدارها » فيبين معالم الشريعة لمن بريد أن يستنبط الأحكام الشرعية فيا 
يجد للناس من شئون من غير أن عخرج عن ال جادة أو يتنكب السبيل ا 
بخلع ربقة الشرع کا الزمان فیه › من غیر أن عله حاکا على أحداث. 
الزمان » فكان لاد منه لمن بريد أن يتعرف فقه الماضين » وكان لايد منه. 
من بريد أن يتعرف أحكام الشر ع فى أحداث الزمان . 


۳ وهذا عنیت ذا امل کرات الحقوق فى ماضہا » وعنیت به 
فى حاضرها » وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم أ كش من لزومه فى الماضى . 
وذلك لأن خريى كليات الحقوق » قد وضع على كاهلہم تطبيق الأحكام 
الشرعية فى الأسرة » سواء أ كان ذلك فى علاقاتما الشخصية أم كان فى نظما 
المالة » فكان لابد أن بتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجه »› فإن. 
من يطبق أحكام الشريعة فى أى ناحية من نواحما لابد أن يعرف مصادرها 
ومواردها ومناما ليستطيع أن يفم آقوال الماضين » ويدرك سلما 
وأقرمما إلى الهاج » وليستطيع أن تخر ج علا ویبی من غير أن ببتعد عن 
مقاصد الشريعة وغاياتها » ولا بتجاوز حدودها » لانا حدود الله »> « ومن. 


تعد حدو د ايله فقد ظل نفسه› . 


٤‏ وان عل الأصول لا يازم طالب الحقوق ليفهم ألشر بعة عل و جیا 
نقط »> بل انه تاج إليه أشد الحاجة ليفمم القوانين نفسما حق افم ء ذلك 
انه سین دلالاتالالفاظ l<‏ تۇ خذمن‌النص ٤‏ وما يق ممن غبره »عرف 
ما وو حل من منطو قه ¢ وما ودل من مفو مه ¢ وضع الضوارمل والمقا يس 
للأٌخذ منہاعند تو أفقما وعند تعارضماف‌ظواهرها ... وهكذا فيه ضبطدقيق. 
لمدلولات العبارات وإشاراتما » وكل مفسر للقوا نين بحتا ج إلى ذلك » وإذا 
كان تفسير القانون بالقياس ضرورياً فى موضمه » فإن عل أصول الفقه هو 
آلذى ضط أنواع القاس ¢ وبين طرقه ¢ وان ألعلة اخامعة وطرق معرفترا» 


س مھ — 


ووضع الموازين لمعرفة الأوصاف التى تصلح أن ت-كون علة القياس وو جه 
الارتباط بين الأصل والفر ع » فهو بين ا مناج المستقع للقباس السام . 

وٳذا کان كل قانون له أحكاماستثنافية > فإن لر أصول الفقه ,رشدالى 
طرق الاستناء ومواضعما › وسین أن الاستشناء 3 هو لتحقق ألمقاصد 
الأأصلية التى ينطوى عليها كل قانون » ون أحكام الاستثناء الل الذى 
لا تخرج القانون عن مقاصده يبنا باب الاستحسان باناً وثةاً دا : 

ه - والقول الجلى إن ذلك الع مناج قوم لفم معانى الالفاظ 
ألما ونه » وهو فی ذاته فقه دق يق › بأخد منه الطالب منماجاً ومقا يوس 
ضا بطة » ويأخذ منه فوق ذلك فقا يرن ملكاته . ويقوم مدا ركالقانو نية . 

وإنا لنضرع إلى اله أن مدنا بتوفقه لك نمكن الطالب من أن ندرك 
على وجه » ولنذلل له صعابه › وأقه تعالى هو المستعان » وهو الهادى » 
وهو نعم المولى ونعم النصير. 


۴ من صفر سنه ۱۳۷۷ د 
۸ هن ساتمبر سنه ۱۹۵۰۸ م 


رابو زهرة 


om 


ف تعر رف الع مو ضو عه وتارعه 
ی "ل مو صو عه وار 


تعريفه : 


١‏ - أصول الفقه مركب إضاف › وهو فى ذاته » اسم لعل حاص 
ولکن رکیبه الإضافی » یکون جزءآً من حقیقته › فهو لیس اس) خالصاً قد 

انقطع عن أصل الإضافة الى کون هن الضاف والمضاف له > ولذاکان. 
لاد فى تعريفه من تعريف جرئيه . وطمذا السبب نتجه إلى تعر يف هذين 
الجرءين . 

والفقه لخةهو الد بم العميت النافذ الذى بتعرف غاباتالاقوال والافعال». 
ومن ذلك قوله تعالی : , فا لاء القوم لا يكادون يفقپون حداً » وقوله | 
من برد اله به خیرآ بفقمه فى الدين» وقوله تمالی : د ولقد ذرآنا جم 
۰ کٹبرآمن‌الجن ولاس خم قلوب لا بفةمون با ء > وطمآعینلایصرونيا :وهم 
آذان لا يسمعون ہا > أولئك كال نعام 1 بل م أضل > أولئك م الغافلون» . 

هذا هو معنى كلبة الفقه فى اللغة » ومعناها فى اصطلاح العلماء الشرعيين. 
لا خرج عن‌هذا و إن‌کانخصص عومه » د فېو العمل بالأحكام الشرعية الحملية 
من أدتبا التفصيلية » وعلى ذ ك يکو نمو ضوع عل الفقه کن ردن 

أحدهما :العم بالاحکام الشر عبةالعملية فالا حكامالاعتقادية كال و حدانيه. 
ورسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربمم » والعلباليوم الآخر وما يكون فيه »> 
کل هذا لا بدخل فى مضمون كلمة الفقه بالمعى الاصطلاحى . 

وال جره الثان من موضوع عل ألفقه › اعم بالادلة ااتفصيلية لكل قضية . 

من القضايا › فإذا ذكر مثلا أن بيع السل ET‏ رأس المال. 


— ۷ — 


وقت العقد أقام الدليل على ذلك » أو من السنة من الكتاب أو من فتادى 
الصحابة » وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله من الكتاب» 
وإذا ذكر أن كل زيادة فى رأس المال ربا آقام الدليل بقوله تعالى : د وإن 
تتم فلک روس أموالک لا تظلبون ولا تظلمون ء ولذا قرر آن آکلآموال 
الاس بالباطل حرام تلا قوله تعالی : ,لا تا كوا أموالک بنك بالباطل » 
فوضوع عا الفقه المىك فى كل جز ثية من أعمال الناس با حل أو التحرجم أو 
إلكراهة أو الوجوب» ودليل كل واحد من هذه الأمور . 


هذا هو تحر يف كلب الفقه » أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يبى عليهء 
وإن هذا المعنى اللغوى هو المقسق مع المعنى الاصطلاحى » وذلك لأن عل 
أصول الفقه عند الأصو لين هو ما يى عليه الفقه » ولذا عرفه كال الدين 
ان امام فى التحربر: بأنه إدراك'القر اعد الى يتوصل ما إلى استنباطالفقه »> 
ومعنى ذلك أن أصول الفقه هو العلل بالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط 
الأحكام العملبة من أدلنماالتفصيلية » فهو القو اعد الى تبين طر يقة استخ ر أج 
الأحكام من الادلة . فلا بقرر عل الاصول أن الاس بقتضی الوجوب 6 
وأن الى يقتض التحرم » فإذا أراد الفقيه أن ستخر ج حك الصلاة » آهى 
واجة أمغير واجبة تلاقوله تعالى : « أقيمو االصلاة » وكذلكالركاة » وإذا 
راد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله ا وان اف کت علیک الحج 
غجوا» وكذلك إذا أراد أن يعرف حك الفر » تلا قوله تعالى : د ما الجر 
والمسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلک 
تفلحورن &«“ فان طلب الاجتناب می عن اأقرب ولا وجد ۴ی أبلغ من 
ذلك فى الدلالة على التحرى . 


ومكذا يتبين أنالقارتق بين‌الفقه وأصوله » هو أن الأصول هى المناهج 
انى تعد وتبين الطريق الذى يذترمه الفقيه فى استخر اج الأحكام من أدلتما ء 
ورتب الادلة من حيثقوتها » فيقدم القرآن على السنة » والسنة على القياس 


۸ 


وسار الأدلة الى لا تقوم على التصوص مباشرة » أما افقه فېو استخراج 
الاحكام مع التقيد بهذه المناهج . 

دن مثل عل ارال لنت بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لائر 
العلو م القلسفية » فهو ميزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطا فى الففكر » 
وکل عل النحو بالنسبة للنطق العرنى والكتابة العر بية » فو ميزان بضبط 
الق واللسان ومنعما من الما > كذلك عل الأصول فهو ميزان بالنسة 
للفقه بضبط الفقره > ومنعه من الحطا فى الاستنباط » ولا نه مزان فانه یتین 
به الاستنباط الصحیح من الاستنباط الباطل » ا يعرف بالنحو الكلام 
الصحيح من اكلام غير الصحيح » وكا يعرف بالمنطق البر هان العلبى المنتج 
من البرهان العلمى غير المنتج ... وهكذا . 


۲ س وبذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول الفقه » ونيز 
کل واحد منههأ = يتبين موضوع عل الأصول متميزاً عن موضوعِ 
الفقه > موضوع الفقه ا قررنا الأحكام العملية وأدلنما التفصيلية أى أدلة 
کل حک منفر دآ وقد ضر بنا الامثال على ذلك . 


& 


ام مو ضوع اللأصول فهو بیان طريق الاستنباط » فالعلمان بتواردان 
على الأدلةء ولكنمما مختلفان . فالفقه بردعلىالدلةليستخرج منها الأحكام 
الجر تة العملية ¢ وھو کا قلا وتعرف من کل دلیل مأ يدل عله من > ¢ 
أما الصو لفيرد على الاادلة من حيثطر يق الاستنباط منها » وببان مراتب 
حجيتا » و بيان ما يعرض ها من أحوال » فهو الذى ببين حجية القرآن › 
وتقديه على السنة وأنه أصلالشر يعة » وبين الظنى والقطعى » والمنماجالذى 
م عند تعارض ظو اهر النصو ص ٤‏ م بين تفادتد لا مارات انختلفة 


س 4۹ س 


من‌الذى تنطبق عليه الأحكام الشر عة » فيطالب بواجبها » ونع من حرماء 
ويعازى على الطلب والمنع » م .ين أثر الاحوال العارضة كال جل بالشرع» 
أو الغلط أز النسيان ونو ذلك من الأأحوال الى تعرض للشخص فتفقده 
اام لة أو فت با 


ولذلك نةول إن موضوع أصو ل الفقه كل ما يعار تى با مناج الذى برسم 
اللفقيه لتقد به فی استنیاطه حرج عن الجادة فو رتب الأدلة » وین 
من خاطب بأحکام شح > ويتطبق عله ما تقتضيه هذه الآأدلة » وين من 
هو آهل للاستنباط ومن ليس بأهل للاستنباط » وبين القو اعد اللو به الى 
ترشد الفقه إلى استخرأج ا نصوص > و رين الو ازن الى تضبط 
القاس و تفيد طرق اتترا اج العلل الجامعة بين الأصل المقيس عليه »د الفرع 
المقيس . ويبين المصاح المعتبرة شرعا » وقواعدها العامة الى تبى علا 
الاقرسةء أ د 5اد | صلا لام فی غبر موضع النص من غير 
تعرف نض خاص يقاس عليه فما » ء۴ م يبن مقام المصاح إذا تعأرضت مح 
الأقسة » وهذافى'لة مايسمى الاستحسان » م هوالع الذى سين الاحكام 
وغا اتا » ومين أقسامها فرہین رخصہاوعزا٤ہا‏ > وغبر ذلكعا بتصدىله»› 
و e‏ له دحل ی رم المهأج الذى تقد به الفقيه فى الاستنباط . 


۳ وان ذلك العم رجح الادلة فی الشر بع کہا زى اه تعال لان 
الجا م فى الشرع امحمدى بقتضى أصول العامة هو ابته تعالى» وكل الادلة الى 
عصی وتبین ھی طر الق لمحرفة ح کاله تال > فالقرآن هو الذى عدث نه 
رشرعه إلى خلقه » والسنة هى الى شر حته وفصلته » وما كان عليه الصلاة 
والسلام بنطق عن اوی وکل الأدلة تشق من هذبن النبعين . 

ولقد اتهى تحرير هذا العم إلى أن موضو عة الك الشرعى من حيث 
بيات حقبقته وخواصه وأنواعه » وال ما © من حيث الادلة الى قامت 
:مارات على صدور حکه› والحكوم عليه »و أداةالاسټنباط وهوالاجتاد. 


س 

الفرق بين القواعد الفقبية وعل الأاصول: 

ع - وإنه يحب التفرقة بين عل أصول الفقه وبين القواعد الجامعة 
للأحکام الجرئة » وهى الى فى مضمونما يصح أن يطلق علما النظريات 
العامة للفقه الإسلامى ومد الشمر يعة مادة تدرس بهذا الاسم » وقدالتبس 
على بعض الباحثين الفارقالمميز ينها و بين صو ل الفقه » فو جب عليناالتذيره 
إلى ذلك الفرق . 

وإن الفرق بنا وبنعل الأصول أن عل لاصولا E‏ ناین المهاج 
الذى بلنزمهالفقره فهو القانون الذى يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطا فی 
RRL‏ القواعد الفقبية فهى جمو عة الأحكام المتشابمة الى ترجع الى 
قاس واحد معا » أو إلىضبطفقمى ر بطبا كقواعد الملكية فى الشريعةء 
وكقو اعد الضمان › وكقواعد الحيارات » وكقو اعد الفسخ بشكل عام » فہى 
ر ة للأحكام الفقبية الجرئية المتفرقة » تمد فقيه مستوعب للسائل » 
فير بط بين هذه ال ريات المتفر قة برباط هو القاعدة التى كما أو النظر ية 
الى جمعما ترى ف قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ااشافعى » 
وف الفروق للقراف المالك » وف الأاشباه .والنظار لابن نجي الحننى » وف 
القوانین لابن جزی المالکى > وف تبصرة اكام وف قواعد ابن رجب 
الكبرى » ففيها ضبط لأأشتات المسائل المتفر عة للمذهب الحنيلى . 


وعلى ذلك نقول إنالقو اعد دراس تما منقييل دراسة الفقه » لامن قيل 
دراسة أصول الفقه » وهى مبنية على امع بين ا مسال المتشامةمن الأحكام 
الفقبية » وطذا نستطبع أن رتب تلك المراتب الثلاث التى يبنى بعضما على 
بعض » فأصو ل الفقه بى عليه استنباط الفروع افقبية » حتى إذا تكو نت 
:الجموعات الفقيية الختلفة أمكن الربط بين فروعما وجمم أشتاتها فى قواعد 
عامة جامعة ذه الاشتات وتلا ھی النظر بات أأفقية ٤‏ 


= إا — 
نشأة ءل أصول الفقه : 


م زشاً ل ا الفقه مع عا الفقه » و إن كان الفقه قد دون قبلهء. 
انه حیث یکون‌فقه بکون حتا منہاح للاستنباط » و حیث کان ا۵ چاج 5 
حا لا عالة أصول ألفقه . 

فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول جيل فىءصر الصحابة ء فإن. 
الفقہاء من بيهم کابن مسعود » وعلى بن أو طالب“ وعمر بن الخطاب » 
ماكانوا يقولون أقوالطمم من غير قيد ولا ضا . فإذا سمع السامع على أبن .. 
نى طالب بقول فى عقو بة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذا هذىقذف. 
فيجب حد القذف يحد ذلك الإمام الجليل ونج مناج ا لحك با لمآ لءأوالحم 
بالذرانع » وعبد تهبن مسعود عندما قال فىعدة المتوفىءنما زوجما الحامل: 
ِن عدتما بوضع الجل » واستدل بقوله تعالى : «وأولات الاحالأجلہنأن 
يضعن حلهن » ويقول فى ذلك أشمد أن سورة الفساء الصغرى ازلت بعد 
سورة الضاء الکرى» يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة ألبقرة ‏ 
وهو ذا يشير إلى قاءعدةمنقوأعد الأاصول > وھی أنالمتأًخر فسخ المتقدم 
و خصصه » وهو يلنم ذا مناجاً أصولياً » وهكذا بحب أن نقرر أن. 
الصحابة فى اجتهادم انوا بلتزمون مناهج i‏ رت ل بصرحوا فی کل 
الأحوال ما : 

- حى إذا انتقلنا إلى عصر التابعين وجدنا الاستنباط يتسع لكثرة 
الحوادت ولعكوف طائفة من التا بعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره 
المدينةء «وكعلقمة » وإبراهم النخعی بالعراق » فإن هؤ لاء کان بين ايديم 
| كمتاب ايله وسنة رسوله مي وفتاوی الصحابة » وكان منم من ينج مهاج 
المصلحة إن | یکن نص › ومهم من مج مناج القياس » فالتفر يعات الى. 
کان يفرعا إبراهيم النخعى ويره من فقہاء العراق کانت تتجه نعو 


E EE 


'استخراج علل الأقسة وضبطما والتفريع عليما » بتطبيق تلك العللعلى 


وها جد امنا 0 کڈ من ذی قبل ٤‏ وکا اختلفت المدار رس 
: الف کان الاختلاف سیا ا أن 7 تتمیز مناهج الاستنہ اط ف کل مدرسة. 


۷ فاذا اوزنا 8 التأبعين ووصلنا. إلى عصر الابمة ادىن 
:جد المناه ج تتمیز "بشکل أ وضح »ومع ەز |1 ناه تټبين قو انين الاستناط 
و وتظمر مو 1 وتظمر عل ألسنة اة ق عبارات صر كه و أضحة دققة › 
فنجد أا حنبقة مثلا حد مناهج استنہاطه الاساسة باک تاب فال ةففتا وی 
الصحابة بأخذ ما جمعون عليه . وما ختلفون فه بتخبر من آ: زاتمم ولا 
خر ج عنما » و لا یأخذ برأی ألا بعين لام رجال مثله » ونجده سیر فی 
القاس والاستحسان عل مناج بین » حى لقد قول عنه تلمیذه مد أن 
الحسن الشیبانی » کان أصحابه يناز عو نه فی القیاس فاذا قال استحسن لریلحق 
dı:‏ اس 


وماك رضی الله عنه - کان یسیرعلی منھاجأصولٰی واضح فیا حتجاجه 
.عمل أهل المدينه > وتصرحه بذلك فى كتبه ورساله » وفى اشتراطه 
ما اشرطه فى رواية الحديث » وفى نقده للأحاديث نقده الصير فى اماه 
.وف رده لبعض الا ثار المنسو بةللنى جس » خا لفته ا منص و ص عليه فیالقرآن 
الكري » أدالمقرر المعروف من قو | >کردہ خبر ہلذاولغ‌الکلب 
فی إناء حدم غسله سبعاً » » وکر ده خبر خیار انجلس » وکرده خبر أداء 

. ااصدقة عن المتوفى . 


وكذلك کان ابو يو سففی کتاب 8 راج وفىردەعل سیرالاوزاعی 


سير على منهاج بين واضح مھا اج اجتهاده . 


یام س 


الشافعى يدون ع أصول الفقه : 

حى إذا جاء دور عا قرش » وغو الأشافعى وجدناه بتجه الى تاون. 
ذلك العم الجليل فیرسم مناهج الاستنباط وبين ينابيع الفقه ٠‏ ويوضح. 
معالم ذلك العلل . 

فقد جاء ااشافعى فو جد الثروة الفقية الى آرت عن الصحابة والتا بعين 
وأية الفقه الذن سبقوه » ووجد الجدل بين أصحاب الاتجحاهات الختلفة . 
فو جد المناظرات قابمة بين فقه المدينة وفقه العراق» خاض غمارها بعقله 
الأريب » فكا نت تلك المناقشات مع علمه بفقه المدينة الذى أخذه عنمالك.. 
وفقه العراق الذى أخذه عن مد بن المجسن » وفقه مك تذشأته وإقامتهفما۔. 
هادية له إلى التفكير فی وضع موازن يتين ا الخطاً من الصواب فى 
الاجتماد فدكانت "لاك الموازين هى أصول الفقه . 


وللا غرابة فی ١‏ و الحث فی فروع الفه وتدو وا متقدما على 
تدون اض ل الفقه » لانه إذا ان ءل أصولالمقه موازن اضبط الاستنباط. 
ومعرفة الحطا من الصو اب فو عاضا بط وإالادة ھی ألققه ¢ وكذلكالشغأن 
فی کل العلوم اتا رط ٤‏ فالنحو متأخر عن النطقى بالفصحی i‏ والشعر اه 
انوا يقو لون آلشعر »وزو نا قبل ان ضع الخليل ن حدر ضوابظ العروض. 
والناس کانوا بتجادلون ويفكرون قل أن دون ارط عل المنطى 

۸ ست ولقد کان الشافعیى ديزا بان کون ا من دول ضوابط. 
الاستنباط » فقد أو علآدقةاً بالاسان العرى» حى عد فى صفوف الكبار 
من‌علماء اة ¢ وأو عل الد ف فتخرح عل اعظم رجاله ۾ وأاحاط بکل 
أنواع أأفعه ی عەصرہ > وکان علا باختلاف العلياء ء من عور اا ےجا ب4 ةه إلى. 
عر ۵ه »› وکان جز ضا کل الف عل أن اعرف اسا لاف 4~ 
والو جا ت الختلفةا الى جه إ1 ا ا الختلمين . 


ذا و بغیره توافرت لدالاداة لان ستخر جمن المادة الفقة الىتلقاهاء 


ت 


الموازين الى توزن بها آراء السابقين و تكون أساماً لاستنباط اللاحقينء 
براعونما فيقاربون ولا پپاعدون . 


فبعلم اللسان استطاع آن يستنط القواعد لاستخراج الا حكام الفقيةمن 
نصوص القرآن والسنة » و بدراسته فى مک الى كان بتوارث فيا عل عبد الله 
١ابن‏ عباس الذی می ترجان القرآن عرف الناسخ والمنسوخ » و باطلاعه 
الواسع على السنة وتلقيه ها عن‌عاماتما ومو از نتب بالق رآناستطاع نيعرف 
مقام اة من القرأنءوحاطا عد معارضة بعض ظواهر ها لظو اهر القرآن. 
وقد كانت‌دراسته لفقه الرأى وللمأثور من آراء الصحا بةأساسآ لاو ضعه 
. من ضوا بط للقياس . وهكذ| وضع الشافعى قو اعد للاستنباط .وتكن فى 
جلتما ابتداعاً ابتدعه » و لکنا ملاحظة دقبقه لما كان يسلسكه الفقباء الذن 
.اهتدی er:‏ من مناهی ق استنبا بم يدو نوهاء فول يبتدع منباج الاستنباط 
.ولكن له البق فى آنه جمع أشتات هذه المناهج اتی اختارها . ودو نہانیعل 
مترابط الاجز اء » ومثله فى ذلك مشل أرسطو فى تدوينه لمنطاق المشامين › 
- فا کان عمل فيه تداعا لاصل المنهاج » بل كان [بداعه فى ضط المناج . 
هذا هز نظر اپور من الفقماء ق تقر ير الا سبقيةلاشافعىف تدوبن ذلك 
العم » ولا احد منہم خا لف ف ذلك . 

ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العم عد الباقر : 

٩‏ - ولكن الإمامية يدعون أن أول من دون ءل الصو لو ضبطه 
الإمام مد الباقر بن علىبنزين العابدين وجاء من بعده أبنه الإمامبوعبد اله 
- جعفر الصادق » وقد قال فى ذلك آية الله السيد حسن اأصدر . 

داع أن أول من أمس أصو ل الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام 

ابو جعفر محمد الباقر » ثم من بعدده أبنه الإمام وقد أمليا عل أصحا) 
٠‏ قوأعده » وجعوا من ذلك مسائل رتبا المتأخرون على تريب المصنفينفه 


بر وایات مسد الا متصلة الإستاد €« 


— |0 = 


وإنا نناقش ذلك الفقه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خففةو لا نناقشه 
فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين ال جلياين رضى اله عنما » ونما 
نناقش ما قاله » فهو يقول ‏ آمليا ‏ ولم يقل إنهما صنفا » وإن الكلام فى 
أسقية الشافعى إنما هو ف التصنيف » وف أنه أفرد تابا خاصآهذه ا لمناهج » 
ول يدع الفقيه الكبير نما أفردا كتا فى ذلك أملياه أو كتباه » وعلىذلك 
نستطیح أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كضبة الحنفية فى 
أصوهم أقر الا ل المذهب‌الحنى فالاصول » قوم ان واف ى حنيفة 
واه ف ى العام أن دلالته قطعة »› وقوطم ف الخاص إِنه لا e.‏ العام 
لادا کان ستفلد وقا ەی الزمن الى آخر ما ذکروه » فإن‌هذه الاراء 
أثرت عن الأنمة مطبقة على الفرو ع » ولقد قال السيد الجليل آية ابته السيد 
حسن الصدر بأنه لم يكن نة تصنيف للإمامين الجليلين » وأن ية إملاء غير 
مرتب » فإن قيل نما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت 
مقررة ثابتة فى عقول المجتمدين من الصحابة والتأبعين ومن بعدم وجرت 
على ألسنة بعضيم » واستقام عليها فقبهم » فإذا كان الإمام جعفر قد أملى 
بعضما عل ححابته » وتنا ولوه من بعده بالرتیب والتبویب » فقد کان الزمن 
كله فى عصر الإمام أنى عبد الته جعفر » وأببه الإمام مد الباقر نحو فى 
اللة إلى ناحبة ملا حظة المناهج . ولذلك تبزتالمدارس الفقهية فى مناا. 


- وإذا كان الإمامان الجليلان | افا قافا ا غا ا 
إذن لم يسبقا الشافعى بالتأليف والتنظم . والحق أن الشافعى رتب أبواب 
هذا ا ومع ر > ولم بقتصر عل مبحث دون مبحٿ » بل ڪث فى 
الكتاب » وحث فى السنة وطرق لاما » ومقامما من القرآن » وحث 
الدلالات اللفظية ء فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل . 
وبحث فى الإجماع وحقيقته » وناقشه مناقشة علبية ل يعرف أن أحدآسبقه 
مها » وضبط القاس › وتکلم فی الاستحسان 


کک 


وکا اسریل فی بیان حقاگی هذا العم متو ية مفصلة > وهو ذا ل 
يبق » أو على التحقيق 2 بعل إلى الآن أن أحداً سبقه » ولا يغض هذا 
مقام من سقو ه ¢ قلا عض هذا من مقام شه مالك € ولا من مقام سی 
فقباء القياس أ حنيفة » فإن التدوين فى عصرهما لم يكن قد تكامل نموه . 

ولا تقول إن الشافعى قد أت بالل كاملا کل ال وجوه ٤‏ یٿ انه نه م سق 
جهو دا لن دعكده » بل انه جاء من بعده من زاد و ٤‏ وحرر مسائل مير ة 
فی هذا العا »کا فع لذبن جاءو أ م ن بعد أرسطو فى المشرق والمغرب » 
بانس المنطى فقدحرروه ووه ¢ وإن کان الأصلفى جعله عل اا 
الأأجزاء قابا برجع إلى أرسطو . 

عل أصول الفقه بعد الشافعى 

۱ ۱ پچ سلا ع اول أأففه دعل الشافعى مسالاک ذات شعب عختلهة 
کان فما تشمية له » ذلك أن الشافعى ؤں لاحظ فی من اجه اذى وضعه عن 
عل امول فی ألرسالة وفی کتا ب جاع العم ٤‏ وکتاب [بطال الاستحسان» 
أن يكون عل الأصول ميزان ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآرأء من غير 
المح > وأن کون قانو نا کیا تحب معرفته » وم‌اعاته عند استنباط 
الأحكام فى أى عصر من العصور » ولقد استخدم هذا المنهاج فى مناقشة 
آراء الفقہأء الى وجدھا بین بد يه شاعه فاشرة ۽ غا وش به آراء الإمام مالك م 
فی کتا به اختلاف ەالك » وناقش آراء العرأقين » ووزن به کتات 


الاوز e:‏ ی والردعله الى کہ ب واو سف ¢ ورذلك أخضع الاراء ألفقبة 
محكة هذا القاس 


ولقد قد نفسه فیالاستنباط مہذا المنما اج فلم 2 عنەقىد أملة»و ذلك 
أصوله هذه هى اسول مذهه أ بضاً لا عا ا دفاع عن مذهبه . بل 


انه قبل أن کچ عل الناس ذا المذهب فال عرأق وەصر E‏ وطح تللا 
الضوابط الحكة وسار ع منہا جا 3 


ت 


وهذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تتجه اتجاهاً نظرااً فقط + 
بل کافنت سير فی اھات نظر بة وعي له 


۳ - ولقد تلت الفقاء جما ما وصل لله اشافعى فى تعر ر أصوله. 
بالدراسة والفحص ٤‏ ولکنہم أختافوا من بعده عل اجاهات . 


.. فنهم مناتجهشارحا لأصول ااشافعى مفصلا لا أجل خر جأعلمما‎ )١( 


(ب) وم نهم من أخذ بأ كر ما قرر » وخالفه فى جلة تفصلات › وزاد 
E E E DD‏ 
الاستحسان والعرف > وم المالكية فقد قيلوا منهاجه » وزادو ا عايه 
خالفين [جاع أهل المدينة أخذوه عن مالك » وأنكره عليه الشافعىء. 
والاستحسان والمصال المرسلة » وهما الأمران اللذان حاول هو إبطاطما.. 
ک) زادوا علیه باب الذرائع » وهکذا ارتضوا ما ارتضی»وخالفوه وزادوا 
مالم بر تض i‏ ايت ا ج الى منماجه مناج الحنفية فى الجلة » وكانب 
طرق الدراسة تختلف على ما سفبين إن شاء ابته تعالى » والحنابلة أقرب إل 
المالسكة من حت عدد الہنا بیع الى استهوا منْا مأدة ألفقه . 


وف الحتى إن فقماء المذاهب الأربعة لم خالفوا الشافعى ف الأدلة الى. 
قررها > وهى الكتاب والسنه والإجاع والقاس »> وهه الأصول ع 
عاما » والريادة او ی و ق 


۳ والفقباء الشافیو ی تلقوا أصول إماميم بالشرح وا 
والتوضرح ٤‏ واستمرت تلان الأصول تمو عندم وتا و زذاد تو ضا 


و تفصيلا طول عصر الاجتهاد الفقى › وتناول غير الشافعيين هذه الأصول 
بالتو ضيح م مع الزيأدة علما لما ذكر نا . 


ونه بعد أن أغلق كثيرون على أ نفسمم بابالاجتماد المطلق » والاجتاد 
( م ¥ س صو ل.الفته.): 


عل أصو ل مذهب معين ! يضعف عل الأاصول » بل وجدت العقول القوية 
المتجمة إلى الفحص والبحت والدراسة _ فى أصول اافقه باباً أرباضة فقبية 
من غير أن تتورط فى استنباط أحكام تخالف ماقرره المذهب الذى ينتمون 
إلبه » وإن المتعصين دادم وجدوا فی وٹ ءل الأصول والاستفاضة 
فا مامکن أ أن م يدوا به مذ هم وا الاستدلال ل .عل أصو ل ألفقه 
فى عصر التقليد لم يفقد قبمته الذاتة لانه اعتبر مقياساً ترزن به الآراء 
عند الاختلاف ف ‌العصرالذىاشتد فيه الجدل والمناظرة » فان هوالميزان 
الذى عك ليه فى هذا الحلاف » وكل بحذب الأصول إليه . 

۽ - وقد سار الفقاء بعد تقرر المذاهب فى دراسة أصول الفقه فى 
اتجاهين ختلفين  :‏ أحدهما اناه نظری وهو لایتأر بغروع ی مذهب؛ 
فو يقرر المقاييس من غير تطبيقا على أى مذهب تأيدآً أو نقضاً . 

وان مما : ااه متأر را لفروع وهر يتجه لخدم تما » وإثمات سلامة 
الاجتاد فا > گنی اَن صر صان المذهب دون له ف ا يتوا سلامة 
الاحكام الفقبية الى اتتهى لاما التقدمون من مذهبهم » في كرون القواعد 
الى تؤيد مذهبهم » فبقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية › و بذلك 
بضعفون أخبار الأحاد التى تخالفما انها ظنرة . 

والفقباء الذن أ كار واابتداء من هذا الاتجاه م النفية» وإن وجد 

ی کل مذهب من أخذ ا » وسميت الطر بقة الاولى أصول ااشافعية باعتا 
أن الشافعى آول من بين ا ناهج ى دراسته دراسة نظريه جردة › وتسمى 
هذه الطر بقة ا يضاً طر ية المتسكلمين » لن كثيرين من علاء اكلام هم 
حوث ف الأصول عل هذا لہاج النظرى . 

ولندر بكلمة مو جزة هذبن الاتجاهين ومسارهما فىأدو ارالتار الفقى : 

امول الشافعية أو التكلمين : 

م ٩‏ والاتجاه الذى سمى أصول الشافعين أو أصول المتدكلمين كان 


۹ 


اها نيا E‏ خالےا کا قلنا » لان عناءة الأ حثينفه متجة ة إلى تصقيق الو أن 
ا من غیر اعتمار مذھی » بل پریدون اناج أقوئ القواعد سواء 
أ کن يؤدى إلى خدمة مذهيم آم لا يۇدى » ولقد کان منہم من خالت 
الشافعى فى أصوله » وإن كان متبعاً لفروعه » فثلا نرى الشافعى لا يأخذ 
بالإجماع السکونی » ولكن رجح الأمدى وهو شافغى المذهب فى -كتابة 

الاحکام الأ نه حج۱(4) ولقد دخل فى دراسة هذا الاجاه طاقفة كربرة من 
امین » إذ قد وجد فيه مايتفق مع دراس امم العقلية٠و‏ نظرم إلى الحقائق 
مجردة و ڪڻوا فيه کيا يحئون ف عل الكلام لا يقلدونء ولكن عصلون 
فقون ولذاك كانت عة هله الط غه رة اناالا 
موضع من احق » قد استمد من منهج الدرأسةء وەن مو ضو عا وة کرت 
نى هذا الما ج القروض النظرية والمناحى الفلسفية والمنطقية »> فتجدم قد 
تكلوا فى أصل اللغات » وأثاروا عو نظرية » ككلامهم فى التحسين 
العقلى والتقبيح الفعلى مع اتفام جيعاً على أن الأحكام فى غير المبادات 
معللة معقولة المنى » وبختلفون كذلك فى أن شكر النعم راجب بالسمع 
و بالعقل مع اتفاقہم عل انه واجب وهکذا ختلفون فی مسائل ‏ نظر ية 
y‏ بتر تب علا عمل ایل کن ر ا | للاستنباط و اختلافهم فی 
جواز کلف العدوم(۳) . 


بل انهم ل بمتنعوا عن آن تخوضوا فی مسال هى من ي 2 عم یکلام 
ولا صلة ا ا بالفةه إلا من فا حه ا اكلام فیا کلام فى أصل ادن »ومن 
ذلك ت کلامم ف ترصمه ة الانياء قبل النبوة > قول عقدوا فضلا موا ف ق 


عصمة الاي ياء قل النبوة . 


۹ - هذه شارا ت إلى الاتجاء ٠‏ الأدلق عر امول إن ذلك 


(۱) الإعکام ف أتوات الأ م للامدی <۷ ص٤٣۲۹‏ چ e‏ ب اريه 
() الإحکام فی آمو ل الأحکام الامدی <۲ ص۲۲۹ . 


— ¥٠ —- 


الاتجاه أفاد عل الأصول فى ابجلة » فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. 
مذھی » ولم تخضع فيه القواعدالأصو ليةللفر وع المذهبية › بل كانت القوأعد. 
تدرس عل آنا حا كة على الفروع ٤‏ وعلى أنه دعامة الفقه » وطريق. 
الاستنباط ¢ وإن ذلك الط ر الجردقد فاد قوأعد أضول أأفقه » فدر ست. 
دراسةعميقة بميدة عن النعصب فاملةءفصحبه تنقيح وتر ير هذه القو اعد 
ولاشك أن هذه وحدها فائدة علبة جليلة ها أرها فى تغذية طلاب العلوم. 
الإسلامية بأغزر عل وأدقه 

وإذا كان أ كر العلماء ا لمذهبيين قد غلقوا على 2 باب الاجتهاد فل 
ينتفعوا فى علمهم بذاك الاتجاه العلمى لأصول الفقه ء فان باب الاجتیاد إذا 
فتح للجميع ك ن منهاج الاجتاد واضحاً بنا اقام به ولك العلماء. 
الذين وجهوا عل الأصول ذلك التو جيه . 

س وقد لفت على هذه الطر بقة كتب كانت عاد ذلك الم 
ودعامته › وأعظم ما عرف للاقدمين من هذه الكتب الثلاثة : 

أوطا : كتاب المعتمد لاي الحسين مد بن على البصرى الذى کان. 
معتزااً » وتوفى سنة ۳٠ء‏ هھ . 

وثانہا : کتاب الرهان لإمام الحرمین الذی کار شافعياً و توفى, 
سن ٤۷‏ ھ . 

وثالها : كتاب المستصن للغزالى ‏ 

وقد جاء العلماه فلخصوا هذه لک م اختصرت هذه التلخحصات > 
فاحتاجت‌الختصرات إلى شروح ا الاقلام فی هذه الشروح . 

وقد لخص الكتب الثلاثة ‏ وزاد علبها فخر الدن الرازی فی كتاب 
ماه امحصول » وجمعما وزاد علا أيضاً أبوالحسين على المعروف بالآمدى 
المتوفی سنة ۳ فی کتا به الإحكام م فی أصول الأحكام. 

وقد اختصر الكتابين المد كورين كثيرون » وكان الاختصار شديدا 


۳ 


أحياناً حى بلغ حد الرموز » م جاءت الشروح تحل هذه الرموز » فك 
التلخبص والاختصار » وكثر التوضيح والشرح . ۰ 


أصول الحذفية : 

۸ - والاتجاه الاق ک ذ كر نا هو الاجاه المتاأ, ر بألفروع › أتجەفه 
:الباحثون إلى قواعد الاصول لقسوا با فرو ع مذھبہم وشبتوا سلامتا 
.هذه المقاييس » و بذلك ,صححون با استنباطمأ » ويزودوا بها فىمقام الجدل 
و المناظرة » فكانت دراسة الأصول علىذلك النحو صورة لينا بيع الفردع 
'المذهيية وحججما » ولقد قال بعض العلماء إن الحنفة أول من ا أ هذه 
"الطريقة » ولم تكن هم أصو ل فقببة ة نشت فى عد الاستلباط » ولقد قرر 
ھا الدهلرى ف کتاب ( الإنصاف ق بیان 0% ب الاختلاف )فقال : 


«اعل آنى وجدت أكثرم إزعون أن بناء ا لحلاف بين أنى حنيفة 
و الشافعی م هذه الأصول الم كورة فى كتاب المزدوى ونحوه » ونما لحق 
أن أ كثرها أصول خر جة على قوم » وعندى أن المسألة القائلة إن ا لاص 
مین و لا بلحقه بان » إن العام قطعى لاص Yh‏ تر جیح بکثره‌الرواة 
-وأنه لاحب العمل عحديثغير الفقيه إذا انسد با ااا تش 
الشرط والوصف أصلا » أن موجب الاس هو الوجوب فه البتة»و أمثال 
.ذلك هو أصول خرجة على كلام الأنمة» وإنبا لا تصح بها رواية عن 
أىحنيفة وصاحيه i‏ لوت الحافظة عا > الكلف ف جواب مارد 
عل( من صنانع المتقدمين فى استنباطمم » كا يفعله البزدوى 


- وان هذا الکلام يدل عل أن أب المذهب الحننى لم يدونواعذه 
:الأصول > ون ذلك الجرء حق لا ریب فيه » إذ أن التدون جاء بعد ذلك 
و لکا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه الاصرول أو جلہا کان ملاحظا فی 
:اقباطم » ومہما یکن فتبو یب‌العلم والاستدلال للأصول کانمن عبلمن 
جاءوا بعد االانمة » وبهذا تختلف أصول الجنفية عن أصول الشافعة فى أن ٠‏ 


أضول الشافعية كانت منباجا للاسقنباط » وكانت خاكة عليه » أما طربقة 
الحنفية فقد كانت غير حاكةعلى الفردع بعدأن دو نت » أى نهم أسقنبطو | 
القواعد الى ثويد مذھبېم ودافعوا عنا فب مقاییں_ مقررة > و لاست 
اشا 

E لکا الحنفية‎ es 
قللة الجدوى لاا و عن مڏذهب معين > قد کان طا ار ف‎ 9 
: بای‎ ll افقھی عامة ¢ وذاك‎ 


(1) نا اسشتباط لامرل لااد وما ك ن الدافع اا 
ر وقوأعد مستَقَلة مکل الموازنة بشما ومن ا ا اغ 
وباموازنة يمكن العقل السلم أن صل إلى أقوما . 

(ب) و هادرأسة lL‏ »> فی للست وا مجردة › عا شى 
عحوث كلية و عامة تطبقعلى فروع فقستفيد الكليات من تلمك الدراسة 
حياة وقوة :. ۰ 1 : 

(ح) ولان دراسة-الأصول على ذلك النحو هى دراسة فقبية كلية 
مقارنة » ولا تكون فيه الموازتة بين الفرو ع » بل بين أصو طا فلا e‏ 
القاریء فی ج زات لا ضا بط ا > بل بتعمق فی الکلیات الى ضبط م 
استنباط الجرنيات . 

) د) وتإن هذه الدراسة ضط ریات المذهب الذى درست کأصل. 
له » ومذا الضبط تعرف طريق التخريجفه › وتفريع فروعه » واستخراج 
أحكام لمسائل قد تعرض لم تقع فى عصر الأمة » حيث تكونالاحكام غير 
خارجة على مذهبمم » لاا عقتضى الأصول الى تضبط . فرو عم > ولا شك. 
انه بذلك, ينمو المذهب › ويقسحع رحا به ولايقف العلماء عند جلة الأحكام 
المروية عن أنمة المذهب » بل يوسعون » ويقضون فا جد من أحداث. 
عل طر ية تم : 


e —‏ 
.۰ ۲ اس دزا هر ألاجاه الان ¢ وهو الذى می صر به الحنفية 
وأقدم کناب على هذا النحو هء أصول أنى الحسن الكرتخى “المئرق 
سه ٠ھ‏ و وسع منه وکل افصلا کاب أصولآف ر اارازی 
المعروف بالجصاص المتوف سنة ۳۷١‏ ه وبل هذبن الكتابن رسالة صغيرة 
تسمی تسس النظر للدبوسى المتوفى سنة ٠٠‏ » وفما إشارات موجزة إلى 
الأأصول التى اتفق فما أنة المذهب الحننى مع غير أو اختلفوا فما . 


وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام البزدوى التو سنة ۵۳ › وات 
كتابه المسمى أصول البزدوى » وهو كتاب سبل العبارة مرجزها » وعد 
ق ا ضح کتاب e‏ عل طر يقة الخحنفة › 2 جاء السر خسی صاحب 
سوط و آلف ابا ف الصو ل کان ثل بار كتاب الزدوى ٤.‏ 
ولكنه أوسع عبارة » وأ كش تفصيلا . ۰ 


وجاء من بعد هذه الكت ختصرات ومطو لات Çe‏ عل مثاطا » مل 


انار وغیره من الک . 


۲١‏ وإنه من الإنصاف أن نقول إن بعض الذين تصدوا للأصول 
من الشافعة والمالكية والحنابلة قد كتبوا على مناهح الجنفية فى تطبيق 
الأصول الكلبة على الفروع و ای ا واه 
فكتاب تنقيح الفصول فى عل الأصول للقرانى ينمج ذلك المنبأج » وبين 
أصو ! ل ألمذهب المالي مطقة عا لى فرع هذا المذهب > وکذاك E:‏ 
لأسنو الد شافع ى المتوفى س4 VY‏ ھکتاباً سجاه العهہد ۴ خر ج الفردع 

على الاصول > وهو ذا بين تطبيق الأصول المعروفة عر الشافعة عل 


فروع اهب الشافعى 
إن كتابات اين تيمية وابن الق فق الاصول فما تو جيه واضح المذهب 


اومن هذا يتين أن طر بق الحنفية بعد أن استقامت استخدمما كثيرون 


بل الأمم تجاوز الأنمة الأربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزدية > 
فإنهم فى أصول الفقه عندم قد نهجوافى كثير منها على منهاج الحنفية 
بستنبطو ن الااصول اتی توزن بها الفرو ع عندم » و إن انوا قد كتبوا على 
نها ج المتكلمين فى كثير من الأحيان » وذلك لان المعترلة كانوا كثيرين 
فهم » وم کانوا يكتبون على منها ج المتكلمين . 


۳ - ونه بعد أن استقامت ألطر بقتان » كل واحدة منہا فى متا جما 
و جدت كتب فقهية جمعت بين ااطر بقتين تكتب الأأصول مجردة »م تتولى ‏ 
اتطيقما وتزيد ما زاد الحنفة » وقد تولى الفا علماء متازون بعضمم شافعية 
بعضمم حنفة » ومن هذه الكت ب كتاب بدیع النظام الجامع بین کتاب 
اانزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحد بن على الساعاتى البخدادى المتوفى 
سد ٤4ھ‏ جع بين اسول البزدوى » وما اشتمل عله کتاب الأحكام 
للآمدی . 


وجاء رن بعد ذلك صدر الشربعة عبد ألله بن مسعود البخارى 
االمتوف سنة ۷٤۷‏ ه » وكت ب كتاب تنقیح الأصول » وشرحه شرح ماه 
التوضيح » وقد لص فيه أصول البزدوى والمحصول للرازى والختصر 
الان الحاجب : 


ولقد توالت بعد ذلك الكتا بات الجامعة بهن الطريقتبن » وكانت من 
نمار ذلك كتب قمة » ومنہا كتاب جح الجوامع لتاج ادبن عبد الوهاب 
الس الشافعى المتوفى سنة ب ه . وكتاب التحر ر لال الدن 
أبن الام المتوف سنة ۸٠١‏ ه. ومنما كتاب مسل اوت حب الله بن 
عد الشكو ر الهندى . 


— ۵ 


صو ل امه 


٤ قلنا إن موضوع # ول الفقه هو بیان طرائی الا سقنہاط‎ ~E 
› ومو ازین الاستدلال لاستخر اج الاحكام العملدة من أدلتها التفصيلة‎ 
ب هذا العلل ء > لايد من بيان حقةة الأحكام الشرعة‎ ELE fly 
وأقسامما ء لأن هذه الاحكام هى الى جر ى عليما الاستدلال » وعقتضى‎ 
الدليل كون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف » وذلك الوصف هو الحم‎ 
عل ماسنبين » ولذلك کان لابد من بیان عاف الحسک وأقسامه » وإن هذه‎ 
الأحكام فضدر ا ف هو الجا کر عل | » فمو الذى بعطما الو صف الذى يعتبر‎ 
حکما » شم لا بد من الکلام ف موضرع التكليف » وهو أفعال الناس . ولذا‎ 
عرف بعض الاس الفقه أنه عل بتصدى لمان قضايا موضو عا فعل من‎ 
أفعال الاس » وعموطها حك من أحكام الشارع › ثم لا لاد آبضاً من بان‎ 
: من 2 المكلفرن‎ 


واذلك كانت موضوعات الفقه القسمة على أبوابه أربعة : 


۹ الحي ال 

٣‏ المحاک هو الله سبحانه وتعالى » وطرق معرفة حك أله وهى 
الادلة أو المصادر الشرعية لمعرفة حك الشرع الإسلاى فيا » ولذا تكلم 
نى هذا الباب على الادلة المتفق عاي) والختاف فما . 

م _ والحكوم فيه وهو أفعال المكلفين . 
۽ واحكوم عليه وهو المكلف » وفيه يكون الكلام على الأهلية 


اللا جالاول 
الك الخر ع 


۴ معرقة اجك الشرعى هو رة عل الفقه والاصول کا قرر. 
لر آل » فان رة هذن العلمين هو تعرف حك إ١‏ ۶ اشرع فا تعلق بأفعال. 
لفن ٠‏ لمك أن الأصول تنظر الى مناهج تعر فه 0 > وأافقة بنظر 
فی اسقنباطه بالفعل فى داثرة مار جه عل الأضول : 


وقد عرف ان الخجاجي الح ,ٍ بانه خطاب أنشارع المخعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع » والمر اد مى خطاب الفا ا 
الى بعطيه الشارع لا يتعلق افعال المكلفين »كآن يقال إنهحر او 
أو مطلوب »أو صحيح أو باطل » أو هو شرط أو E‏ 
اك العبارات الى سنفسرها فما بل مما هو من موضو ع هذا العلل . 
ومعنى كلة اقتضاء أ طلب > واه أ کان ااطلب طلب فول أو صلب 
مع رام فيه طلب منع لازم » والوجوب فی طابه فعل لازم > والتخر 
هو أن ان الشارع أجا امكف أن يفعل أو لا فعل » مثل الكل فى وقت. 
معین أو النوم فى وقت معن ٤‏ وو ذلك س أفال الإإنسان المتادة الى 
لا يتعین عله 0 واحد م نما » وإن كانت جلتبا مطلوة . 
ومعنى الوضع أن يكون الشارع قد ربط بين أمرين ممايتعلق بالمكلفين» 
كأن ربط بين الوراثة ووفاة شخص » فتكون وفاته با لورالة آخر»› 
أو بر بط بین أبن ڪہٹ بون أحدهما ا لتحقةق لاخر وترتهب. 
آثاره » كاشتراط الوضوء للصلاة » وكاشتراط الشموه للنكاح .. ويسمى 
٠‏ الشرعى إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حك تكلهاً » وإذا كان فه. 


ربط سن مرن می کا ا 


۷ 


وعلی ذلك بنقسے الک الشرعی إلى قسمین:حک تکلینی »> وحکوضمی۔ 
٠‏ - والحسكم التكلينى على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فمل أو انكف 
عن فعلى» أو التخبير بين أمرين » ومن الأول إقامة اأصلاة › وأداء الزكاة. 
وال ج الى بدت آیته ا رأم »وم من المطلوں إا الكفعنهاً کل مال الق ققد طلب . 
lS‏ نعالی: ہو لاتقر بو امال اتم إلا بااتی هی أحسن » وقولهتعالی: 
د وٴلاتاً كلو ها ITT ٤‏ 
الثابت بقوله تعالى : « ولا تأ كلوا أموا کم بیشكم بالباط 
ومثال التخمیر کا قلا الكل وارب وااسير » ومن ذلك زارة القبور. 
فقد قال النى ما عن زبارة القبور » ألا فزوروهاء 
۲۹ - هذأ هو الجحكم! تکلیی » أماعن الك الوضعى فھ و کا قررنا' 
بین أن أحدهما سيا أو شرطا مانعاً . ومثال مأ جعله. 
لشارع سما رۇ ة الال ف رمضان ‏ فةد قال اشی یاز :, صوموا لرۇ بته» 
وأفطرو! لرؤیته » وقال تعالی : « فن شهد منكم اشر فلیصمه » ى رآى 
هلال اشر » ومثال ما جعله الشارع شر طا الوضوء للصلاة » وعقق حباة 
الوأرث بعدمو ت الوروث » فإنه شرط لاير اث » واشتراط الشمودلازوأج». 
واشتراط الدخول بالام لتحرالرواج من بتعا » وأشتراط استقبالالقبلة. 
أصحة الصلاة . : 
ومثال القتل أو الردة فى ا يرات » فقد قال ل و 
لقاتل > » وكذلات اختلاف الدين 2 انی ل أنه لا رث 
المسلم غير امسلل » وقال عليه السلام : « لا یتوارٹ أهل ملتین شىء » .. 
ويترتب على السبيية› أا طب . ا الفعل بقع كد ییا 
تقرتب آثاره » أو لاقع حي را5 ثا » فبتحقق السبب وااشرط . 
وزوال المانع کون التصرف صرحا » و إلا فانه یکون غير یح . 
و نكلم عض التفصيل فى أقسام هذبن .الو عين من الحکم 


— ۷۸ — 


آقام السك التکلنی 

۷ قلنا إن ال کم التکلینی ما کون ¿ بیان ااشارع فيه باقتضاء طلب 
##افعل » أو الكف عنه » أو التخيير فه » وإن قوة الطلب تختلف فى اللزوم 
:وعدم الأزوم > ولقد قالوا إن كان طلى ب الفعل ازوم کان واجاً وإن کان 
الطلب غير ملزم كان مندو با ءوكذلك طاب اللكف ن کان هارما فهو الرام» 
.و إن کان غير م لزم فهو المكروه » وألتخبير موضوعه الماح > وع ذ ذلك ٠‏ 
تتكون أقسام الج م التكلينى خسة » الواجب والمندوب والحسرام 
-والمكروه والمياح . 


هذا تقسم امور » والحنفية بقسمون الحسكم التكلينى إلى : 
الفرض » والواجب »والمندوب » والجرام »> والمكر وه کراهة ترم 
وا کر وه کر اهة تازه » والمباح . وسنبين الخحلاف فى ذلك عند بيان هڏه 
الاقام الخسة المتفق علا . 


ازات 


۲۸ — ألواجب م رادف للةرد ع3 اپور »> وهو الذى تکام عه 
:وسنت کلم ۽ من بعد على الواجب عند الحنفية كلبة والواجب على أنه بمعی 
الفرض كر أى اج+بور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله > حیت یام تار که » 
:وبرادف الواجب على هذا كامة الفرض والحتوم واللازم › و بعرفه بعض 
علاء الاصو ل أنه ما ذم ا ¢ فكل فرض ذا ترك ذم ا ٤‏ فتارك 
الصلاة مذموم » وتارك الزكاة مذمو م » ومن لا یکرم أً بوبه مذموم » وھکذ| 
:ترك کل فرض يتر جب ما من شار ء ومع النمالمقاب ء وهذا التعر يف 
الأخر س من کیل الحد» بل هو تعر ف بار سم ¢ لان التعر رف الخد 
يقتضی ران الحقيةة والماهة ¢ والتعر ف ار ةوالت جهو التعر یف بار سے» 


یھی 


وقد رجح هذا التعر يف الآمدى فى الأحكام قال الق ذلك أن 
يقال : » الو جوب الشرعى عبارة عن خطاب الشارع ما ينمض ترک سيا 
للذم شرعاًء . 


۳۹ وإن النضية ا ذكر نا لا يترون الفرض مرادفاً للواجب. 
شرعاً » ون كان قد برادفه نى بعض مدلولاته لغة > وذلك لان ال حنفية 
يتفقون مع الجهور فى أن الفرض والواجب كلاهمالازم » بيد أن الفرض. 
لبت اللزوم فيه بدلیل قطعی لإ شم فيه » والواجب ثبت اللزوم فه بدلیل 
ظنی فيه شة وإن ذلك الفرق له أثره › وهو أن اللزوم فيه يكون قل من . 
اللزروم فى اافرض > ولذلك قرل إنه إذا ترك الفرض فى فعل شرعى بطل . 
الفعل : وقد أجمع الفقماء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه » لانه. 
ترك فرضاً » ومن ترك السعى بين "لصفا والمروة لا يطل حجه » لان السعى 
م شبت طلبه بدليل قطعى لاشمة فيه . وهناك أثر آخرللتفر قة بين الواجب 
والفرض عندم » وهو أن الفرض بكفر منكره › فن أفكر الصلاة فقد . 
کفر » دمن أنكر الركاة فقد كفر e‏ اا تیت عن الشارع بدلیل., 
قطعى لا شة فيه . أما من يكر الامور اللازمة الى تشبت بدليل ظنى فيه 
شا لايكفر متكره» لان جور الحنةية جعل العمل بالواجب لازماً 
شماه بعضېم فرضاً عماياً »كان ألفرض عندم ينقسم إلى قسمين : فرض ف٠‏ 
الاعتقاد والعمل > وهواثا بت بدلءل قطعى» وفرض ف العمل » وهز الثا بت . 
بدليل ظى » لانه من المقررات الأصواية أن الادلة الظنية تلم بالعمل » 
ولا تمرم بالاعتقاد. 


وإن الحلاف إذن نظرى لاعلى على هذا النظر » ولكن نجد ف فروع, 
المذهب الحننى ما بؤدى إلى أن الخلاف بيترتب عليه عمل » فقد قالوا مثلاإن 
الصلاة تبطل إذا ل تقرأً الفاتحة عند الشافعية » لأن قرامتمافرض » ولاتبطل. 
عند الحنفية لأن قراءتا واجبة »> والحق أن الخلاف ليس أساسه ذلك إغا. 


س ۰ س 


أساس اللاف هو أن اشافعية فسسروا قوله تعالى  :‏ فاقرءو انما تير من 
4 الق رآن ¢ سمو رة الهاعة لقر أءة النى ما طا »وهو الف هول : ٤‏ لوا 
OEE E‏ اال بة عل عمومما » وهی توغ کل 
رأة > ولو کارت عر اة 

وعندى أن الخلاف نقارى » لاناك افعة وغیرھ لاخالفرن فی تفاوت 
"الادلة قطعية وظنية » ولذا قال الآمدى : اختلاف طرق الواجبات ( أى 
الفرائض ) ف الظهور والفاء » و"قوة وااضعف لا يوجب أختلاف 
الو اجب فى حققة )١(‏ . 


: ينسم الواجب ال عد تقسمات < وکل سے باعتا مار معن‎ n 
و بعس من ن حہت الوقت › وهن اك المطلوب فيه > ومن -<سث‎ 


مرم رم الطلب و خحصوصه › ومن حہت مقدار المطلوب . 
سيم اآواجب من حيٿ زمن أدائه : 


۱ ۳ _— ب ألوأجبمن حہٿ التوقيتو الإطلاق إلى قسمين: مطلاق 
عن امان 6 و مهد بالزمان فا لمطلق عن الزمان مالم 7 أدأؤه رمان معیںن 
عت لا بم ذا اه وف الاستطاءة لى وقت آخر وستطيعه »> كقضاء 
-رمضان ن أفطر بعذر فعله عد من ايام أخر من عير تھہ۔د ازن عل 

أىحنيغة » وقال الشافعى نه بقيد بالعام الذى كان فيه الإفطار »وكذاك احج 
ل مں بقول انه واجب عل التراخىو ليس بواجب عل الفور ¢ ومشل ذلك 
کفارات الاعان ٤‏ فاا لیس ا وقت دون › و بعض الع لاء من آهل الظاهر 
يوجبون الكفارة قبل ا لحنت لقول النى لي ء من حلف عن شىء فرأى 


(۷) الاحکام < ۱ ص ٢٤١‏ 


س اک ن 


ام ای يكفر » » وللكن ذلك لا بمنع الكفارة بعد انث 
بوهکذا تر فى هذه المدائل الواجب فما ليس الإلزام منصاً على 
و 3ت معان ۰ . ` ٠‏ 

وان احج فيه کلام فى توقيتة من حت إن شرط صحته .أن 
یکون فی اشر احج > ومن حیث إن بعض ارکانه لا یکون إلا فوم 
»معلوم » وهو الوقوف بعرفة فإنه يكرن من وقت زوال الوم التاسع » 
ون مناسك الحج ها أوقات معلومة فلا تتكون على وجهها إلا إذا أديت 


تق و تما ء 


ولک داك کو 0 جرت :اسل 
:و جوب اج لس له ووت عل من قول أنه واجيب علي القراخى 

فليس كالصلاة » ولا كالصيام إذا جاء وقتما المعلوم وجب الأداء » بل إن 
yT‏ الو جوب› أی لس الزمن سيا شین 


الو جوب به . 


۳ - هذا هو القسم الأول » وهو الواجب المطلق عن الزمان » 
والقسم التانى هو الواجب القيد بالزمان » وهو الواجب الذى يكون الزمان 
العين أمارة الوجوب فه » لن الشارع أقامه سياً له أى أمارة دالة عليه 
كوقت الصلاة » فانه إذا دخل كان أمارة عل وجوب أداثها > فإذا دخل 
وا اة ا وجب أداو عاو اش واناه جروت 

الصام » فانه إذا حضر الشر وجب الصيام » لقوله تعالى : ( نن شد منك 


اثر فلےصمه ( 


€" ا والواجب القت ا دارع 8¢ ا س 
غاذا کان الوقت اسه E ٤‏ «أادة اکر من جذس الع اده آلى وقت امان 4 
فهو الواجب الموسع كالصلاة بالنسبة لأوقاتها > فإن وقت الظهر يقسع 
لصلوات كثيرة › فمو اسح القبر وغيرها ؟ وصلاة اضر لا تأخذ إلا جرءا 


ت 


قليلا منه › وقد فال بعض العلباء إن الواجب الموسع بکون الو جوب فبه ق 
جزه من من الوقت غیر معین ولا حدود » فآی وقت بژ دی ضه ينعقد حا ». 
ويكون قد أداه فى وقته من غير خالفة » ولقد قال بعض الصو لين إن الام 
فى الواجب‌الموسعينصبعل الجزء الأول فإذا أدىفه‌فقد انی الو اجب» 
ون لم دی فيه انتہی الوجوب إلى الذى يليه »> وهكذا () حى بضيق. 
الوقت » فتعين الوجوب فى الجزء الأخير » فكل الزن على هذا موضع 
تكليف علٍ هذا النو ع من‌البداية آنا بعدآن . ولآن الزمن فى الواجب‌الموسع 
يقسع لاواجب ولغیره لا يصح أداء الواجب إلا بالقصد اليه ونيته بالذات 
لغرق ن الو اجب وغينه فن أراد آن الظہر فى وقته جب أنينوى. 
ااظہر حى بتعبن أن ما يصله الظہر لا 


م - والواجب اا تى هو الواجب الذى لا يقسع زمنەغیر ەک يوم 
رمضان › فإنه لا يسع غير رمضان › لقو له تعالى : , فن شېد مندكم الشہر 
فليصمه » » ولا يتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع یکون فی بوم 
رمضان › ولذلك قالوا إِنه ن نوی الصوم فى يوم رمضان لا چب . عليه أن 
تكون نة صومه منصبه على رمضان بأن يقو ل نوبت صوم رمضان › بل ِن 
الحنةية بقررون أنه لو نوى ف يوم رمضانتطوعا » وقع الصوم عن رمضانء 
لأن الوقت لا يقسع لغير رمضان من الصيام » فإذا نوى غير ه فقد زاحم 
الفرض ف وقته فيلغى » لان الفرض بةدم على غيره. 

۳ - وإن الكلام فى الفرض المقيد بزمن » غير المقيد ,صح اعتباره 
ف القوانين » فوقت المعارضة » وكذلك وقت الا ستئناف مقيد بوقت موسع» 
لانه جوز فى أى وقت من هذه المدة » وكذلكو قت النقض» أماوقت القاس 
إعادة الأظر » فإنه عدود بوجرد سببه › على أن بتدیء الرمن بعد تعین 


نقسيم الواجب هن <يث تمي 1اطلوب : 

۷ ينقسم الواجب من حت تعين المطلوب إلى واجب معين 
ووأجب کار » والواجي المعين» هو الذی,> 4 ون‌المطلوب فه‌واحداً کأداء 
ادبن والوفاه 1 بالنقةء ودا اله ¢ وغير ذلك مما شعن ف المطلوب ؛ء. 

ولا يكون فيه تخیر فى العالوب » وأ كش الواجبات كذلك ٠»‏ والواجب 
ا خير هھ الذى ایکون الو اجب فر واوا اچ4 ¢ بل ن ا من 
اثنين أو ثلاثة ء ومثال التخبير بين اثنين » تخبير الإمام بين المن والفداء 
بالنسبة للسرى فى قوله : د حتى إذا أنخنتموم فشدوا الو ثاق فإمامناً 
ڊعذ » وا مافداء حی تضع أ خرب آُوزارھ |> ومثال احير دن تاا ته التخيبر 

كفارة المين » فل کار إخاأ نت بان عق رقة أ إا 0 عژره 
ا کک لالة أ ام .329 قال تال : ولا ۇاخذ £ يته بالل 
ف أ عا اک ول کن 1 ا ا المان فکفار E‏ عشرة 
مسا کین من اونظ مأ تطعمون ا س اک fr‏ 4 ڪر ر رق ٤‏ فن ل 
د ڈص ام تلات أيام ¢ ومثال | تی ہیر بان اانه أ ا اتضييرالخحاجبينالافر اد 
TT‏ ى العمرة م وتحلل مھا م ینوۍ 


المج فى أشمر الحج » والقرآن بان مح الحج وا الحمرة فى ية وأحدة. 


والمطلوب ف الواجب المخير هر الام الک ی آنه إذا امتنع‌عن. 
الک ل . واستحق الذم > إذ الامتاع ۳ هر موط الإ الامتناع عن 
آلكل » لان الامتنا اع عن اللعض مع أداء العض الأخر لا م فيه > ومثل 
اا ا ا ا 
الزمن بحيث إذا دى فى بعضه سقط الإتم » وكذلك الواجب الخير إذا 
دی بعض المخير فما سقط عنه العم > فالتخر هنا فی موضوع ألو اجب» 
والتخبر هناك فى زمن الواجب . 


( م + س أصول للففه ) 


۳۸ - ینقسے الواجب من حت تقدره إلى قسمين : واجب له حد 
عڪړود» وواجب غیر مقدر ګدحدود.ومن ۱ لاو ل کل الفر انض »ومن‌الثافق 
مقدار المسح على 1 اش > ومقدار ال رکو ع » ومقدار السجودق الصلاة ء 
ومقدار النفقات قبل أن بصدر حكم بتقديرها » وغير ذلك منالامورالى 


رك نقد رها لطاقة الشخص ولتقدره » ونا جد مثلين وأضحين فى هذا : 


أحدهما : لركاة ا لمقدرة وصدقة الفطر » فان الواجب فما معين ثا بت 
بلاحظ فى الأول مةدار المال وتوافر النصاب وحولان الحولء ويلاحظ 
نى الثانى تو افر النصاب على اختلاف فى ذلك . ۰ 


وهناك وأجب آخر بالنسبة لإنفاق فی سبیل اه »وهو أنه إذا رأى 
فقبرآ فى عخمصة » فانه يحب علبه أن يسد حاجته » ويدفع‌ضرورته » وهذاأ 
وأجب غير مقدر عقدأر من الال » ولذلك قالرا إن على القادر على الإنقاق 
وان بوا الوق رة هة هة اواو ابا ف طا غر 
مقدر إذا تو افرت اسا به وتعین هو لادائه »وهذا مضمون قوله تعالی :لیس 
اللرآن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن اهر من آمن بالل 
واليرم الآخر واللانك والكتاب والنيين » وآنى المال عل حبه ذوى 
ا واليتاعى والمساكين وابن السبيل والسائلين »وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآ نى ار كاة > وهنا بجده سبحانه مح بين و جوب TT‏ 
إيثار ا لمال علي حبه ذرى القرلى واليتامى E‏ فقرر أن الركاة 


راجب مقدو J‏ ا عر مدر . 
والغال الثاف هو فة الاقارب ¢ فاا واجبغبرمقدرقیل القضاء مما . 
لان الساس فا سد حاجة قريه افير مقدار ماتقسع له طاقة من تحب 


عله ألنمةة ¢ وما رسد ألضرورى من حاجات اقرب الهقر . 


کاو کے 


وإن نفقة الزوجية قبل تقدرها أو الىك ما من هذا القبيل » لان 
الأصل فى و جوب نفقة الزوجية هو الكين من المسكن والمابس والمطعم» 
وذلك لوس مقدر »وإذا انتقل الوجوب من المكين إلى الاقدر تصبر . 


م#درة › 


وةد قالوا إن الو اجب المقدر إذا كإن مالا كرون ديناً فى الذمة » ذالم 
بؤده فى وقته » فالزكاة #-كون ديناً فى الذمةإذاتؤد فى ميقاما على خلاف 
ین الفقهاء فی مر تبما مع ديون العباد » وف أدانمامن اركة إذا مات من 
غر 1 دما ۽ وكذلك النفةة إ[ذاءقرزت کون ديا ف الأذمة ء وإذا لم 
تقدر لا ثبت ديا فى اإذمة عند آنى خنيفة وأصحابه » ول-كن جور 
الفقاء قرروا أنه إذا ثبت أنه لم يؤد هما نفقتها من غیں حتی فی‌الامتناع فانه 
جب أنيدفع بدهاء لاعل أن ذلك حق مقدز ف الذمة › بل علىأ نه عو يض 
لما فأما من حق » ولذلك نسحب تةدر القاضى عل ال ماضى»وتسميةالقانون ‏ 
اانا دن فيه تسامح : 

ولا يسوغ لتا أن نقولإن الق كان مقدرآً قبل القضاء أو التقدبرءلان 
أساسما كان دفع الحاجة ما يليق مله » وليس ذلك تقديراً . 

تقسيم الواجب ون حيت توبن هن يجب عليه , 

۳۹ - نقسم الواجب من حیث تعین من يديه وعدم تعینه لى 
قسمین : و اجب عیی وواجب کفائی فال و اجب العیی هو الذی بو جه فه 
الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بعينه » يث إذا ركه هو أ » 
و استحق الذم » ككل الفرانض التی مام تاركما من صلاة وزكاه ووفاء 
بالعقد » و إعطاء کل ذى حى حقه . 

والفرض ااكفانى هو الفرض الذى يكونالمطلوب فه تحقق‌الفعل من 
ااعه » فاذا وقعالفعل من البعض سقط الإنم عن الباقين » ولاستحقأحد . 


۹ س 


ذماء ون ل يقم به أحد م الجيع > كال جماد ف سبيل ابتةءوالأص بالمعروف. 
والنهى عن المنكر » والصلاة على المت » وإقامةالإمامة الكيمرة الى تو جد. 
ان غ 5 کی از اجات ا 9 کے ع کی مه 
جب على الجاعة عقبقما متعاو نة فى أدانما » ويقول جال الدين الحى » وفى. 
االكفاية فعل كل وأحد قوم مقام فعل الآخر فكان‌التارك فاعلا » )١(‏ آى. 
أن الطلب على الجيع » ولكن فعل الواحد قوم مقام فعل غيره » فيكون. 
من لم يقم بالفعل فاعلا بهذا الاعتبار » إذ من فعلى له علاقة بن لم يفعل. 
جعلته فىعمله منزلةالنائب عنه » وذلك التعاون بين الاعة فى أداء الراجبات. 
الكفائة ٠‏ لان هذه الواجبات تعلق أ كر أحواطها. مصلحة إخاعة . 
والجماعة باعتبارها كلا يتعاون آحاده خاطبة بهذا الواجب » ولكن لا يقوم 
به إلا البعض » ولذا بقول الشانعى رضى اله عنه : إن.الواحب الكفافى » 
مطلوب عل ألعموم EE‏ به وجه الخصوص' » فقد ذكر فى الرسالة. 
فى باب العام أن من أقسامه عام إراد به العموم ويدخل فه الخصرص › 
وضرب له مثلا قول تال : د ماكان لهل المدينةومن حو ممن الأعراب ٠‏ 
أن يتخلفو ا عن رسول الله : ولا رغبوا بأنفسمم عن نفسه » وقوله تعألى :. 
« اسيتطما أهاما فأبوا أن يضيفوهماء وقال فى .الامة الأولى : احتملت. 
آن یکون ال جہاد کله ء على کل مطيق لا يسع أحداً ااتخلف عنه کا كانت 
الصلوات والحج والزكاة . . . واحتملت أن يكون قصد بالفرض فما قصد 
الكفابة فكونمن قام بالكفاية فى جادمن جاهد من المشركين مدركا تأدة. 
ألفر ض » و نافلة الفضل › دعر امن تخافمن| م Kl SISmg...‏ 
الفرض فه مقصوداً قصد الكقارة فما ينوب ٠‏ فإذا قام به من المسلبين من 


0( هدیب الأصول 6 و جال الدين الحلی هو العلامة حضسن پو سف :ن عل المطهر 
المتوفى سّنة ٤٩‏ . وهو من فقهاء الأصو عند الديمة الذى كب كستابه النهذيب امم 


دفره الكفابة حر جمن ات عن الم بل ا أشك إن شاء آله له و 
.» ]لا تنفروا يعذ بک عزا ا آلا €‘ 


€٠‏ وإن تعبیر الشافجی عن الفرض الکفائی بأنه عام راد به 
الخصوص تعبير دقق حك » إذاالجاعة كلما مطالة به » ولكنه بطبيعته فى 
أ كثر الاحوال لا يؤديه إلا بعض الجماعة ».واالحر ج بقع على الجيح اذام 
بۇد هذا ان e‏ المقصود أن لطا ب موجه يع القادرىن على أداأء 
'الواجب اللكفائى » وكل ميسر لا خحلق له . 


e‏ م أن خطاب dı Y1‏ يالو اجا ت الكفائة عام ٤‏ وإن کان يعقوم 
ابض عل سبيل التما ون بين ايع فؤدى ذلك أن فروض الكفاية 
حل e‏ من ایح ْ AEE‏ موزعة عل الطو اف والاحاد ¢ فأ لتفقه 
اى الدين فرض كفا ية »و عل اطمندسة فرض كفاية » والزراعة فرض كفاية ء 
وکذلل الماد و أأطب؛ وكلصناعة أوعمل بلا تس ع الجاع ۰ ويقوم ر4 
نظامما الاجتاعى والاقتصادى عخاطب به الكافة » و بطالب به عل الخصوص 
رمن الخاصة من عنده قدرة عليه ء فالجاعة كلما مطالبة بة الأسباب› 
لن من پنیا 1 صدا واا دسو نو ال 2 اصناع والةضا أ“ وم نکا نت 
عنده الكفاية لان يكونيكون قاض أو ممندساً أو طبياً أو قاقداً أو متفقماً 
٠ى‏ الدين » مطالب على الخموص فا هو أهل لهو بذلك بتحقق الطلب العام 
: و يتحقق الطلب الخاص »> وبين السجب فى ام اہ بع إن ن م بتحقق الفعل 
المطلوب £ ولیت أا آن من ۾ م بالفر ض ا رول فاا 4ه بقيام من 
١أدى‏ : انه دحل ق نة الاساب: 
€١‏ - وقد وضح الشاطى ف المو افقات ذلك المعنى الق فقال : 
إن القيام بذلك الفرض قيام عصلحة عامة » م مطلوبون بسدها على 
ملة » فبعضمم قادر عليما مباشرة » وذلك من كان أهلا ها » والباقون وإن 
٠‏ يقدروا عليا ‏ قادرون على إقامة القادرين » فن كان قادرا على الولاية 


— ۳۹ 


مر مطلوب باقامتها » ومن لا مدر عاما مطلوب بأمر آخر هو إقامة ذلك 
ألقادر وإجا ره على القيام ما ¢ فالقادر [ُذن مطلوب 0 رض ٤‏ وغير 

القادر مطلوت سهد 0 ذلك قادر ¢ اد إا توصل القادر إلىالقيام إلا بالإقامة 
ن E.‏ راجب إل به ېو وأاجب ¢ 

و لد بن ااشاطى أن مو اھب الناس متاه > وقدر م ف الامورمتا ب 

و E‏ ذا ر لعل ¢ وھزا لادا ره ة وألر ا اس 8 وذلك ےنا عه ا 
ال رأعة ¢ وهذا للصراع والو اجب ان ری کل أمر یء عل ما 1 له » حى 
یعرز کل واحد فا غلب عله » ومال اله › وقول : 


ورذلك ری لکل فعل هو فرض كفأ٫ة‏ ڏوم ٤‏ انه سیر أولا فط ر :ق 
مشقرڭ فیحسث وقف السار وعجز عن ألسبر فمد و قف ق م ر تمهتا ج للہا 
فى الحلة » وإن كانت به قوة زاد فى السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات 
فى المفروضات الكفاية > وبذاك تستقي أحوال الدنيا وأعال الآخرة » 
فأنت تری أن الترق فی طلب ا س على رايب واحدولا هو على 
ألعأمة باطلاق ¢ ولا هو على العض باطلاق و لاهو مطار ب من حث ال ةاصد 
دون الوسائل « ولا بالعکس بل لایصح أن نر ده نر وأحد حی 
نقصل نحو من التفصيل دیوزع ف أهل الإسلام ثل هذا التوزيع 8 
وإلا ا أ ضط اقول ف و جه من ال وجوه 5 

وبمذا يتبين أن تحقيق الفروض الكفائية واجب على الميع . وكل 
یشدر ما du‏ له قدر ته | لقأدر عليه أن بقوم:) لعمل | قعل ٤‏ وعر القادر 
عله أن يكن القادر » وبذلك ,كون تحقق العمل قدوقع مناجميع فى املق 
وتصدق كلمة جال الدين الحى من أن من لم يقم بالفعل بعد قدقام به بقيام 
غ 


EE 


ادوب 
٣ع‏ - الندوب هو ما طلب الشار ع فدله طلباً غير لازم » أو هو 
ہا ثاب فاغله ولا بعاقب تا رک » أو هو ما بدح فاعله ولا يذم ف الشرع 
تار که » وقد عرفه يعض العلباء من فقمأء ا اا بانه دو الراجح فعله مح 
جواز ترک » وإن هذا التعريف يوضح می المندوب أ کر من غيره »> بيد 
أن تر جح الفعل لس على جهة المزوم کا قد يوم النص . 
والمندوب لسمى النافلة » ويسمى السنة » ويسمى التطوع › ويسمى 
للت + وس اجان > وكلبا ألةاظ شير إلى معناه » ولا رج 
وا 
۳( وإن المستقرى لأحكام الشريعة يتبين له أن امندوب مر ات 
نه ا ی التی لازمالنی ول ا ا اا 
فرضا لازم الاداء » كصلاة ألوتر عند من E‏ نه سنة » وكصلاة رکعتین 
قل الفجر . وبعد الغامر و بعد المرب و بعد العشاء» وهل ذه كلا سان م دة 
و دالوا وا إنەيلام تاركا › ولايعاقب » لانتر 5 يكون معا ندةلسنة داوم عليم| 
الر سول صلى الله عليه وسل > ومن السسن ااؤكدة عند جمور الفقهاء الزدأج 


اواد رن علهالنن :کو و ن حال اعتدال»وقرأءة سور é‏ أو آ 4 ا 


فی هذه اا تة ف الا ا کد لته عر 1 0 کھلاة أر بع قل ا 
قل ااحصر و2 قبل اأعشأء فا: نها سنن غهر م ركدة لن نی ا 


ھا 


0َ 


ہا > ومں د ذلك الصدقات عر آل ر وضه لاقادر عا | دا ا من تصق 
عارك ف حال اضطرار : 

رھ اك أ ر بعد آلناس‌من‌قیل المندوب ٤‏ وهردون المر تمتين السا بتین»› 
وشو ألاقتدأء J‏ شی ا ق شمو نه أ العاد ره اف کن ذأات صلة بالتبلیخ 
عن ر به وبيان شر عه > كاوه عليه السلام وک که ومشر به و رس ال مته ¢ 
وقض شاو به الكرم ۰ وهزا لا شك من اوو ال خ2 ى ذإ تا 6 لان 


س (٠‏ س 


الأخذ بها مى قبيل التكر بم له عليه الصلاة وال لام E EEE‏ 
ما ولا مستحقاً ذماً أو ملاماً » ومن أخن رة 
عل | من الدين او م او ب على وجه جزم انه يبتدع 
ف الدین مالس منه . 

€ ¬ وقل أن نترك إا كلام ق المندوب او ن الاشأرة 
إلى أس بن » بینهما الشاطى فى موافقاته : 


أو ا توت ت 4 مدوب لته ماورة عن ' ایم عار 
ادما وچاد ہی لہ ا و ذريعة للءداومة عليه ء فالمندو تا عىزلة ا 
واحارس للو ۱ جات أذ ھی ر باضه نفس سدع TT‏ 

فن ادى النوافلى عر ا أ ستمرار ق دا ا فاته لاعالة ت ودی أ الوأجب 
اا الاستم إ رار ار ف‌أدا؛ U‏ ؛ وهن قصر فی اد اء التو اقل فو و عر طضه ت ل ل صر 
فی أداء الواجبات 


وقد قال ااشاطى ف هذا المقال : اندو ذا أعتير ته اعت۔ار ا ٤‏ 
وجل ته ادما راخت ا ما فة ا تذ کار به سوأء أ کان من 
جذه واجي أملا > فالذی من جذه و اجب ؟ نوافل الصلواتم u‏ : 

ونوافل الصيام والصدقة وال تج وغير ذلك مر ن فر أقضما » وألذى من غر 
جڏسه کطہارۃ اسرد ث ف ا وات والمصل (۱) وأخذ از نه وغیر 
ذلك مع الصلاة و کتعجيل الإفطار › وتاخير السحور » وكف اللسأن 
عا ل عى مع الصا يام وما أشبه ذلك E .)۲(١‏ ان هذه الانواع IE‏ 
من جنس الفر انض الى جاورها م ى مقويه ومؤكدة ها » فتآخير السحور 
يسمل الصيام » ويجحعل الشخص تادر | على الاستمرار فيه » وأحب الأعال 
الى ايله أدوم | وإن قل . 


(۱)( ذلك كلەفىم ذهب مالك » فان نهذ عندو بات» آمافی غر فپی شر ائط س فی العلاة 
)١(‏ الموافةات + ١‏ ص ٠١١‏ طبع التجارية . 


الما ٤‏ الذى ب اذه لله هو ماقرر هالشاطى يضمن أن e‏ 
کک ا ی لازما 
انى ما ¢ الى فعارا ب وم لاز مما حا اع ز للانان أن راق ی يعض 
اا جرا وولا 8 أن بتركا جلة » فالآذان 
لا رز لان ان حل ٤‏ ولا جوز لاعل رلك TS‏ عل رکه 
وإلا حلوا عليه حلا » ولا جوز لشخص أن ترك الجاءة ترك تاماً » فان 
انی ا قول : وهن ترك اخاعءه فوق ثلاث طبع عل قله « وەن ذلات 
النکاح فأ نه سنه بالجز ءو لکن اجوز أن تت ركه الجاءة ٤‏ وإلا فندت الام 
ولذا قال بعض فقماء الشيعة إن الزواج فرض كفاية . 


وقد قال الشاطى فىهذا المقام : إذا كان الفعل متدو :ا بالجزء كان واجاً 
ES‏ الجوامم أو غيرها » وصلاة الجاءعة وصلاة 
العيدين » وصدقةالتطو.ع والنكاح والوتر » وسنةالفجر » والعمرة » وسائ 
النوافل الرواتبفإنما ندوب لما بالجزء » ولوفرض ت ركا جلة جر حالتارك 
اء آلا تری أن فى الآذان إظارآً لشعائر الإسلام » وإذلك يستحق آهل 
المصر القتال إذ! تركوه » وكذلك صلاة الماءة من داوم على ترك بحر ح 
فلا قبل شس شاد ته » وق توعد اارسول م من داوم على ترك اخاعه < م 
أن ګڪرق م يوم > ۴ کان عليه السلام لا بغير على قوم حى بصبح › 
قإن مع آذاناً أمسك » وإلا أغار . واانكاح لامخنى مافيه منءةصو دللشار ع 
من تكثير النسل ولبقاء النوع الإنسانى وما أشبه ذلك » فالترك له جلة 
مۇر فى أوضاع الدين إذا كان دايا . أّما إذا كان فى بعض الارقات فلا 
تأثير له )١(‏ . 


. ۱۴۳۲ ص‎ ١+ الموافتات‎ )١( 


کی 


ران هذا ألنظر بلا شك نظا ر سل یدل علی ماك أو مر شار ع کہا » 
سو أء أ کان الطلب ف ا لازماً آم كان غير لازم . 


ارام 


۵{ س لحرا م هو ما طلب الشارع اکت عن فعله عل وجه الحم 
والمزوم»سواء أ کان الدلل الذى ااجت المزوم طعا آم کان ظا » وذللڭ 
عند اور لا يفرقون بين دلي الحرم من حسث الك بالتحر م 

إذ أن إ با با حرم شبت بالحديت غير المتواتر والمشمور › وحديث 
الأحاد وهر ظنى » لان الادلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقأد ء 
وهذا على نظر الور . أما الحنفية فيشترطون شوت التحر يم أن ثبت بدليل 
قطعی لا شه فيه حت لا بنطبق علہم المنہی عنه فى قو له تعالى: « ولاتقولوا 
ها تصف ألسنتك الكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على أله الكذبء 
ولذلك بسمون ماوشیت ڪر 4£ بدلیل ظی مکر وها كراهة ڪريم > وقد کان 
أو فة واو بو سف و مد ورون و قىل ا حنيفه 
رهه را من:آن يقول حرام . 
إن الحرم أمثاله كثيرة منها أكل الميتة ‏ وشرب الخر والرنى » وقتل 
النفس تى حرم اله إلا بالحتق » وأكل أموال الاس بالباطل » والأذى 
بکل أنواعه وفى كل أحواله ‏ إلا إذا كان لدفع ضمرر أشد أو أ كش . 
اقام ارام : 
رالاشك 
فيه ء فا حرم الشار ع مرآ إلا وفبه مضرةغالبة »> وما أباح شيا إلا فيه 
منقعة غالية » والحرام على هذاينقسمإلى مايكون ضرره 4 Dll‏ 


عر طا لاه دی ای أ #مرره ذأنی ولذلك يەسمون حرام دسمین. 


٤۹‏ _— والحرام اا الحرم ف أن ل ضارا ەر 


حرام لذا ته > وحرام لغیره › فرام لذاته مأقصد الشارع إلى عر مه لما فيه. 
من ضرر ذانى كأ كل الميتة » وشرب الجر » والزنى والسرقة » وغير ذلك 
ما بعس الضر ورات الس > وھی حفظل اجس > والدل . والالء والعقل.. 
والدىن قاحرم لذاته شن اشرو 0ا -د من هذه الامور الخسة». 
وألضرورى ما هو ألذى لايتحقق معه الحافظة على واحدمن هذه إلا 
بو جوده »› 4ا ذهب العقل ص اضر ورى بالنسة للعقل»والذى بفسذألدن 


س الضرورى ھن ادن ٤‏ وهكذا . 


والڪرم اوبره هو إلذى کون اہی ف لا لذاته» وکن لانفضی آل 
حرم ذانى » كالنظر إلى عورة المرأة فمو حرم » لا نه يفضى إلى الزىءوالزى. 
ڪرم لذاته > وہہ بع الربوی حرام » لاه بژ دى إلى الر: ا 
والاستقراض بفاندة < رام ا بژ دى إلى الف_ائدة وهی ربا إذ, با کا ا 
القرض » وأ كل الربا حرام فى ذاته ء واجمع بين امحارم :حرام» لان يفضى . 
إلى القطيعة الى نى عا الشارع نميا ذاتاً » ولذلك بقول رل :, لا تكح 
المرأة على عتما ولا على خالا ولا على ابنة أخما ولا ابتة أخما ء نك 
إن فعام ذلك قطعم آرحامک : وقطع الأرحام حرم لذاته » وهكذا غير ٠‏ 
ذلك من الامرر الى حرمت لانہا تژدی ا حرم لذاته . 


وقد وطاق احرم ليره على اکن الحرم فه لامر عارض »وهو 
الصلاة فى الأرض المغصوبة » وال بيع وقت النداء لصلاة الجعة » فإن ابي فى 
ذاته لوس آمرآً حرماً » وا بک رن هما جل خر اما وهو ماله لل 
الذی ورد ی قو له تعالی د اہ ما الذين ا إذا نو دى للصلاة ٥ن‏ ڊوم اع 
فاسعوا إلى ذكر اله وذروا ا ».ومن ذلك اليح ألذى بكو ن ند.جة لل |اومة- 
عسوم غیره » فإن البیع فی ذاته حلال » و لکن جاء الى لعارض » ومن. 
ذلك عقد الزواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قيلأن بذر أو برفض. 


فان E‏ ارو وأج e‏ أنه حاال ف ذاته بل ا4 مدو ان ب4 ساب 


هل اا تحر . 


۷ - وإن الحرم لذاته ‏ أو انحرم الذانى عختاف عن الحرم ليره ٠‏ 
أو لعارض ف مرن : 

أحدهما : أن ا حرم الذانى إذا كان حل العقد ببطل العقد» فان 1 
الذاتية تحمل الخلل يلحق ركن العقد فيبطل.فإذا كان عل العقد متةأو خر أ 
أو فان العقد بک ون باطلا » وكذلك إذا کان موضو ع عقر ارو 

ماً لذاته ا 0 کان العقد عل ګرم عل التأود > وو عل التحر 2 > ويل 

اما امحرمة فإن العقد يكون باطلا » ولا ثبت السب إذا كان دخرل . 
وكىن الداخول و بو جب ار عند جم مور الفقاء ٠و‏ غالف إلا 
و حنيفة فى وجوب الحد» وإن كان قد قرر أن الدخول زی لا رشبت 


دږ اس ۰ 
۰ 


”وهذا خلاف ما إذا كان فى العقد تعر يم لغيره أو لعارض . فإن العقد 
٣‏ بطل ف لعقد وقت صااة أجعة ھک یل أ “ور لاا احا ل 
والظاھ ر 8 والعقد آلا اوم على سوم اير ف ال e‏ تعفد 0 3 5 
اعافد 3 £ | Ce‏ وقت صلاۃ عة ٤‏ وعقد اروا ج 2 الط A.‏ به علي خط 
الغبر کو صا 2 الم عیکل اجو ور › خلایا لظام ره ¢ فاہہ قال و1 
طلا نه . 
وک ذا لك الصلاة ق SI‏ ا رض الصو بة فا نه ج-ر ی ا لاف ف 2 
واخور عل أا صد اه ام الاغتصاب ٤‏ وكذاك يوع ار بو يةتكون 
فأ_دة عند الحنفهة » والقاد عدم دون اولان علي ماسذہین ی المكم 
ألوضعى إن شا أيه 
ال فی : الذی ترق فيه ارم لذاته عن الحرم اغيره أن المحر 


ر 
e‏ لان سارب ب ڪر جه ذای» > فهو سر ر ضر ور د ا 


¢0 


فلا رزیل عر عه إلا ضروری مثله فاذا کان | التحريم يسبب الاعتداء عل 
احقلل شرب الجر فاا لا تباح الجر إلا إذا خيف الوت عطشاًء لان . 
اضر ورات هی الى تزبل امحظو رات الى حرمت لأنْها مست ضرور ا . 

أما الحرم لخيره فإنه بباح للحاجة لا للضرورة » وذلك لانه لاعس 
رو 5 ولذا أ يحت رؤية عورة المرأة عند علاجما إذا كانت اة 


ا دزمة ه للعلاج . 


واالضرورة الى تبح المحظو ر قد فسرها انی وی ف إ, باح أ كل المتة- 
:قو له مي : د أن اقب والغوق ى الساء ولا بد ما بأ که » 
و تى اأضرورة الحشية على الحياة » إن م تناول الحظور » أو بخثى ضياع 
ماله کله › . 

أما الخاجة الى تييح الحرم ليره أو لعارض »فبى أن بقرتب على الروك 
E‏ | لذلك مغد ay‏ ًة 


الكر ر هھ 


Çal > ۸‏ روه عاد جور افقہاء هو ما طالب الشار ع الف ا“ 
طلا عیں ملزم بال أن نل کان ما عه ۰ وأتفرن فمل ی ما دل عل أنه ل يقصد 
eS‏ : و إن ته یکره لک قبل وتال کر 
سوال وإضاعة المال » وقوله تعالى : «يأمما الذن آمنو لات ألوا عن أشاء. 
أن ترد إ كم سۇگ » وإن اا عا حين رل الةرآن تبدلکم». 

هزا ت که عل پور امقہاء ر :فر طون اا إلا إلاق. 
المطلوب الكف عنه طلا غير ملرم » أما الحنفية فإنم يقررون أن الرام 
هو الذى طلب الكف عنه بدايل قطعى لا شبهة فيه » فلا يدخل فى الحرم 
ما ثبت التحرم فيه بدليل ظانى فيه شبمة » ويدخلون ذلك النوع من النبى . 
عنهك یراب الكروه»وعلل داك يقسمون اوه قسەين»مکروە کر اه 


ارم ENT‏ تنزيه»والمكروه كر أهة عر هوالةا بل للواجب 
عندم » وهو ماثبت طلب الكف اللازم فه بدليل ظنى فيه شبهة > كليس 
الجرير بالنبة للرجال » والتختن بالذهب والفضة بالنسبة هم » وكر أهة 
الزواج ممن لايغلب على ظنه العدالة مع أهله » والمكروه كراهة تمزبه هو 


ياء ل للمندوب ٤‏ و تعر به تصق س تعر رف جور الفقہاء 0 


والمكروه عند امور لايذم فاعله » ودح تار » أما الحنفية فيذم 
اغ إن كانت الدكراهة كراهة تحرجم » ولا يذم إن كانت المكراهة كر اة 
E‏ وھو می کا لمر تبتين بمدح 0 


المياح 


€٩‏ - المباح ما خير الشارع المكاف فيه بين الفعل والةرك » فله أن 
قعل وله ألا بفعل » كال كل والشرب وال مو البرىء » وقد قال الشوكانینی 
تعريفه : المباح مالا بمدح على فعله ولا على تركه : والحنى أنه أعل فاعله 
آنه لا ضرر عليه فى فعله وتركه » وقد بطلق على ما لا ضرر على فعله » وإن 
کان محظورآً فی صله  »‏ يقال دم المر تد مباح » أى لاضرر على من أراقهء 
وبقال للمباح الحلال وال جا . 


وهنا بلاحظ أنه أدخل فی الباح ما یکون حراما فی ذاته فی ٣‏ 
بعرض مایجمله حلالا کدم ا لمر تد › إذ کان دمه بقتضی کو نه إنساناً حر اما 
٠‏ فلا أرتد زالت حرمة دمه  »‏ أن أخذ مال من مير الزوجة كرون < U‏ 
عقتضى قوله ا و استدال ذوج مکان E‏ [حداهن 
قنطارآً فلا تأخذو! منه شوئ آتأخذو نه تاتا وما مييناً » و[ کا ارا 
الشقاق )ا اران تدفع ما لا تفتدی به نضا وأن تأخذه » 


ولكن يلاحظ أن نن الإنم فى أخذ الفدا » وإباحة الدم عند الردة 


~~ £۷ 


لا بقتفی ان کون ذلك ماحأء ET‏ الفعل کون خرآ فه » فان 
أفتداء النفس إذا تعسرت العشرة » وكان النشوز من جانها ایکون الافتداء 
ماو و ان کن اخ المال بالنسبة ازوج مباحا » فله أن يأخذ وله أن 
بعفو فلا يطلب » ولا ام عله فی اخالين . 


والمرتد بارتداده يقتل وجوباً إن استمر مصرآً على الكفر واساتیب 
ول يقب » وذلك لقوله عله الصلاة وااسلام دهن ردلد ينه فاقتلوه » و بذلك 
بتبين أن ننى الإثم لا يقتضى الإباحة دابا » بل قد بقترن به ما يدل على 
'الوجوب . 

٠م‏ - والاباحة ت اخ اور ثلاثة : إما بننى الإثم إن وجدت 
کرینته » وما بعدم النص على التحريم » وما بالنص علا لحل ومن‌الاول 
قوله تعالى : ه حرمت علي الميتة والدم ولحم ازير » وما أهل لغير الله 
به فن اضطر غير باغ ولا عاد فلاإثم علبه » ومن الثاني أنواع من الامور 
لم شت ترما کساع لاع واستم‌اله » ومن الثالت تناولالطببات » فقد 
ثبت حلما بر له تعالى « اليوم أحل لك الطيباتوطعامالذين أو توا الكتاب 
حل لک وطعامکم حل م » وهكذا . 

وإن إباحة الأشاء إنما هو فى تخر أنواعا وأوقاتبا » فإباحة الطعامق 
تمعز أنواعه وأوقاته » لا فى أصل اطعام فعلى اللإنسان أن بأ كل[.حفظ 
حياته » وحفظ الیاة أ مطلوب » ولارجل أت بتزوج أی امرأة شاء 
مادامت ڪل له » ولکن مطلوب منه آن يزوج وللانسان أن يلو وا 
ريثا » ولكن لا يقضى كل أوقاته فى هو » ولذلك كان موضع الإباحة فى 
٠‏ أحوال خاصة » وليسموضوع| الأحوال العامة كلياتما »وقد قسم الشاطى 
ڪڪ من حت خدمته للاطلوب إلى أربعة أقسام : 

سم الأول : خادم لامر مطلوب » وقد قال هذا کون مباحاً با لجز 

. ا کل کلک کل وکالز واج › فلا ,صح أن ركا جلة‎ a 


€۸ — 
ااقسم الثاني : أن يكون خادما لامر مطلوب الترك » وهذا يكون ما 
باز ء مطلوب الترك , بالكل › كلو الماع .فان هله الا باحق 
عض الأوقات رل 2 آ9 يقفى العاقل وقته فى السا ع أو اللو ا 
الا( ت والرابع : اک ادما مباح ٤‏ أو نکن خادما 


لشیء ْ ون هڏن القسمين م تصور الشاطى أن کون | و جود(۱) 


ذا پتبین أن المباح لاي ون مباحا إلا بالجزء» أما الفعل ذاته فىعامة 
أحو اله فلا مكن أن يكون مباحا انما » بل اة لا خرال العامة 
فاته قد کون مطلوب الفعل » وقد بكون مطلوب الترك . 


١ه‏ - وقبل أن نترك الكلام فى المباح لايد أن نشير إلى أمرين : 
أوطم) : أن ال -کھی من المعقزلة الذن تكلم واف اأص ول نن و جود المياح 
ف آخکام م الشرع ¢ وقرر أنه ن ”ی٥‏ ف الاحكام اشر عة تخیر فيه ااکاف 
بان الفعل واثرك )¢( اود ف اأ رع ما أن یکو ن مطلو به الفعل 8 
مطلوبة الترك » ولا شىء بتساوی وجوده وعدم وجوده فی نظر اشا شارع ؛ 
فعل امكف من حہث طمرزهہ عل الكاف ونفعه له › ومادام اضر ر 
والنفع فع لا قا وان » وشا شارع يطلب الا کش نفعاء ونع الا کر روا 
فأزه لاش لا SC‏ ن أن او جل المباح ألذى بقساوی فيه ال ۾ جود و اعدم ¢ 
ولاقتفى مدا ا أ تساوی ف لدی اشا شارع الطلب والكف 4 
فالا کل مثا مطلوب بالقدر ألذى م الأارد وللا بعر 2 س ال م للتلف 4 
وکذلك کل ه ىء مہ اح على الحو یناه ۰ 


ومن جېه 4 ا نة فا ن أحکام الشرع شع نبات الشخص ٤‏ وکل قعل هن 
الأفعال يكون له مقصد خاص اما طلب اواب 9٤‏ ما جنب العقاب > وهر 


ذه اة مثوب ن خبراً فخبر اناف وان > الشارع على 


‘IENE ص‎ ١ + راجم الوافةات‎ U) 


— 4ع — 


أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الك الخلق » يتجه دانما إلى النبة 
والقصد » وعلى حسب المقاصد تكون أحكام الشرع بالطلب والكف . 


وإن هذا النظرله مو ضع من الاعتبار الفعلى ءون کانالو اقعآن‌التخير 
مع هذا مازال قانما > فالا کل مثلا مطلوب › ولكن تخير النوع فيه منسع أ 
للاختیار ٤‏ ومع الاختيار الاباجة ٤‏ 
٣ه‏ الامر الثانى : أن من المباح ما تكون إباحته نسية معنى أن الله 
تعالى لايعذب عليه » لانه قد عفا عنه » كاكان الناس فى الجاهلية إذ كانوا 
يحون ما .ج الإسلام من رول ذلك ¢ كەزو جم بأزواج ابام 6 
وکجمعہم بين الا ختين › وقد نص القرآن الكر م بعد أن جاء التحربم على 
أن ذلك موضح عفو الله تعألى » ولذلك قال تعالى بعد الى ف هذ الاين 
إلا مأقد ساف 0 


ومن ذلك أيضاً ما تر 5 الإسلام فی أول ظہوره من غير نص قاطع 
بالتحرح » ثم نص سبحا نه على التحرم البات القاطع» کا کان الشأن ف 
تعر م الجر » إذ قال سبحا نه :« بأمما الذين آمنوا إناااخر وا مسروال نصاب 
والأزلام رجس من عل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد 
الشيطان أن بوقع بكم العداوة والبغضاء فى الجر والميسر »ويصدم عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فهل أتم منتهون » فإنه قبل ذلك التحرم القاطع 

ييكون ذلك الأمر الذى جاء فيه التحرم فى موضع الماح . 
ولقد سمى هذه الحال وأشباهم| بعض الفقہاء مرتبة العفو وقررواآًنما 
مرتبة بين المباح وبين ال حرام » فإنه لاعكن أن يكون‌متساویالنفعوالضرر 
أومتساوى الفعل والترك » وفاعله لايستحق الذم ولا المدح »فإن الجر مثلا 
قبلى النص القاطع بتحر يا لم بقل سبحا نه و تعالى:إنمامتساو يةالنفع و الضررء 
أولا يستحق تاركما المدح » ولاشارمما الذم » بل قال سبحانه : « يسلو نك 
٤ (‏ س أصول الفقه ) 


عن الخر۔والیسر ء قل فما إمکییرومتافع ی 
ولامكن أن يكون الامر الذى إمه أ كر من نفعه مباحاً . ولس فی فعله 
ذم و ف رکه مدح . 

وشل هذا من ارکب شتا ثبت تحر مه » ولكنه يحمل التحر م لعذرء 
کین يزوج امرأة لا يعم أن پيا و بينه علاقة حرمة » م بقبين أن بر مما 
تلك العلاقة المحرمة » كأن تكون أخته رضاعا » ولم که ن على عل بواقعة 
الرضاع » أو كان بعل أ نما التقا على ثدى وأحدة » ولكنه حديث عبد 
بالاسلام ا عل ذا تحر د م فانه فی هاتبن الحال-بن کون اق 
الدخول مقتضى العقد الذى تبين بطلانه » والكنلايعدالفعل بالنسبة لميا حاً 
قبل أن يع > بل يكون فى مرتبة ليست هى الإئم » وليست المباح » وهذه 
المر تة ھی مر تة العفو . 


وإذا كان الفقہاء ينظرون إلى المياح على أنه متساوى الضرر والنفع › 
أولا مدح فيه عند الل أو الترك فإن هذا النظر بقتضى بلاريب فرض‌هذه 
المرتبة المسماة العفو لتتناول هذه الامور التى ذكر ناها وغبرها ما يشما ء 
لانما لانعد مقساو ية فى المدح والذم » مم أنه لامؤاخذة فما لموضع العذر 
ببب الجبل » أوعدم وجو د النص » واته سبحانه وتعالی خير الحا کین . 


ألر خصة وألعز عه 


٣ه‏ هذا باب يتبع الحكم التكلين .لان من مقتضاه أن ينتقل ما هو 
موضع النہى إلى مباح » أو ماهو مطاوب على وجه الحم واللزوم إلى جائز 
اترك فى أمد معلوم » فهو باب بين الاتتقال من حكم تكلينی إلى آخر ءوذلك 
لان الأحكام الشرعية التكلفرة طالبت المكلفين بأفعال » وطالبتهم بالكف 
عن أخرى » وقد يعرض لله.كلف ما بجعل التكليف شاقاً غير قا بل للاحتال 
أولا كن أداؤه إلا مشقة غير عادية . ولكن يستطاع الأداء فى الخجلة 


— إ0 ~~ 


فير خص انته تعالى لمكا فن يتر كالفعل الذى يطالب الشارع به » كار يض 
ى رمضان برخص له فى الإفطار على أن يقضيه بعدة من أيام أخر » فأ نه 
:يكون لذا أفطر قد استعملرخصة رخص له الشار ع » والممل الذى طالب 
الشار ع به ابتداء يسمى عزعة . 

ىقد عرف علباء الأصول العز عة با ماشرعت ابتذاء ».و يكو نالفعل 
«فيم| ليس سببه وجود مانع ».و الرخصة فا شرعت بسبب قيام مسو غلتخلف 
االحكم الأصلى . 

وع ذلك تكو ن الع يمة حكا عاماهو الحسكم الأصلى»ويشمل الناس 
-جميعاً » والكل خاطب به » وأماالرخصة فليست الححكم الاصلى بل هى سكم 
-جاء مانعا من استمرار الإازام فى المححكم الأصلى » وهى فأ كثر الا حوال 
١الوجوب‏ » وبذلك بسقط الحكم الأصلى تماما . 


وار خصة 4 اعات کثیرۃ ما الضرورة وذل ك کن کون قحال 
خعخمصة وخشى على نفسه الموت ولايجد مايا كه إلا المتة قانه کون لها کلپاء 
:بل یکون عليه أن بأكما . 

ومنها دفع "اجرج والمشةة كر خصة الإفطار ارمضان ۰ ورۇ به الطب 
-عورة المرأة لماجا » وهكذا . 

ر 

ي ۵ - وار خصة تنقسم إلى قسمین رخصة فعل ورخصة ترك ٤‏ 
.وذلك التقس ڪسب ما جاء ف العز عة « فان کان حکم العز عه و جب ترک 
:فار حصة ر خصةفعل »و إن كان حكم ااحز يمة رو جب فعلاء فار خصةرخصةترك. 

فرخصة الفعل ک) ذ كرنا هى أن يكون ثمة جى حرم » وهو الحكم 
'الأصل ٤‏ کون ضرورة أو حاجة تسو ع قعل مانہی ede‏ ومن ا اجة 
درو ية الطبيب عورة المرأةكها ذكرنا » فان الجر ج والمشقة يدفعان إلى هذه 


س ھچ س 


الرؤة › وھی محل ہی حرم » وهذه رخصه لاشك فماء وف <حالة الضرورةة 
يكون َة صور . ۰ 


الصورة الأولى : أن بكون فى الأخذ بالعز مة تلف النفس » ولكن. 
مع ذلك أجيز القسك بالعز بعةء وذل ككمن ينطق بكلمة الكفر تحت حدالسف 
فإنه بجوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإعان » عملا بقوله 
ل ول ما کو وله ممن ال نان و فد طن غار یناسر راک 
اه عنه بكلمة الكفر تحت تأثير العذاب الشديد ‏ وقال للنى رل وقد 
مال ماوراەك باغار: فقال کر ما ر کی حن الت منك وڈ کر 
آم تخير » قالكيف و جدت قلباك ؟ قال مطمئناأ .قال علبه الصلاة والسلام: 
« فإن عادوا فعد» . ولقد بلغ الى أن رجلين هددهما المشركون بالققتل, 
فامتنع : أحدهما عن‌النطق بالكفر . و نطق الآخر » فقال عليه السلامفيمن 
امتنع : هو أفضل الشمداء » وهورفيق فى الجنة )١(‏ . 


فدل هذا على أن العزيمة حكما باق» والر خصة ا بتة»وهى صدقةتصدق 


ایت تعالی ہہا عل عباده المأضطر ن . 


ومن هذا النوع الأمر بالمعروف والنهى عن المكرإذا كان الحا طاغيا 
ظالاً يقتل من يآمر بالمعروف و یہی عن انکر فا نه رخص لاهلا لحق‌أن 
سک ا»وأهل لعز يمة أن كلموا . ولقد قال تعال:«ومن يفعلذلك فليس. 
من اله فى شىء إلا أن تتقوامنمم تقاة وحذرك ايه تفسه » والتقية فى هذه 
-الحال جالزة » وللكن العزيمة وهى أفضل فى أن يرشد ولوقتل » فلقد قال 


 لوبناتسا حاشية البخارى على مول فخر الإسلام الجلد الاو ل ض ۴۷ طبع‎ )١( 
يلاحظ أن هذا من رخضة اترك واسكن ذكر ناء هنالتشا. همم النطق يكلم ةلكر‎ )۲( 
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النى مإ : د سيد الشہداء حز ة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة لسنطان 
جار فقتل » . 


اور ة افا نة د لزور ةه آلا بكرن امخض را ناح 
.بالح الاصلى » وال مىك الثانى » كحال المضطر إلى شرب ال خر » وأ كل 
خم ازير إذاخشیعلى نفسه التلفإن ل با كل أو يشرب أو يتناول بشكل 
عام هذه انحر مات » فإنه هذه الحال يحب عليه أن بتناول » وذلك لأن هذه 
١الاشياء‏ كانت عرمة لا فيا من إفسأد النفس والعقل » ولا شك أن حفظ 
الحياة أولى > يسبب ذلك لايثاب إذا آثر الصبر ولم يتناول هذه انحر مات» 
و بذلك الوجوب بخرج الم عن أنه رخصة لان التر خرص بقتضى الجواز 
بأن يكون هناك حكان ف المسألة : حكم العزية » وحكم الرخصةء و بإيحاب 
التناول خرج الام عن أنه رخصة إذا سقط الحكم الأول » وقدقال 
البزدوى فى أصوله إن تسمة ذلك رخصة من قبل الجاز »> لان التناول 
يكون هو المحكم الوحيد ف الموضوع . 


وبعض العلباء لايشترط فى الرخصة نيجوز الأمرأن شرعاً - بل بعتبر 
الرخصه ثابتة بالانتقال من حكم أصلى إلى حكم آخر لعذرمن الأعذار › أو 
اقيام مانع نع من استمرار الحكم الأصلى » وعلى ذلك يعتبر أ كل الميتة 
فى الاضطرار » من قل الرخصة » ويقسمون الرخصة إلى قسمين رخصة. 
إسقاط » ورخصة ترفيه » والاولى تكون عندما يكون الاخذ بالرخصة 
بواجا » إذا سقط حکم العز عة»والثا ية تكون عندما يكون المحكمان ثا تين . 


ويغرق الفقماء بين الاضطرار إلى أ كل الميتة والاضطرار من أ كل 
مال غيره » فإن حكم العز عة فى الال الأخيرة باق » فإن صبر وأمتنع عن 
الا كل من طعام غيره حتى مات فلا عقاب عله » خلاف الاضطرار إلى 
أ كل الميتة وأشباهبا » إذ أن حرمة مال الغير ما زالت ثابتة قابمة فى الأول. 


هم هذه رخصة الفعل » أما رخصة الترك » فأمثلا كثيرة » ومنهاة 
رخصة الافطار فى رمضان » ومنہا رخصة ترك الام بالمعروف والمى عن. 
المنكر الى ذأكرناها آ نفا > ومنها سةوط فرضية صلاة الجعة على ذوىء 
لاض ۲ال اغرة: 

4 - وقد ذكر الأاصوليون نوعين آخرين من الرخص .. 

أو لاهما : رخصة إسقاط التكلفات الشاقة الى كانت على الأمم قبلنا ء. 
ولقد قال الغزالى فى المسةصنى إن اعتبار هذه رخصة منقبيل انجاز البعيدضو. 
قول : « ومن الجاز البعيد عن الحقيقة تسمية ما خفف عنا من الإصرار. 
والاغلال الى وجت على ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة › . 

والنوع الثانى : العقود الاستحسانية انى جاءت على خلاف القياس مثل, 
عقد اسل » فقد ورد أن النى ملي قد نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده » 
ورخص ف السل » فاعتبرت صحة عقد السلم رخصة > وقد قال تفر الإسلام, 
المزدوى إنذلك نجار » بل دونالنوع السابق فىالقرب من الرخصة» وذلك 
لآن السل ونحوه من العقود الاستحسانية ليس فيه حکان احدهما امم 
والآخر الإباحة» بل فه حک واحد وهو الإباحة » والتغابر ف أ ع 
فه ما حک فی نظيره تيسيرآ على الناس . 

۷ه م وحك الرخصة هو جواز العمل بها فى مواضع الجوأز » فى 
هذه الحال يكون الكلف يرا بين الأخذ بالعزمة والاخذ بالرخصة > 
فا مسافر فى رمضارنف خير بين الأخذ بالعز ية وهو الصوم : وبين الأخذ. 
بالر خصة وهى الإفطار » وذلك لان النصرص الواردة فى القرآن والحديت 
ألنوى جعلت الر خصة فى موضع الإباحة والتخيير بعد طلب الفعل اللازم 
ا طلب التكليف اللازم » لآن ال من مقاصد الثثر ع الإسلامی › کا قال 
تعالی : دما جعل علیکم فی الدین من حر چ > › وکا قال تعالی : د رید اة بک 
اليسر » ولا بريد بك العسر» .. 
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۸ه - قد بيا فى الكلام السابق الح التكليى وأنواعه > وفصالناً 
القول فى ذلك تفصبلا نسيباً » والآن نكل فى لحك الوضعى » ويشمل 
اكلام ماربط اله به الأحكام الشرعة التكليفية ما يتصل بها من أسباب 
موجبة ها » وشروط لتحققما وموانع إنوجدت زال أ السبب » والح 
الوضعى مقتضى هذا ينقسم ىدلا تة أقسام : : سلب » ور ومانع » فاذا 
وجد السبب وتحةق الشرط » وزال الما نم ترتب على الفعل الاثر اأشرعى › 
والتمكلف الذى ارط به » فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجو ما » ولكن 
شرط صحتما الوضوء » وإذا »ى الوقت وهو مجنون فإن الصلاة لا جب 
عليه » وهكذا » وكذلك الوفاة مع القرابةأوالر و جيةسبب لو جوب اليراث» 
وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث حقبقة والقتل مانع » فإذا كان من 
الوارت قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيا للتوريث› والعقد 
سبب لازام إذا استوفى شروط الصحة » وزالت الموانع وهكذا ولنتکل 
على كل واحد من هذه الأقسام بكلمة مو ضحة لعناه معينة لاقسامة . 


التب 


۹ه - السبب عند جور الفقہاء هو الأمر الظاهر المضبوط الذى 
جعله الشارع اماز لو جود الک « و مقتطضی هذا التعر ف شات حققتان: 


إحداهما : أنالسببلاينعقد سيا إلا يحمل الشارع له سيا » وذلك لأن 
الأحكام التكليفية هى تكليف من اله تعالى > والمكاف هو انق تعالى ء ) 
وإذا كان المكلف هو الشار ع » فهو الذى يحخل الأسباب التى ترتبط باي 
الأحكام ااا والحقيقة اثانية : هى أن هذه الأسباب لوست مۇثرة فى 
وجود الاحكام التكلفة بل ھی آمارة اظورها ووجودها ٤‏ ورل 


و 
الشاطى فى ذلك : إن السبب غير فاعل بتفسه» إماوقع المسببعندهلابه٠)‏ . 
اقام ااسبب . 

٠‏ - ينقسم السبب إلى قسمين : ( أحدهما ) سبب ليس من فعل 
امكف » ( والثانى ) من فعل ال مكلف , فالاسباب التى ليست من فعل ال كاف 
ھی التی جعلما ابن تعالى أمارة على وجودالكمثل كونالوقتسبباًللصلاةء 
وكون الاضطرار سيا لإباحة اليتة > وكون خوف العنت مع القدرة على 
تکلیفات الزواج سا لو جوب النکاح » وهکذا › فکل‌هذهالاسہاب ليست 
من العبد » و بعضما اختبارات اختبره اله تعالى ما » ومن ذلك كون الموت 
نیا راف ) 


N‏ ماب الى NE‏ مقدور اللكلف هى أفعال الكافين الى رتب 
الشارععليما ا ‘ مث ل کون السفر ا لر حصة الإفطار»وعقدالزواج 
فى عله سببا فى حل العشرة » والييع سيا للذثار الترتبة عليه وهكذا . 


وهذا النوع وهو مایکون فىقدرةا !كلف رنقسم إلى أقسام»فنه مايكون 
اورا به یمه ما بكرن طاو با طلب فل ومته ماكو مطاوءا طلب 
كف . ومنه ما يكون مأذو نا فيه ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فإ نه بحرى 
قيد الحكم التسكلينى من حي الطلب فعلا » أو كفا » أوإذناً » ومع ذلك 
کون هذا الصنف من الأسباب له نظران» نظر من ناحة أنه دال فى خطاب 
اكليف » والنظر الثانى من حيث انه داخل فى خطا کک فن 
حبث أاقدرة عليه » ومن حيث اقتضاؤه جاب منافع « ودفع مضار ٫دخل‏ 
تحت حكم التكلف » ومن حبث مارتب عليه ااشارع من اکا أخرى 
داخل فی الححکم الوضعی ‏ کک کون النکاح سببأللةر ارث بین‌الزو جین» 


(1) الموافقات + ١‏ ص ٠١۹١‏ طبع التجارية . 
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وحل العشرة وما کرم المصاهرة › وكون ذر بح الحيوان ذا غا 
اا الانتفاع » والقتل سياً ا 

وجب أن يلاحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلو باأو مآذو نافيهءفان‌المسبب 
ا حقاً من الحقوق » وأن السبب ذا كان منهاً عنه بشكل عام قد طلب 
الكف عنه فان المترتب عليه بكون عةوبة فى أ كش الأحوال » فالسرقة 
یتر تب‌علیما حدها » والزنی بترتب عليه حده »> وهکذاو لغش یجب فبهالتعز ر 
٠و‏ الرشوة كذلك » وإتلاف مال الغبر سبب للضان . 


ك والاسابت تقرتب عايما مسبباتپا » ولو لم برد الفاعل تلك 
المسببات » وذلك لا قررناه من الاسباب الى ليست مو ثرة بنفسما » إعا 
المرتب » ولتلك الأحكام علا هو أ و ااشارع الحكي ر ن قام بعقد زواج 
فا حکامه تت رتب عليه ولو برد العاقد تلك الأحكام « u‏ سبه الوت 
:ولول رده المترق » ولورده الوأرٹ » ولذا قالو! نه لاشیءيدخل فى ملك 
الإنسان جيرا عنه غير الميراث » والطلاق الرجعى سبب لجواز الرجعة› 
ولو نص المطلق على عدم جوازها والنكاح سبب للمهر » ولواشترط العاقد 
عدم وجوب المر » وهكذا كل الأحكام الشرعبة . 
وقد يقول قائل ڪيف يكو نالسبب اختيارياً أحياناً وا لحكم غير 
اختیاری ۽ و قزل فى الجواب عن ذلك إنه إذاكان الحكم عقو بة فالامر 
ظاهر لايحتاج إلى بيان ولاغرابة فى ذلك » لانه لاير يد أحد عقابا . وهو 
يفعل مايفعل ليقر من العقاب » وما الذى قد ببدوغر يا فالاسبابا8مأذون 
فبما أوالمأمور بها الى بكو ن الفعل فيما اختبار يامثلاليع والإجارة والنكاح 
.والطلاق وغيرها » ولكن عند النظرة الفاجعة لاييدوغر ياًءفإن ذلك جار 
ی امور لیاف کن یی افر اه مارآ یندا راغا ما ٤‏ وسو کار 
لان پکون له منم| ولد مععلمه بآن ذلك یکون من هذا کثيرآً » ومن يی 
:البذر فى اللأرض» والإنبات لیس من عله ء بل من عمل الرب » ومع هذا 


= 0۸س 


فان إلقاء أمذر اختباری رضای من کل الوجوه وإذا کان ذلك واضڪا! 
بالذسبة للأمور الحسية » فهو كذلك فى الأسباب القو لبة )١(‏ . 


م - ونه مقتصى المقرر ف عل الأأصول من أنالمسيبات من عمل 
الشارع يقرر الفقاء أن مقتضيات المقود وآثارها من عمل الشارع » لآن. 
العقود أ ساب جعلية لأثارها » وعلى ذلك ليس لحد العاقدين أن بشترط 
شروطا منافية لمقتطضى العقد الذى قرره الشارع مقتضى له » وقداتقق‌الفقماء. 
على هذه الحقيقة » بيد أن أكثر الحنابلة و بض المالكة وسع فى الشروط. 
ا ا تعد مخالفة لمقتضى ألعقد فى الشرع > وضيق معى المقتض اذى قرره 
الشارع » فقررو! أن مقتضى العقد الذى لاتجوز خالفته هو ماجاء به النص 
وان کل شرط بخالف ذلك المقتضى المضيق ف معناه يكرن باطلا لایازم » 
وإن تنفيذ الشروط إذا ل يكن نص [غاثيت بحكم من أحكام الشارع »لا نه. 
با پان بوا المصلحة المأوذن فيا انى ترك تقديرهاللمكاف»فاذااشتريطل 
اعاقد شرطاليس فيه مخالفة لص » فان تنفيذ حكم من أحكام الشار ع ون 
فيه مخالفة للأصل المقرر وهو أن المسببات باذن من الشار ع . 


وغهرهۇ لاء وسعوای معی المقتضى ¢ وضقوا سیل الاشمراط »و بذلك. 
کون کاڈ و متفقاً ف ظاهره و باه e‏ ذلك الأصل ٠‏ 


۳ م - وقل أن تقر ك الكلام فالقسبب نذكر كلمة فى الفرق بين‌العلة. 
والسبب فا نه من التفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود. 
الحكم > فالإاسكار فى لجر أمارة عل وجزد الحكم وھوالتحرم > والسقر 
فى رمضان أمارة على جواز الفطر » وكذلك الشهر أمارة عل وجوب 
الصيام . والزوال أمارة عل وجوب الفابر وهكذاإ » فهل ماف الشرع معى. 


(۱) راج هذا البحث فی کتاب ونطرية العقد لمؤلف الطبوع سنه ۱۹۳۸ وكثاب. 
الموافقات للشاطى + ص (e.‏ طبع الشيخ هنير الدمشق ۴ 
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واحدا ؟ هكذا قال علباء اللأصول » فاعتبرو! ااسبب والعلة بمعنى وأحد . 


وقال بعض الأأصو لين إنما متغاران فى الحققة » فالسبب يطلق على.. 
مالا کون بډنه و بین إل -ک متاسبةءوعلى ذلك یكون الوقت سيا لوجوب. 
الصلاة ولا يكون الإسكار من حي ت كو نه علة للتحرى سيا ءوذلك لليناسبة. 
بين الإسکار والتحرم > وكذلك لا وعد السفر ا 1 واز الإفطارء وذاك 
للسناسبة بين الحكم > وبين السفر > ولذاك يعتير هؤلاء لاف العلة 
وصفاً مناسبا ا » فلا تأٹیر فى الكو إن كانت قد نصبت أمارة جك 
الشارع فى الجلة » وفى الحقيقة إن الاختلاف اصطلاحى لفظى › والحقانق . 
ف جلتہا متححدة › فالذىن بعترون ألعلة دأخلة فى معی السب بقمون‌السیب 
إلى قسمين : سبب غير مناسب للحكم > وسيب مناسب للحكم » وبهذا" 
التقسے تتلقى الحقائق وتجتمع . 


هذا ومن المقرر أن السبب ينتج الحكم التكلينى الذى بى عليه إذا قق 
شر طه › و أن نتنى المأنع ء فإذا ا تحقق الشرع أو وجد المانع » فإن اليب 
لا ينت » فإذا مات المورث » ول تعلل حياة أو أرٹث ۷ رٹ ¢ وإذا عت . 


ولكن تبن أنه هو الذى قتل المورث فلا ميراث ٠‏ 
(أشرط 


م -. الشرط هو الام الذى يتوقف عليه وجود الحسكم » ويازم. 

من عدمه عدم الحسكم » ولا بارم من وجوده وجود الححكم »> فالفرق بيته 
وبين السبب أن اله شرط إذا وجد لايستازم وجوده وجود الحكم فلا يارم. 
من وجود الوضوء الذى هو شرط الصلاة وجوا » ولا بلزم من وجود 
الشاهدين و جود عقد الزوأج ج » ووجودهما شرط لصحته » ولکن لا تصح 
TT‏ 
السبب فإنه يازم من وجوده وجو د الحكم إلا إذا كان المانع » فإذا كان 
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“و قت الصلاة فقد و جت الصلاة ¢ وإذا کان رمضان فقد وجب الصيام ¢ 
و لذا کان الإسکار فود و جل آل د ¢ وإذا کات اسر قة فود وجب 
.ار ¢ وهکز| 


6 د واشرط فی جلته هو مکیل للسبب أو مكل للسبب » وع 
»ذلك قالو! إن الشرط قسمان : شرط مكل للسبب » وشرط مكل للسبب» 
أى لقيقة المسبب دركنه > والشرط المكمل للسبب هو الشرط الذى تثيت 
حکته مقوبة لمعى اأسبية »ومثاله شرط حولان الجول فو جوب الرکاة فی 
النصاب » وذلك لن السبب فى وجوب الركاة هو النصاب » إذ أن النصاب 
و ا ء ولا يتحقق الغتى بالنصاب عل الوجه الكل إلا إذا مضى حول 
عل و جود هذا اانصاب كاملا فى يده » وكذلك كان الإحراز شرطا لجمل 
"السرقة مو جبة للحد » لأن ااسرقة لا تتحقق كاملة » [لا ذا كان ا لمال مصو نا 
روا عفوظاً ف حرر مله . 


هذا هو الشرط الكل للسبب » أما الشرطالمكمل للسبب فو ارط 
الذى يقوى حقيقة المسبب » آی بقوی رنه » ومثاله اشتراط التساوی بين 
اجان واجنى عليه فى القصاص من حيث السلامة من نقص ف الأطراف 
وعوها » فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساو اة بين العقو بة والجر عة 
ولا يتحقق ذلك إلا بألمساواة بين ال اى والنجنى عليه فى الرية وسلامة 
الأطراف ونو ذلك » وكذلك كان ستر العورة شرطا فى الصلاة لانه يكل 
فى حقبقتما » وهو ااشعو د بميبة الديان»ومثل ذلك الوضوء واستقبال القلة 
”فى مكلات للقيقة الصلاة . 
وهذا النوع من الشروطءوهو الذى يكون مكلا لللسبب يفرق الفقباء 
ينه و بین ركن المسبب بأن الرکن ما کان مکو نا حقيقة المسبب غير خارج 
٠عنه‏ وهو الصلاة مثلاءف ركن الصلاة قام وقراءة ورکو عوسجودوشر طا 
الوضوء مثلا » فهو اس خارج عنما » وللكن لا تترتب آثارها من القبول 


س إا س 


والثواب إلا به » فإذا م يتحقق الركن لا بتحقق وجود المسبب»ولكن إذا 
فقد الشرط تحةق وجود المسبب » ولكن لا يترتب عليه أثره »> وكذلك 
اأشهود فى الزوأج » إذا وجد العقد من غير شود فقد تحققت الماهيةء وإذا 
وجدت الشروط تر تب الاثرالشرعی»وإذا ل توجدلایترتب‌الاثرااشرعی . 


- والشروط تنقسے من ناحية الاس المشروط فه إلى قسمبن_ 
شروط موضوعبا حک تسکلینی > وشروط ھی حک وضعی › کالطہارة فی 
الصلاة فأنما شرط لتحقق أمر تكلينى طالب به الشارع » وكذلك الإحصان. 
فى وجوب الحد » فهو شرط لتحقق أمر تكلينى يتجه فيه التكليف إلى 
الحا ك » وكذلاف حولان الحول فإنه شرط لاداء الركاة. 


والقسم لثانى ما يكون شر طا فى تحقق حكوضعى » وذلك كالقدرة على , 
الاسام ف البيع فإته شرط لاعتبار العقد سبباً للملكية » وكذلك تحةق حياة. 
الوأرث بعد موت المورث" فإنه شرط لاعتبار الإرت سبا للميراث › 
وکاشتراط مدة خيار الشرط فى ازوم عقد البيع؛ وهوغيرذلك من الشروط. 
آلّى E‏ وطءی جرد ي 


۷ - ولقد قسموا ااشروط الى تقصل بالاحكام الوضعة إلى شروط 
شر عة وهى الشروط الى اشتر طا الشار ع لتحقق السبب أو لتحقق ا لمسبب.. 
واقسم الثانى شروط جعلية » وهى الشروط التى أباح الشار ع نما للعاقدين 
أن يشتر طو ها فى العقود لتترتب أحكامما علا » وهی شروط ثبت لتحققی 
الأحكام الى نيطت بالعقود » فى شروط فى أحكام وضعية › کاشتراط. 
تقديم معجل المر فى الزواج . 


إلى ق مين : شروط تتصل بو جود العقد » فى شروط ٠ل‏ لاسب بكتعدق . 
العقد عل شرط »كأن يفعل شخصاً آخر إذا عجز عن الاداء » فإن شرط 


کک 


'المجز عن الداء شرط لتحقيق اللكفالة ٠‏ فهو شرط مكل للسبب وهو 
-عقد الكفالة . 


والقسم الثانى شروط تسكدل المسبب » وهى الى تقترن بالعقد فتز بد فى 
التزاماته » أو تقوی هذه الالترامات » كالبيع بشرط أن يقدم المشترى 
كفيلا بالمن » أو يقدم البائع كفيلا بضمان رد المن > إذا استحق الميرع ء 
ى بین أن المبيع یکن ملک للباتعءفإن هذين الشرطين ئا بتان فیا لمسبب 
:وهو زر العقد . 


فكل هذه الشروط شرو ظا جعلبة أباحما الشارع للعاقدين فى العقود . 
ولکنه م بحا باطلاق » ول عنما بإطلاق » 


وقد اختاف الفقماء ف مدی هذه الإباحة بین مضق و »> وقد بوتا 
lia..‏ فق مو .عه من قو اعد العقود ¢ فارجع إلہا ان شت(۱) . 


المانع 


۴۸ جت الماع هر الام الشرعى الذى ناف وجوده اض المقصود 
من السبب أو الححكم > ولذلك يعتبره الشاطى سبباً معارضاً للسبب الذى 
#اعتر أمارة لظہور »أو سیا معارضاً لذات الكم»ولذلك يقو ل ف تعر بقه: 
« هو السيب المقتضى لعلة تناف حكة الحكم ».. ولنضرب لذلك مثلا أنه 
من المقرر أن ألسبب فالزكاة هو التصاب » وأن من الموانع أن يكون مالك 
النصاب مدنا بدن بعادل النصاب أ بعضه » فا نه [ذا کان النصاب رتب 
عليه الغنى الذى هو الحكة ف فرضية الزكة » فإن ركوب الدين سبب آخر 
E‏ معی الى اذى ھور الخجة من و جود التصاب ۰ 


)١(‏ بينا هذا ف كتابنا الملسكية ونظرية العقد ف باب تعليق العقود » وق باب 
#اقتران العقد بالشرط . 


والمانع ينق إلى.قسمين : أحدهما مانع مؤثر فى السبب » واثانى مانع 
يئر فى الحكم نفسه فيسلبه » ومثال القسم الأول ما ذكر نا من الدين من 
حيث أنه مانع من تعقق الحكة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختلاف 
الدين والقتل من حيث كونهما ما نعين من الميراث » فان سبب الميراث هو 
اقراية أوالزوجية مع ا لموتءفان‌هذه تجعلالوارثامتداداً مياةا مو روث 
وذلك بقتضى أن يكون فى الوارث نصرة خاصة للمورث وولاية مستمرة 
ينما » ويعارض ذلك اختلاف الدين »ا هدم القتل أصل العلاقة بينهما . 
ومثال القسم الثانى » وهو الذى يعارض المحكم » ولا يعارض السبب 
كون الابوة مانعة من القصاص » وكون الشة مانعة من إقامة الحد › فان 
الحكم وهو القصاص تد تحقق سببه من غير معارض » وهو القتل العدوان 
المقصود ډشرو طه کہا › فإذا كانت الأبوة أن کان القاتل أ للہتقول فان 
.ذلك يعد اا من الةصاص دان الحكة وهر الردع بالحكم بعارضہا 
حال الا بوة الى يكون فا من الحنان والعطف ما منعما من التقكير فى القتل 
إلا فى الحو ال الشاذة النادرة فلوست هذه الجرعمة مأ بيكش وقوعما حى 
تكون العقو بة الرادعة . 
4 - والشاطى يتعرض بيان المواقع تى تعارض الحكم التكلينى 
من غير أن يتعرض للموانع الى تعارض لسببه « و هى داخلة امان 
االذى بينا أنة يعارض 2 E‏ 
وينقسم ذلك النوع الى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الموانع ( e‏ مکن اجتاعہا معالحكم التکاینی ٤‏ ,ھی 
ل عتم فی زوال ا بحملة أسبابه من نوم أو جنون أو إغماء » وهذه 
مانعة من أصل أهلة الطاب التكليى لها إلرام يقتضى القزاماً » وفاقد 
العقد لا يتصور لاز امه ک) لا يتصور التزامه . 


القس اثانى : المانع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل الت كيف » 


والنفاس » بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وها أشبه ذلك 
ولعل من ذلك أيضاً الاضطرار بالنسبة لكل الميتة والنوير » وشرب 
الجر » فإن هذه الموانع رفعت أصلالتكايف وهو التحرم»ءواعتبر التكليف 
ساقطا إذا تحو ل الا كل إلى واجب » وقال فيه الحنفية إنه رخصةإسقاط . 


والقسم الثالث من الموانم هو الذى لا يرفع أصل الطلب التكلينى » بل 
يرفع ازوم فيه > وعوله من طلب حتمى إلى عخيرى » وذلك مثل‌المرض. 
فانه ما أنع من فرضية صلاة المعة » ولكن إن صل صحت صلاته» وكذلك 
الأانوثة بالنسبة لصلاة الجعة فإن الث إن صلت اة صحت مها » ومن ٠‏ 
ذلك النطق بكلمة الكفر عندالإكراه الملجىء إذا كانقلبه مطمئنابالإمان » 
فإن هذا الإ كراه أسقط اللزوم » ول بزل الفضل فى الصبر» ولذلك لو صبر 
بكون ذلك خیرآً له . 


وإن الشاطى يحعل ال رخص فقسا قاناً بذاته من أقسام الموانع» ويسما 
اموانع الى ترفع الإم»وعند الذظر العميق يتبين آنا داخلة فىالقسمين الثافى 
والثالت » ولذلك أدخلناها أمثلة فیما » والته سبحانه وتعالی عل . 


الم و الفيادو الان 


٠‏ - إن الصحة والفساد والبطلان أوصاف ترد على الأحكام 
الشرعية » سواء أكانت تكليفية أم كانت وضعية » فتوصف الصلاة وهى 
موضو ع حکم تکلینی مطلوب انیا صحبحة فیؤ دى ما الواجب عند قق 
سببه واستيفاء شروطه » وتتكون غير صحيحة أو باطلة إن ل تستوف 
الشروط » فلا سقط ما الواجب ويأثم ن ۾ بعدها فى وقتا » وكذلك 
الأحكام أو ضعرة توصف بالصحة وبا لفساد و بالبطلانءةا لساب توصفه 
بالصحة فتترتب عليما مسبباتماء و أاشر وط توصف بالصحة کل الأجاب 


س د س 


أو الأحكام بها » فعقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه آ ثار العقد » 
والوضوء يوصف بالصحة فتؤدى الصلاة » وكذلك الشروط الجعلية فى 
العقود توصف بالصحة » فيترتب عليما صحة العقد ولزوم موجب الشرط › 
وتوصف بالفساد فيفسد بسبما العقد فى بعض الا حو ال كالعقو د الما ليةءفإنما 
تفسد بفساد الشرط فى حال الميادلات » ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد 
فى غير ذلك . ٠‏ 


وقد اشر نا إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير 
المقبولة آنفاً ¢ فان ذلا موضو من مو ضوعات الةو أعد الفقبرة ¢ لاالقو اعد 
الأصولية . 


› وان العبادات تنقسم إلى قسمين حه وغير صححة‎ - ٩ 
ولا فرق فى غير الصحيح منما بين الباطل والفاسد باتفاق الفقہاء » لاش‎ 
العبادات إن جاءت مستوفية أركانہا وشروط صا أجرأت » وبرئت‎ 
المة بآدانما » و إن جاءت ناقصة بعض الشروط أو بعض الاركان م زىء‎ 
ولم تيرأ الذمة بأدانما على ذلاك الو جه الناقص » لافرق بين أن يكون النقض‎ 
. فى أأركن أو يكون النقص فى ااشرط‎ 

أما العقود فقد اتفتى الفةباء على أن الصحيح منها ما أقره الشارع ورتب 
آثاره » بأن كانت أركانه سليمة » وكذلك أوصافه تكون سليمة بأن کان 
مستوفياً الأركان وشروط الصحة » فإانه ينعقد سيا مرت أحكامه » وعل 
ذلك يكون العقد الصحيح عند الحيح هو العقد الذى انعقد سيا مرتباً آثاره 
واستوف الشروط السكلة لسببيته . ولم توجد الوانع الى تمنع هن انعقاد 


هذه آاسببية . 
۲۳ - والعقد غير الصحيح هو الذی لم یستوف شرائطه ولا أرکانه › 


وإذا کان الفقباء قد اتفقوا على حقيقة العقد غير الصحيح » فقد اختافو! فی 
(م ٠‏ س أصول الفقه ) 


٦1 —‏ س 


أقسام مقابلة وهو غير الصحيح » فاججمور قالوا إن المقد غير الصحيح قم 
واحد » ولا فرق فيه بين الباطل والفاسد » ولا فرق بين أن يكون الخللف 
ركن السبب أو أن بكون فى شروطه وآوصافه » والحنفية قالوا إنه إن کان 
الخلل قد حدث فى ركن العقد فمو باطل لايترتب عليه أى أثر لعدم وجود 
السبب » ولذا كان الخال قد حدث فى شرط من الشروط التعلقة با لحكم أى 
ى وصف من الارصاف فقد أنعقد أاسبب وتتر تب عليه بعض الآثارء لان 
الاساشن ف الآثار هو اأسبب أولا ٤‏ وااشروط مکلة ذا »› ف ركن عقد ابيع 
ملا العاقد والمبيع » وإذا تکامل ار کن أنعقد ااسبب ومن شروط العقد 
المكلة لحكه ألا يكون فى المن جہالة » وأن يكون معلوم الأجل إن كان 
مؤ جلا » فإذا حصل خلل فى ذلك كان العقد فاسداً » ولا يكون باطلا . 


وأساس الخلاف أمران : أحدهما : أن الى عند انور نع ترقب 
کل اثر من آثار العقد › ( والثانی ) أن فق الشروط الت مر با الشارع 
لتر تیب الأحكام ينع ذلك اتر تیب < > ذلك اك العقدمع وجود 
هى عنه عصيان لمر الشارع » فلا برتب عليه الشارع أى أثر من الاثار 
إذ آن النہى لا يرد من الشارع على تصرف إلا لبيان أن ذلك التصرف قد 
خرج عن شرعبته » ولا ينظر إله إ[لالفرض عةوبة عليه إنأدى السكوت 
عنه إلى فساد . ولذلك قال النى رظ : كل عل لوس عليه أمر نا فهو ردء 
ومن أدخل فی دیننا ما لس منه فو رد وترتیب آٹار علی سبب نی عنه 
الشارع أخذ يعمل ليس فيه أمر النى شاي وأمر الشارع» بل فيه نميه و إن 
سلف الامة أجعوا على الاستدلال الى على بطلان العقود» غكوا 
ببطلان عقو د اار با لانہی عناء و بطلان زوا ج المشركات بالنهى عنما فى قوله 
تعالى : « ولا تشكحوا المشركات حى ورمن . ولامة مؤمنة خير من مشر که 


ولو أعجبتكم» ۰ 


¥ ت هذا زظر حور الفةہأء ف عام تفر یم ف ألعقد الصحيح بین 


:مطل وفاسد » آما الحنفية فقد اعتبر وا الإيجاب والقبول ول العقد أركان 
#العقد » واعتيروها السبب المنشىء للعقد » فكل خلل حدث فى هذه الأركانء 
سو اء أ كان الخلل نى ذات الاركان أم كان الخلل فى شرط مكل هذا اركن 
فإن العقد يكون باطلا » لآن السببية م تنعقد » إذ ركن المقد هوالسبب الذى 
-جعله الشار ع أمارة على وجود الا حكامءوإذا ل ينعقد السبب فإن العقد 
لا پکون له وجود فیبطل »توإذا کان الخلل قد حدث فی شرط من اشروط 

المكلة للحكم وهو الاثرالمترتب علىالعقد فإن العقد لايكون باطلا لاو جود 
له » بل يكون العقد موجودآ » ونه فاسد . 


وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى ل يستوف أركانه 
أو لم يستوف الشروط المكللة للأركان » كأن يكون عل العقد غير مباح › 
أو يكون معدو ما 3 أو يكون عبر مقدور القسلم ¢ فان ألعقد ف هذه الصورة 
کا قد اعترى الخال ركنه » أو صله › فيكون باطلا . 


وإذاكان الخلل الفقد شرط يكمل الحسكم أويتعلق به كشرط ال جمہالة فى 
لمن أو ال جہالة فى الا جل أو نحو ذلك ما يتعلتق بالعلومية الى نمنع التنازل 
عند تنفيذ أحكام العقد وآثاره » فان العقد یکون فاسداً ولا يكون باطلا . 

وعلى ذلك رفون العقد الباطل بأنه ما اعترى الخلل أصله - أى أصل 
"السببة فيه والعقد الفاسد ما أعترى الخلل وصفه أى نقص منه بعض اشر وط 
ا لمكلة كه والمر تة لأثاره() . 


٤م‏ وبمذا قم الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير يح » وعقد 
باطل » وعقد فاسد » والعقد الباطل لا وجود له : ولايرتب عليه الشارعآى 
حکم من الأحكام » إذ أنه م توجد فيه السبية لخلل فى ذاتما أو الشروط 
0 راجم اللاف وأدلته ف المستعن ۲۳ ص ٣۲‏ » وأصول فخر الإسلام ج۷ س۹٣‏ 
واالأزمری ج۷ ص۰ ۲ ۴ والتحریر <۱ ص۴۲۹ . 


المكلة ها » أما العقد الفاسد فقد وجدت ألشروط » لان الأركان قدوجدت 
سليمة مستو فة الشروط المكلة ها > وإذا كانت كذلك فقد قق وجودهاء 
والنقص كان فى المكلة للحك » ولا رتب الشارع عليه آی آثر من آثار 
العقد لذات العقد » وجب على العاقدن فسخه » فال بیع اأفاسد له وجود > 
وکن لا فرقب الشارع على ذات العقد شرا »> بل یو جب فسخه»[ذا قض. 
المشترى المبيع فيه فإنه ملك بهذا القبض » وتوب عليه قيمة المبيع لامنه » 
ولاتتكون الملكة لازمة ؛ بل جب الفسخ » وإذا فسخ لا بجحب شىء › 
وتستمر الللكية غير لازمة إلى أن يتملك الميع » أو يتصرف فيه المشترى 
تصرفاً جعل الغير حقاً متعلقاً به . 


ومذا المثليتبين أن الحنفية » وإن قرروا أن العقد الفاسد له و جود فهو 
وجود ناقص لا يرتب أحكاماً إلا فى حال القبض أو الابتداء فى تنفيذه › 
لان لتنفيذ فى هذه ا لجال عمل بالحجمع نقص شر طه » وقد eS‏ 
الغير » فكان الاعتراف ذه الأثار لأجل ذلك الحتق ٠‏ والعصيان والإم 
ثابتان فى كل الصور . 


هذا کلام مو جز فی هذه الأقسام »> ومن راد الاستفاضة فلیراجم 


)١(‏ أفضنا ف‌بيان‌هذهالأقسام ف ىكتابنا ا لملكيةو نظر ية المقد دن ص ٩‏ ۲۵ إلى س ۲۹۹ د 
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الباسالشان ` 


۽ - الجا 


٥‏ - بنا معن الحكم وأقسامه » وهو أساس الكلام فى الفقه وفى 
أصول الفقه » فمو القطب الذى بدور حوله هذان العلمان الجليلان » وبق 
أن ننتةل إلى الشعبة الثانية من القو ل من الذى يصدر عنه الحكم أى من 
الحا ؟ولاشك انا ب الذى ذكر ناه للحك م وء إلا لمحا ج »لان معنی 
ا کم ف اصطلاح علباء الأصرل خطاب اله ال بأفعال ا كلفين طلباً 
أو يرا اورا » وهذا التعريف يومىء لا عحالة إلى أن الما ج فى الفقه 
الإسلامی هو آي س حانه وتعالی » اذ أن هذه ا شر عه ۀ قانون دیی برجع فی 
أصله إلى و حى السماء » فال حاك فيه هو اله > وكلطر اق التعريف بالا حكام 
فيه إنما هى مناهج لمعرفة حكم الله » تعالى وأحكام دينه المادى » على هذا 
أنفق جور المسلمين » بل أجع المسلمون » فإن الإجاع قد أنعقد علي أن 
الحا فى الإسلام هو امه تعالى » وأنه لا شرع إلا من القه»وقد صرح بذلك 
القرآن الكر م » فقال تعالى «إن الحكم آلا وال ال2 وان احکم 
بوهم ما أنزل اله > وقال تعالى : «ومن لم كم با آنزل اله فأولئك 
م الفاسقون › . 


ولكن هل للعقل موضع من الأحكام الشرعية › وهلا مكلف مآخوذ 
عا يقضى به العقل بجو ار ما بقضى ألشرع؟ . لقد قال الشيعة من علماء المسلمين 
أن العقل مصدر فقبى فيا لم برد به كتاب أو سنة على أنهم يعرفون السنة 
معنى أوسع » ولكن اعتباره مصدرآً من مصادر الفقه الإسلامى عند 
الإمامية على أساس من الشرع » فبإذن منه جعل الحى فى الأخذ ما 
يشير إليه العقل . f‏ 
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وإن جور الفقماء لا بجعلون العقل حاکا » بلى بردون مالا نص فيه 
إلى ما فيه نص بالطرق الختلفة » إما بطر يق القاس أو الاستحسان » أو 
الرد إلى الإصالح المعتبرة شرع » وإن ل يشمد ها دليل خاص . 

وفى الح إن الخلاف بين ااشيعة وجمور المسلمين فى اعتبار العقل دلبلا 
حيث لانص » وعدم اعتباره دليلا » أساسه هو الخلاف فى مألة التحسين. 
العقلى والتقبيح العقلى » فالشيعة الإمامية لأنهم ينهجون منهج المعتزلة فالعقاند. 
اعتبروا العقل مصدرآً حيث لا يكون مصدر من النصوص › و جور الفقہاء 
حيث لا ينهجون منهج المعتزلة لم يعتبروه أصلا . 


والكلام ف ھذہ السالة حح الى الخلاف ف مسألة التحسين العقل. 

والتقبيح ¢ ولنشر له بكامة . 
التحسين العقلى والتقبيح 

: وان العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة عل ثلاثة أقوال‎ - ۷٦ 

أوطها : : قول المعترلة » إن الحسن والقبح صفتان ذاتوتانلبعض الاأشياه» 
وان اشا تقردد بين النفع والضرر والخير والشرءوقد قال فىذلك ال جباى » 
وهو من آمهم , د کل معصية کان نو دان بأسس انه ہا فہى قبيحة للهى » 
وکل معصه کان جوز أل جا أله تعالی می قرح لفسا 4 کل 4“ 
سحا نه والاعتقاد تخلافه « وكزلك کل ما جاز إلا أن باص أله تعالی 4 فهو 
حسن الام 4 وکل ماهو م جز إلا أن باص ب4 ېو حسن سه <00 


وبمذا يتحرر أن المعتزلة رون أن الأشياء أقسام ثلاثة : أشياء حسنة. 
ف ذاتما لا وز إلا أن يس آله مہا اتا قیحة قى ذاتہاء وهذه لا جوز 
أن يأمم ات بها » وأشباء مترددة بين الأمرين القبيح والحسن » وهذا القسم, 


e 


(۱) مقالات الاسلامیین للا'شعری 
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بحوز الام به والنهۍ عنه » فإن أمر به فهو حسن للامر > ون نی فھو. 
فیح اہی 

هذا تقر بر مذهب المعتزلة وأساسه فرض الحسن الذانى والقبح الذاقق » 
وان الحسن لذاته يكلف الشخص القيام بهو إن م بعل الشر ع»والقببح لذاته 
يكلف الشخص آن تنه » ولو کان لا بعلم نى الشارع عنه » وقد استدلوا 
على ما قالوه بثلاثه أدلة : 


أوها : أن هناك أعالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن فعلا » ومن 
شأنها أن فاعلما لا يذم » بل بمدح وهذه أفعال حسنة ف ذانجا > وإن هناك 
أعالا لا وز لعاقل أن يفعلما » إما لان العقل يوجب ألا تفعل › وما 
لانہا تعلب مذمة الناس وعدم حدم » وهذه قبيحة لذآنماءرعلى هذا فالصدق 
حسن فى ذاته » والكذب قبيح لذاته » ولا يوز لحد أن يفعله » فالعاقل 
لو خير بين الصدق والكذب لاختار الصدق » وما كذب لذمة الناس . 

ثانا : أن الحسن والقبح أمر ان ,د ركان بالعقل»وأن العلل بالحسنو القبح 
ضروری » فقد عل ااناس بضرورة العقل أن الظل قبح » والعدل حسن‌و أن 
الكذب قح ولو کان نافعاً » والصدق حسن ولو کان ضارا » وقد تطابق 
الناس على ذلك لا فرق بين متدين وغير متدين . 

والثالت : أنه لو كانت الامور لس فما الحسن لذاته الذى لا يصح أن 
بخالف » والقبيح لذاته الى لا يصح أن بفعل لترتبعلىذلك جوازأنتجىء 
المعجزة على كاذب » وبذلك لا بعل النى الک ت د ان ارق 
العادات يكون من الممكن أن تجىء على يد الصادق الامين » وعلى يد غير 
الأمين » فيكون المبعوث للهم' فى حير ةء لان الخوارق تجىء على يد الكاذب _ 
والصادق » ولو قبل إن بجىء الخارق للعادات مستحيل أن يكون على يد ' 
الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى عك بأن ذلك غبر حسن فى ذاته ء 
ويكون التسلم بحسن الذاتى والقبح الذاق ءوإن قيل با جواز لكان موداه 


~~ "Ad —- 

حير ة الميعوث لبهم » وألا يكون فائدة فىخارق العادة ولادى إلى ألامكن 
آغدا أ ينتفع بنی ۹ 

هذا نظر المعتزلة وتلك أداتهم > وقد ترتب عليه ثلاثة أمور : 

أخدهما: أن أهل الفتره ومن يكو نون فى اتجاهل مكافون أن بفعلوا 
ما هو حسن لذاته . ون متنعر ا عما هو قبیح فی ذاته » فلا حل طم أن 
یکذبوا > ويحب عليهم أن يعدلوا فا بينم وم عاسبون على ظلمهم جز يون 
على عدم ; 


انیا : آنه ذا لم یکن نص يکو نون مکلفین عا يقضى به العقل ف 1+ 
على الاشباء من حسن ذاتى أو قبح ذاى فا يقضى به العقل فى موضع لانص 
فيه م عاسبون عليه . 

وثالثما : أن اله تعالى لاکن أن بأمر بأمر قبيح قحا ذاتياً » ولاینهى 


عن شیء فیه حسن ذال . 


۷ - وثانى الاقوال قول الماتريدية » وقد نقل ذلاف القول عن 
أن حدفة و اة رن با جة :وولا ولون إن ناء جنا 
ذاتیاً وقیحاً ذاتیاً » ون ات تعالی لایأمر با هو قبیح فی ذاته » ولاینهی عن 
أمر هو حسن لذاته » وم بقسمون الاشياء إلى حسن لذاته » وقح لذاته » 
وما هو بينم ما وهو تابع لاش لته تعالی ونهیه» وهو ذات تقس الذی قرره 
الجبالى المعتزلى . 


وف هذا القدر يتفق الماتر يدية والحنفية مع المحتزلة » ولكنمم بختلفون 
بعد ذلك عنم » فالحنفية لا يرون أنه لا تكليف ولا ثواب عك العقل 
اجرد » بل إن الامر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص وال جل عليهء 
فليس العقل انجرد أن ينفرد بتقرير الأحكام فى غير موضع النص » بل 
لابد أن يرجع إلى النص أو عمل عايه بأى طريق من طرق الجلءبالقياس 


أو المصلحة المعتبر ة المشامة » لما جاء بالنص»وهذا هو الاستحسان»وقاجلة 
لابد من الر جوع إلى النص فى اجلة فليس للعةل الجرد قدرة على اكليف › 
والح على الأشياء» بل لابد من الاستعانة بالشرع . 

وک رأی ا اتر يدية الشوكانى فى إرشاد الفحول » فبقول : ٠‏ الكلام 
فى هذا البحث بطرل » وإنكار محرد دراك الفعل الكون الفعل حسناً أو 
:5 ا مكابرة ومباهتة ا إدراک لكون الفعل الحسن متعلقاً لواب › 
أ وكون الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسل > وغابة ما تدرك المقول أن 
عذا القعل الله فاعله»وهذا الفعل القبيح يذم فاعله » ولا تلازم بین 
هذا » وین کو نه متعلقاً لو اب والعقاب )١(‏ . 


۷۸ - ارآ الثالتث هو ا الأشاعرة » وهو ما عله جور 
الاصر لین م رون آ اأشاء لش ها حسن ذانی » ولا قبح ذالی» وإن 
الامور كا ضا » ون إرادة اه تعالى فى الشرع مطلقة لا وقيدها شىء › 
فو خالق E‏ » وهو خالق الحسن والقبح»فأوامره ھی ای 2 
.ولا كلف بالعقل > [نما الت كلف بأوامر الشار ع ونواهيه ولا ثواب 
ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع . ولا عبرة بأوامر العقل » إعا المبرة 
دا اا الشارع ال کم . 


وبذلات عالفوا الماتريدية والمعتزلة . فقرروا أنه لا وجود لحسن ذافى 
أو قح ذانى » ولا تكليف إلا من الشارع . 

۶۹ - وإنه لايد أن نقرر من بعد هذا أن جور الفقہاء على أن 
الما کر ھ هو ته تعالی > وأن‌العقل لا کلف > وإن كان يدرك الحسن ا 
والقبح الاق عل ری بعض الفقاء é‏ وم الخنفة 

وإذا کان ذلك رأی اور فلاید أن نتعرف طر یق رة اه 


س س 


٠ إرشاد الفحول ص4‎ )١( 


تعالى فی أى أمر من الأأمور والمقاييس الى يمكن بها استخرا ج الأحكاممن. 
يتابيعما » وذلك بکون ععرفه الأادلة انى نصبما الشارع دليلا على الأحكام » 
وهذه الادلةكثيرة بعضا وع عليه » و بعضما موضع خلاف › وضع 
الاتفاق الكتاب والسنه والإجا ع»واجبور على اعتبار القياس دليلارابعاء 
والادلة القهى موضعخلاف بين امو رى مذهب الصاف »و الاستحسان» 
والمصاحة والذرائع » والعرف والاستصحاب » وشرع من قبلنا . 


۸*۰ - وقبل ا خوض عض التفصيل ف بیان کل مصدر من هذه 
المهادر ومر تة کل مصدر لا بد من التذره ی مرن 


أحدهما : أ ننا قررنا أن العقل عند جور الفقباء ليس له أن يشرع 
الأحكام دلا يضعالتكليفات » وليس معنى ذلك أنه لا جال لعمله» بل إن 
له عملا » ولکنه ينطق فى عله حيث يطاقه اله سبحانه وتعالى » ذلك أن 
التسكليفات الإسلامية يتعاق بها الثواب والعقاب » وهما أمران يتو لاها 
العلي الحكيم يوم القیامه » وما کان انته تعالٰی لعذب أحدآعل عمل ل بین له 
طلبه فيه » ولذا قال تعالی :‹ وما کنا معذیین حى بعت رسولاء . 


ولابد من تعرف أحکام الله تعالی فى كل حدث جحد من غير أن يكون 
له نص صرح ف بیان حکه » فی کو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج 
النصوص الشر عة > وبیان قو اعد الشرع العامة الى تعد راسا ېتدی مده 
ديقبس من نوره وتطبرق تلك ال معان على ما جد من أحداث»ولقد قام هذا 
المجبود الأبة السابقون فأعملوا عقوطم » وصاغوا القواعد الى استنبطو! 
ما وضبطوا بها الاحكام»و تركو من الفقه ثرو ةمث ية كان لجو دهم العقليةفما. 
أثر واضح من غير خر و جعل ال جادة ولاشر ود عن‌الطر يق »و لاخلم لر بقة 
وإن تلك الثروة الفقبية ما زالت قابمه تشہد بذلت الېد العم »> وإن حاول 
بعض المتعصبين من كتاب اأغرب »> وهن قبعو تمم ٥ن‏ أمثاهم ف الشرق 
د من جہلائه _ أن يغضوا من مقام أو اثك الامةالاعلام بادعائهم آم 
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استعانو! بفقه الرومان » مع انةطاع الصلة وتباين الاسس وعدم الاتفاز 
فی النتائج »و سبق اأفقه الإسلای ما يعرف عند ألرومان ومن جاءوا بعد 

ألا فلنترك هو لاء ولاش باص أيه تعالى إذ بقول : : «فذرم فى غيم يعمون». 
وبقوله تعالى : « واصبر وماصبرك لا باه ولا تعزن علہم > ولتك ف. 
غا کرو 

الام الثانى : الذى بحب التنبيه إليه هو إن هذه المصادر كبا تر جع إلى. 
إلى مصدر واحد وهو النصوص.»وهى الكتاب والسنة فكل مصدر بعد ذلك . 
منبعت منمماءومعتمد علمماء ولذا كان الشافعى رضى اله عنه يقول فى قوة : 
« إن الاحکام لا تؤخذ إلا من نص أو حل على نص » ولا شىء عنده غير 
النص والمل عليه » وإن كان هو يضيق فى معنى امل على النص فيقصره 
عل القياس » وغيره من الأمة الأعلام بوسعون معنى الجل على الأص. 
فيد جون فيه کل المصادر الى ذکر ناهاعل اختلاف‌ف‌مقدارهاءوف آحادها ٣‏ 

*\ وممما يكن من الاختلاف فى طرق المل عل النصوص فن . 
المتفق عله بين الجمور أن كل هذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة 
الور منها » وعلى ذلك نستطیع أف نقرر مطمشين أن هذه المصادر كبا . 
ترجع إلى النصوص » بل إن م نكتاب أصو ل الفقه من برجع المصادر كما 
إلى القرآن الکرے > وتعتبر المصادر كلها منبعثة منه رأجعة إل فال بيان 
لاقرآن » وتفصل لمجمله » وما بجىء به من أحكام وجب الااخذ اء فانما . 
هو لامر القرآن الكر:م رذلاك » إذ قول سبحانه : د من بطع الرسول فقد . 
أظاع اته»ولقد قال تعالی:‹وما کان لمؤمن ولاسۇمنة إذا قضى الله ورسو له 
أمرآً أن يكون طم اليرة من أمرم » . 

وإذا كانت المصادر كلما تعود إلى النصوص فمى بلا شك متأخرة عنبا 
فلاعمل ها جوار النصوص » ونما ع لما حيث يكون النص وإذا كان القرآن. 
هو مصدر المصادر ر فہو مقدم علا جیما > وقد روی عن معاذ بن جبل ات 
رسول اله م لا بعثه قاضياً على الین قال له : كيف تصنع إنءرض لك 


ءقضاء ؟ قال أقضى با فی کناب ابه » قال الرسول لکریم » فإن لم يكن 
فى كتاب اله ؟ قال : فبسنة رسول ابه ۰ قال فان لم یکن ق 
رسول الله ؟ قال جت رآنى لا 1لوا > قال معاذ فضرب رسول الله ملا 
صدری م قال: المد لته الذی وفق رسول رسول اله لما برضی‌رسول أنه . 

ولقد کان أ بکر ری أله عه ذا ورد عله ا نظر ف کات أله 
. تعالی فان و چد فه ما يقضی به قضى به » وان د فی کتاب انه تعالی نظر 
:ی سنه رسول اله و »فان وجد فا ما يقضی به قضی ه» وان أعياه أن 
جد فىسنة رسول أله ج رؤساء الناس‌فاستشارم 0 فادا اجتمع دام عل 
شی قضیء به 1 وکان ر اشا قعل ذلك . 


ولقد قال عمر رط اته‌دنه ف یکنابه الذی أرسله لی أف مو سى الاأشعرى: 
» افم افم فا تلجلج ف صدرك ما اس فی ا 2 ولا سه ¢ اعرف 
#الاشباه والامثال : وس الأمرر عند ذلك ». 


ولنیتدیء الأن بالقرآن 


التعر ف ٫القران‏ وازرله 


۱| - هو الکتاب الى نزل على النى ل وول ا ولت 
قا باسع ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 
الا كر م » الذى عل بالقل»عل الإنسان مالم يعم »کان هذا الا بتداء إشعارا 
بن هذا الكتاب يدعو إلى العلم » وعنوانه هو العل > وأن هذا الذی جاء به 
لا يقوم إلا على العل > دتعل الإنان ما عل AEE‏ 
١‏ الکریم هی قوله تعالی : ايوم آكملت لك دينك وأتمعت عليك نعمق 
«ورضيت لك الإسلام دينا » وبتام نزوله كلت الشريعة الإسلامية . 


ولقد نزل القرآن منجماً فى مدى ثلاث وعشربن سنة هى سنو الرسالة 
امحمدية اتی بلغ فیا رسالته » وقد زل بعضه مک فى مدة إقامته بها ثلاث . 
عشرة سنة » و نزل بعضه الأخر منه بالمدينة . 


وما نزل من القرآن مک كان أ كثره آو كله فى بان العقيدة الإسلامية. 
وهى الوحدانية » والإمان با)لائكة والنيين واليوم الآخر » وفيه جادل- 
المشركين وضرب العبر والامثال » وبين عاقة الذين أشركوا! وطغوانى 
الاد » ودعا إلى تحرر الفسكر مما كان عليه الأباء والأجداد » ولما كانوا 
جو نه بقوهم : بل قبع ما ألفينا علب اء يقول م : «أولو کان آباؤ م , 
لا يعقلون شيا ولا هتدون >“ 


وما نزل من القرآن با لمدينة قد اشتمل عل الأحكام الفقية › و تنظ 
الدرلة وتاظم الأسرة» والعلاقات بين المسلمين وغيرهم » من أحکام. 
العاهدات والصلح والموادعة » والسبب : ا 
عل اهجرة ةَ e‏ نت دولة [سلامة ها سادة كامالة ڪیٹ تستطیع تفیل . 
الأحكام > وقرل أهجرة 1 یک ا فى الأرض فل یکن 
مه جدوی فی هذه الاحكام > د ال لطان فی مک ق سی ى الدعوة الأول ٍكان.. 
لل ن لام کانو أ هم المسيعار ن + فل يكن للتنطا بم الإسلای مشر عل .. 
وا-كن كان المظر طذه بعد أفجرة حيثف 6 ات الدو لةءفجاء تپا 
الأحكام المنظمة فى ابام 


. وقد ال ا ل ادا ازل ألقرآن نچا ول بزل دفعة وأحدة»‎ AY 
استنكارلاصغة استفرام»..‎ 4 da. وول سألا لمش ركو نذلكالسۇ ۳ ال وص أغوه ی ص‎ 
ذھد قال تھا( ی کاب عم » وقال الذين كفروا لولاا ر ل عله القرآن جاه‎ 
€ وأحدة کذلك شات به فۇادك ورتلناه تر تلا‎ 


وم «ذا کلام مین الاعتراض واجواب» ولا ما الادتراض عا 


VA 


١الذى‏ يستدعی التأمل وترد الفكرة هوا جو أاب»وهو مکون من شطرٍن: 
آحدھما ‏ هو آنه شبت الفؤاد . والانی هو تر تیل القرآن › آی ااسبب 
هو هذان الأمرانءولنتكلم بكلمة مو جزة فى كل واحد من هذينالامرين 


أن میست الفواد معناه الانس‌الروحىللنیو ثبت معانی‌القرآن الکرے 
واكام فى نفس النى و نفوس الناس» و توضيح بق لفبمماءفأما الأنس 
ااروحی I)‏ أن نزول القرآن منجا جعل النى می فیا تصالر ودی يالله 
-جل جلاله طول مع عله السلام ٤‏ فکان ا بصلته ره 
وأنس به » ولو نزل جلة واحدة ما كان ذلك الاستمرار على هذا المدد 
١‏ الروحى » وخصرصاً فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتيم أا جاء به 
: الإسلام “ 


وأما تثييت معانى الا حكام» فلن نزول القرآن كان ف وقت الحاجة إلى 
.بيان ا لحك » إذ أن الحوادث كانت تقع » والقرآن ينرل بيان اجك فا 
4 ق ون الجحكم ف أوقات اللخاجة إله ¢ وتكون الحوادث مو ضحة بعض 
مقاصد الحكم » فيكون ف ذلك إعانة على فم الكتاب » ولاتزال أسباب 
ازول نورا یستضاء به فی فہم معانی القرآن»وإدراك مرامی أحکامه» وإِن 
قاری لن 6 فی قدا امشات ارول اھ ای ی چ ال بل 

هذا هو الكلام فى الشطر الأول ماد ره القرآن الکر جم حکه 
لاتقل إلى الشطر الثانى من الكة الإة ةوهو ألّرة تبل» و آساسه 0 
زل ف قوم مين لابقرەون ولایکتون»وأراد الله تعالی أن یون فو ظا 
ی الصدور لق التواتر الف وم القاءة ٤‏ فکان ازول منجا ذرعة إذلك: 
سمل عل الى ا حفظه › ويسیل عل أصحا به أن حفط وه ٤‏ ولرص 
ال ی ي على حفظ ما بزل کان حرك سا نه عند فژول جهر یل به عله 
الظه ولا قال شال :ول رك به لسانك لتعجل به › إن علنا یه 
«وقرآنه » فإذا قر آناه ەفاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه » وقد کان النی و 


«يأمر بكتابة ما يفل عليه من القرآن فور نزوله » حى إذا تم نزول القرآن 
ورتب ذلك التر تیب کان بقرؤه جبر يل الامين عليه . 
ولولا هذا التنجم ما استطاع أحد من الصحابة أن عحفظه إبان نزوله ء 
لانہم م یکو نوا متفرغین » بل کانوا نى متاجرهم وأعماطمم » أو فى قتال 
و أهبة تللقتال : 
ولو نز لالقرآن عل النى بيلردفعة واحدة ليكتب كانزلت الالو ا حالءشرة 
على موسى » ما وجد الكاتب الذى يكتبه دفعة واحدةء لان هذه الامة 
كانت أمة » وما كان أحد منها متفرغاً للكتابة » بل كان من يعرفبا إن 
يعرفما لماماً غير متفر غ لإتقانها » وذلك غير ما کان الشآت عند البو نان 
والرومان والفرس وغيرهم . 
وإن القرآن بنروله منجا حفظ فى الصدور قبل أنعفظ فى القراطيس» 
ولقد كتب فى القراطمس مح حفظ الصدور » وإن العناية عفظه وتلقيه 
مباشره عن النی شي جعل الذين يتلقونه عن الرسول پرتلو نه کا کان پر تله 
النی م ينقاون ذلك اتر تیل الى من لونم » وکل جيل ينقل القرآن کا ورد 
عر النى وبالطر بقة الى کان يقرا ما النى مر إلى ال جيل الذى يليه » حى 
آنواتر القرآن جیا بعدجیل › حتی عصر نا هذا »وم يتواتر فقط لفظه » بل 
توااترت معه طريقة تر تله بالقراءات المروية المقطوع بما عن‌النى وء 
ولذلك يقول العلماء أن القراءة سنة متبعة » أى ليس فيما تغيير ولا تبديل. 


وإن الذى سمل ذلك بلا شك هو نزول انقرآن منجماً » ولذلك قال 

تعالى فى رد الاعتراض على المشركين بقوله « كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتیلا » . 
تواتر القران . 

۳ م - تواتر القرآن جیلابعدجیل ,وقد حفظه النی لي > وقرأه 

على جبريل قبل انتقاله من هذه الدنا . 


کا 

و حفظه أصحابه رضی اله تعالی عنہم » كا تلقوه عن النى » ثم حفظه 

من بعدهم التابءون » ومع أنه كتب فى مساحف فى عد الصحابة » وتلقاها 

عنم التابعون لم يقتصروا على ذلك › بل کانوا تلقو نه حفظا مع وجود 

هذه المصاحف » وكان فى كل جيل من بعد ااصحابة والتابعين من عفظ 

2 آن تر تبلا كتر تیل النى رطقي إلى أيامنا هذه . وإن ذلك تحقيق لقوله 
:نا عن نزلنا الذكر E‏ ون 


وإن تواتره جعلهقطعى السندءفكل سند متواتر تواترآً لامجال للشك 
فه»وإن قرأءات القرآن المحتبر ة كلمامتو اقرة : ولاعبرة بالقر أءات ااشاذة» 
أى لا عبرة بالةراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه 
القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافاً فى متن الق رآن » نما هو 
اخحتلاف ف شكل القراءة . 

وعلى أى حال فالذى عليه العلماء أنه لا يعتبر من القرآن إلا المتواتر . 


وإن لته تعالى إذ حفظ القرآن متواترآً على ذلك النحو › فقط حفظ. 
مأ هور من الإسلام وما لاس من الإسلام ۰ 


آعجاز 8 : 
القرآن هو معجزةالنى لل » فعجزة النى يط هذا معجزة 
8 معجزة مادية کارا الرس a‏ أعص) حح 
تسعی إلى آخر ما هناك من المعجزات الحسبة أأى ګدثف وتقرع الس 
وتنتہی فور حدوشما وقد تعدی النی ا ته أن يأتوا مله فعجزوأء 
أن يتوا بعشر سور ولو مفتر بات فعجزوا » وتحداهم أن يأتوا بسورة 
واحدة ولو مفتراة فعجزوا وما استطاعوا » وما ادعو نهم استطاعوا . 


وإن کانت معجزة الى وت معنو ية» وم کن اده حسبة کعجز أات. 


کک 


النبيين الذين سبقوه » لأنه هو الذى يتفق مع عموم الشريعة وخلودها» 
وذلك لان الامور الى تحدث دفعة واحدة لا تعم معرفتها » إذ لا براهاإلا 
طائفة معينة من الناس » فلا برها الناس جيعاً » ولا تعلم ا الأجيال الى 
تجیء من بعد لا علیآنہا خبر من الآخبار ل يعاینوه ول بشاهدوه . أما 
المعجزة المعنوية فهى باقة خالدة كمل معما إعجازها ورهات الرسالةإلى 
يوم القيامة » و طا كانت شر عة مد عامة للعاملين خالدة إلى يوم الدين كانت 
لجز ة اش تۇ بدها » وشت صدق ما اشتملت عله باقة خالدة » ولاست 
حادثة » وسنجد من وجوه إعجازها أا وجوه شاملة تصلح لان خاطب با 
کل زمان › لا ز الان : 


وجوهالاعچاز : 


ي۸ - وإن واقعة الإعجاز بالنسبة للعرب ثابتة لا جال للريب › لقد 
عجزوا عن أن يأتوا بثله » وما ادعوا على أن طم قدرة على الإبمان » وقال 
فانم عنتما فر اغا بوچه العلو فيه عن مستوی کلامم :د وانته ما متکم 
رجل أعرف بالاشعار مى » ولا أعرف برجز الشعر وقصيده مى › وألله 
ما يشبه الذى بقرله شيا م ن هذا » واه إن لقوله لاوة » وإن عليه 


اطلاوة 19% ان4 لمر أعلاه » مدقف أسفله »و [ نه نه لعلو 6 ول بعل عليه» و انه 
ل حطم ما ته » 


ولقد كان ألشركون بعر فون ذلك التأثير الق ر ى عمق نفو ساس امعين 
الذينيذوقون الكلام وينقدو نه » ولذلك کا نوا خشون من تأثيره فم وم 
من الذين جحدوا بها واسقيقنتما أنفسيم » فتواصوا بينهم ألا يسمعو اوقد 
قال تعالى حكاية عنهم : ( وقال الذي ن كفروا لا تمع وا ذا القرآنوالغوا 
فيه ا E‏ م تغلبون (- 

بہذا تبن أن [عجاز ااقرآن کان فی ذات الةرآن لا فی شىء خار ج عنه ء 


(م ٠‏ أصول الفقه ) 


ولا ف صرف أله تعالی الاس عن أن ا مله ٤‏ م أنه ا 
کا قل فی أشعا ر الفيدأ عند المرأهمة . 


ولقد تكلم العلماء من أقدم العصور فى وجوه الإعجاز فالقرآن!لكر 
و إن کان الإعجاز ون قق ف عېد الو ة الاو ل » اذ قدو جدالتحدیو و جد 
الجر تة الخحان: ) 

وإن بيان وجوه الإعجاز أمر حسن فى ذاته لتقبين مزايا القرآس 
وخواصه » يحب أن بین لیعلم الناس آن [عجازه ذانی لا[ضاف» و لسمن 
مر حارج عنه > ولانه مجر ليس للعرب فقط » بل للناس أجمعين »لا فرق 
فيه بين قبيل وقبيل لن الخطاب فا للناس أ معين »کا قال تمالى : ( وما 
أرسلتاك إلا رحة للعااين ) . 

ولذلك کین من مقتضى هذا العموم ن کون وجه الاأعجاز فه ما 
يتجه إلى العموم » أو على الأاقل بعض هذه الوجوه بحب أن يتصل بعموم 
الناس لا جنس دون جنس » ولا لغ دون لغة. 

-- وا نتعرض لوجوه أربعة تعرض هما العلماء 

أوطها : بلاغة الةرآن » وارتفاعما إلى درجة لم تعر فف كلام العر ب قل 
وقد أدرك ذلك الذن کا نوا ذوقون البیان الع رف و ينقدونه»وقدو از نوا بونه 
و بین ما کانوا یعرفون من شعر وکلام بلیخ فو جدوه لیس من طبقتېا » بل 
لوس من نوعا . 

رأوا فه جزالة فى الالفاظ لیس طا نظیر فی کلامم ا ب داع 
يشتد أحانا » فيكون فى قو ته كالقار عة العنية تهز المشاعر والجواس › مثل 
قوله تعالى ٠‏ ( يابا الناس اتقو ربكم إن زازلة الساعة شىء عظم » يوم 
رو نما تذهب کل مر ضة ا اروت E‏ 
سکاری ومام پسکاری » ولکن ء۔ذاب الله شدید ) ویرق ادساوت ق 
مواضع الرفق حى كأنه الغير العذب يناب فى النفس انسیاباً . 


AF — 

ومع هذه الجزالة فى !لأ لفاظ والروعةنالاسلوب‌الر الح اانظم اكم 
الذى لسعل مناج الشعر الموزون المقنى » ولا هوعلى متا جالثرا مسجو ع 
ولا على مناج النثر المرسل » إنما هو مناج قائم بذاته . 

ولقد كانت قرش لقرط تأثبره فیېم لایدرونمن‌أیناحبة : بجی لایر 
يقولون إنه اسر » وما هو بالسحر › ا ننا 
E‏ آی ذر الغةارى قال لای ذر : لقت رجلا a‏ عل دينك زعم آنا 
ال » قلت فما يقول الناس ؟ قال بقولون‌شاعر» اهن اجنو کنا فش 

من الشعر اء ولكنه قال : سمعت قول الكينة فا هو بقوطم » وقد وضعته 
عل أقوال الشعرأء ء فلم e‏ اسان ةه شعر› e‏ 
لكاذبون 

هذا هو الوجه الأول من وجوه الإعجاز » أما الوجة الثانى فمو [خبار 
القرآن بأحوال القر ون السابقة » فقد أخبر بأخبار عاد ونمود » وقوم لوط 
وةوم فوح » وقوم براه > وأخبار موسىوقومه»وفرعونوأمره وآخبار 
د وولادیا ٤‏ ر کې ¢ وولادة ا مسح عله یه السلام»وکان ت آخباره 
صدقاً تتفق مع الصادق المعقول من كتب أهل الكتاب » وكل هذا جاء عى 
لسان أُمی لا ولا یکتب »ل یاس إلى e‏ 
بيثته بيثة علم وكتاب » ولا بيئة آهل الكتاب» حىمكنأن بعلم أخبارالنبيين 
منهم » هكان إتيان القرآن بهذا الصادق المبينءوالمتحدث به عن انه أمىدليل 
على آنه من عند اه تعالى » ولذا بول الله سبحانه : ( وماکنت تتلومن‌قله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ) . 

ول ما تحر الجاحدون آرادوا أن يفتروا الكذب وادعوا أنه يعلبه بشرء 
لم عدوا مكة إلا قى روما لا بحسن العربية ولا يعلم من علم الأولين شيا 
و لذا قال سحا نه :( وقد تعلم م آنبميقولون ايلە يشر لان الى يلحدون 
لله أعجمى > وھڌا لسان عر مبین ) ۰ 

وال وجه الثالك من وجوه الإعجاز » إخبار القرآن عن أمور مستقبلة 


وقعت ا قرره » ومن ذلك [خباره بانهزام الفرس بعد انهزام الرومان » 
فقد قال تعالى : ( ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض » وهم من بعد غلبيم 
سرغلبون فى بضع سنين»لته الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر اله ) » وقد وقع الامر كا أخبر ااقرآن الكرم . 

وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر الكرى بفقالتمالى: 
( وذ يعدك اله [إحدى الطائفتين آنما لمو تودون أنغيرذات الشو كدتكون 
لكم ) وقد تحقق النصر » وقد وعد انت تعالى فى القرآن أنه سيدخل المسجد 
ا حرام » فقد قال تعالى : ( لقد صدتى ابته رسو لهالرۇ يا :)حى لتدخلن | مسجد 
الحرام إن شاء اه آمنین علقین روسكم ومقصرین لا تخافون » فعلم مال 
تعلموا » عل من دون ذلك فتحاً قرياً ) وقد قق وعد الله تعالى . 


وقد وعد اله تعالى المؤمنين أن يستخلفم فى الأرض كااستخلف الذن 
من قبلہم » وقد قال تعالى:( وعد التهالذين آمنو اوعملو االصالحاتليستخلفم 
فالأرض کا استخلفالذين من قبلهم) وقد تحقق ذلك الوعد الإلمى » فد 
استول المسلدون ف حياة النى م على كل اليلاد العر ية ورها ومدرها ¢ 
ولم يق جزه إلا دان للسلمين بالطاعة » م ساز آصحاب النبى من بعده إلى 
رض کسر ی ومن وراه فو ضعو أ ساطا م علما ٤‏ وسار ل أزض‌هرقل 
فاقتطعوا منه الشام كلها ومصر » ونقصوا عله الأرض من أطراف)ا . 

وإن هذه الاخبار الصادقة على المستقبل دليل على أن القرآنمنعنداله 
وحدثه تعالى إلى خلةه . 

الوجه اارابع :من وجوه الإعجاز ھور ۴ اشتمل عله القرآن الكرع 
من حقائق ماکان کن أن تكون لامى لا يقرأ ولا بكتب » وقد نشا فى 
باد ليس فيه معد للعلوم » ولا ثقاقات بمكن أن بلقنا النأشىء مما › 
والقرآن قد اشتمل على حقائق علة خاصة بخاق الأرضوااسماء ١‏ كإخباره 
بآن الاء والأرض 6نا شيا واحدآ » ثم انقصات الارض عن السماء ا 


e 
قال تعالى : ( أو لم بر الذىنكفروا أن السموات والأرض كاتا رتفا‎ 
ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حى آفلا تؤمنون ) وکا قال تعالى فى‎ 
أصل خلق الإنسان [ ولقد خلقنا الإسان من سلالة من طين » ثم جعلتأه‎ 
زطفة فى قرأر مكين م خلقنا النطفة علقه » فخلقنا العلفة مضغة . فخلقنا‎ 
المضغبه عظاما . كر نا العظام جا ثم أزمأناه خلقاً آخر › فتبارك ايه‎ 
أحسن الخالقين » ثم نكم بعد ذلك لميتون » م نكم يوم القيامة قبعثون)‎ 
. > وغير ذلك من الآيات الكؤنة ما هو مثبوت فى ثنايا القرآن الكر يم‎ 
وماکان بتصور لحمدأن يعليه » وهو الامى الذى لم بطلععلىعلم؛ولميكن‎ 
ذا أسفار ينققل فما من بلد إلى بلد » بل لم يعرف آنه غادر مكة إلى الشام‎ 
إلا مر تين » إحداعما وهو غلام مع عمه » وقد كان فى الثازة عشرة » والثانية‎ 
وهو شاب فى باكورة الشباب فى حدود الخامسة والعشرين » وام يعرف أنه‎ 
ګڪاوز مکه فی غبر هاتین الر حلتین و ذلك ثأدى بالقرآن المشتمل على‎ 
هذا قاق العلبية التى أثبت العلم الحديك صدقما ما لا يدع مجالا لإنكار‎ 
متكر ها » فهذا يدل على أن هذا الكتاب من عند اله تعالى خالق الكون‎ 
, سبحا نه وتعالی‎ 

| - هذه بض وجوه الإعجاز › ولىك هناك وجەلمذكره العلماء . 
ل شري اران اف اتل علا ` 

وقد أشار إليه القرطبى إشارة عابرة فقد قال فى كتاب أحكام القرآن 
:فی ران وجره.الاعجاز : ومنا ما تضمنه‌القرآن من‌العلمالذی‌هو قو امالا نام 
فى الحلال والجرام » وى سار الأحكام . وهو ذا يشير إلى أن الشريعة 
.وما اشتملت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانى - هى وجه من 
وجوه الاعجاز » ولكن ذلك الاجاز الذى عمد إله القر طبى لا يغنى عن 
بعض الفصيل . 


- A71 
للأسرة أو للتعامل قالّم »> بل كان السائد هو نظام العشاتر المينى على التقاليد‎ 
والعادات الجاهلية » فجاء محمد بقا نون منظمللعلاقات بينالدو لو للعلاقات.‎ 
بين الأحاد »و للعلاقات بين الاسر ة » و بنظم العلاقة بين الأ بثاء والاباه.‎ 
' . وبين حقو ق كل طانفة آمام الآخر‎ 
ولکی يعرف الناس قمةمحمد ىۋ التىنزل ماق ر آن لا بدمن‌المو از نة‎ 
سنا و بین‌القا نون الر ومان الذی کان بعد خیر منظم قا نوی عرف فى العصر‎ 
القدم » فإن تلك الموازنةهى التى تبين فضلما أنزل على هذا الامى » الذى.‎ 
. بقول : هذا من عند ایت. تعالی ويستدل على صدقه ما جاه فيه‎ 


ون هذه الموازنه تضع أيدينا على حقاثق فى اتقنين ل تسكن معروفةعند. 
الرومان ولا من جاء بعدم » بل ل تعرف فی عصر : نا الحاضر إلا أخبراًء 
فالشر يعة القرآنية › موت ن الا ان () ول عل حكا بسری عل 
عر » وآخر يسرى على أعجمى » والشر يعة الق ر نة أعطتالر بةالكاملة. 
لکل من بلغ سن‌الرشدلا فرق بين ذكر وآ شى )١(‏ »وعامات المدينينبأرفق 


(۱) سوی الةرآن فیآحکامه بین کل الناسفلافطل عر ى على أعبمىإلابا لتقو ى. 
و[ذا:ار تكب العرى ما يعاقب عليه ل بقلت من ال قاب › وكان ماو غير دو يكن 
كذلك قانون الرومان > قد جعل مأ فيه من مزاءا خاصة الرومان » وجعل 
عاب الروم‌اتی دؤن عقاب غر ه» والقرآن ل بنةص إلا عقاب العسد » فجمله. 
على النصف من عقاب الأحرار . لان الجريمة هوان › وهى تصغر صخر الجرم 
وقكبر بكبره » فتصخر على العبد › وكير على الجر »> وقد كان القااون الرومافى 
عكس ذلك . إذ جمل عقو به الزانى من العبيد الإعدام ومن الا حرار|يذاءصغيرا. 

(۳) الصغيرو قبل بلوغ الرشد › ذمتما منفصلة عن ذمة أوليائيما > 
وإذا بلغا الرشد صارت هما الجر الالية الكاملة » وكذاك الشذصية » وأما 
قانون الرومان فقد جعل ولابة الآب آستمر ءلي‌و اده ولو کان ذ کرآ مادا ام الأب 
ج » والواد كالرقق ف رد أيه إلا أن يماحه الأب الحربة أو الولاية» و 
من الاب وليت حةاً للان . 


ا 
معاملة » ذا عجز وا عن سداد الدين )١(‏ » وعامات الرقيق أرفق معاملة › 
وضيقت طاق الق ووسعت نطاق التق » واعتبرت رق الإنسان نظاماً 
استثنائاً (۲) , ولذ ا ل ينص عليه فى القرآن » ونا الذى نص عليه فيه هو 
امتقو أعطىالإسلام لمر أةحةو قباكاملة » وجعل ما فبها فى الاسرة مفصولة 
عن مالية ازوج .)١(‏ وقامت المواريث () على نظام لم يصل إلى 


)١(‏ الدين إذا عجز عن السداد فى الشربعة وكان دينه فى غير سرف سدد 
عنه بیت مال الز اة . ك جاء ينص القرآ » أما الدين عند الرومان فكان يستر 
المدين إذاعجز عن الاداء . 

( كان الرتى سادا فى العالم قبل الإسلام وبعده » ولم ركن لارقیتق أآى حق 
شخصی ولا جاء الإسلام اعتبره نظاما ةنا وأثبت ار قق كل الحةوق ۔التى 
مت للحر » وتضاعف حةو نه على سيده » فلوس لاسيد أن يضربه » ولو اطمه 
كانت العو بة عتقه » وضيتى نظام الرق فأم إسوغة إلا فى الحروب من قبي لالمعاملة 
بالمثل فى الحرب » وجعل أقرب القر بات إلى اله العتق » و جعله كفارة لكثيرهن 
الذاوب » وحسب شررمة القرآن كر »ا لمحةوق الإاسان أن الةرآن والحديث 
نوی ل صرحا قط بإ باحة أرق . 


)ہ( أعطت المرأة حةو قرا كاملة » وما كان ها عند الرومان أى حقرق » 
فکانت قبل اازواج فی ری ہا » وبعد اازواج فی رق چا ن کان هان 
قتلما من غير أى عقاب » فجاء الإسلام وجعل ما شخصية كاملة وذمة كاملة 
مةصلة عن ذمة زوجها » ولم تل هذا التق الاخير إلى ايوم إلا فى عض 
القوانين الأورمة 


() والقرآن تولی ننقا لیر اث فجعله يعم الاسرة كامأ مرتبة » وشدد فى 
تنفبذه » ولو قورن هذا الاظامبأى قانون من قوانين العالم لفضله » والقا نو أيون 
ر فون بذاك » أما الفرق بيه وبين ااقانون الرومانى ‏ فقد أفردنا له عا 
فشر ناه عجلة القانون والاقتصادمنوان الما-كيه با لخلافةفى الفقهالإسلامى واا نون 


لارو ماق وهو کالفرق ن العدل والظام . 


AA —‏ — 
مله آى نظام قانوف فى العا إلى اليوم » والقانو نيون من الغرب يعقرفون 
أنه أمثل نظام عرف . 


وقد جاء کل هذا على نظام أمى لا , قرا ولا كنب ء ولم بعلم آحدآن 
هذه الأحکام جا ءت فی قا نون قله » و إذا كان القا نون اومان قد كان نتيجة 
بجارب منذ و ثلانة عشرقر ناء وا نتفع من نم آثيناءو نظا م اسر طة »و جو ر رة 
أفلاطون » وكتاب السياسة لأررط و وغيره - ومع ذلك كان ناقصاً بالنسبة 
لما جاء به ذلك الام ی الذی لابقر ا ولایکتب»› ولم لس إلىمعل »فبأىشى. 
زقس ر سبق شريعة القرآن » و إذاکان هو قول انها من عند الله فیأی حی 
نكذبه » والامارات شاهدة » والبينات قاطعة . 


لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقرى وجره الإعجاز » وهى الدالة 
على إعجازه إلى يوم القيامة : وهى قابمة إلى اليو م حجةعل العر ىو الأعجمى 
لا يفترق فى قبوها من يعرف لسان القرآن » ومن لا يعرفه » وهی شفاء 
لاسقام الجتمعات كما قال سبحانه : ( يا أا الاس قد جاء تكم مو عظة من 
دبکم . وشفاء لمأ فى الصدور » وهدى ورحة للؤمنين ) . 
القزآن هو الافط والعنى : 
القرآن هو اللفظ والمعنى » وهو عرف » قال تعالى : (إنا 
ا وقال تعا( ی : ( کتاباً فصلت آیاته قرآنا عر بالقوم 
يعلمون ) ولذا لا يصح أن يقال عن ترجة بعض معانه لغير اللغة العر ية 
أنہا قرآن » وقد ادعی بعض الكتاب أن التر جمة لبعض آى القرآن إلىغير 
أللغة العر ية صح آن يطلق عله ١‏ سے القرآن عل آی حنيفه » بدلنل انه 
أجاة الصلاة بترجمة بعض القرآن ا ن E)‏ ع العر ية » 
واک ألخر جين فى الذةه الجن عل أن هذه رخصة لمن آم بوم لسا نه باللغة» 
وان کان يضممم) ويعلمما فى ألجلة . وقد صحت الرواية عن ا حنيقة 


کو 

وجع عن هذا » وروی‌هذا الرجوع وح بن مرم » وهذا هو الرأجح عند 
املاء ء وإن ذلك هو الذى بتفتق مع أحوال عصره » لان أبا حنيفة عاش 
حو ساعين سنة منسنة ۰ ه إلى سنةء ٠٠‏ ه» وقد زأى الأعاجم بدخلون 
ف الإسلام وبلوون انتم بالقرآن لا عسنون قراءته » ف رخص م 
ى ذلك » وقالوا إنه اشترط ف ال رخص آلا فإ e‏ 
بل يقعله لحاجته ليه . 


وإن ترجة القرآن باعتباره كلاماً بليغاً يعد فى حكم المستحيل » وقد 
ذکر ذلك أن قناہ 4 ف ۳ ن الثاڵلفثف اهجری وزکاه من بعد ذلك الشاطى 
فقرر أن المعانى الإجال بة كن ترجتما » وللكن المعافى البلاغية التى ا 


من الاستعارات والاشارات J‏ بمانة ل ٤٢ن‏ ترجمتما ھن له الف نة ف آی 
کلام بلغ ۰ 


وقد يمول قائل إن هناك للق رآ غير صحيحة فا السبيل 
اص ححا ؟ وما السبيل لإعلام النا س عا ف القرآن والعلباء ف آمر یکا 
وآوروبا بريدون أنينظروا إلى اقرآن ولايصحأن جب عنم نور ها بين 
وهو من .ل الدعوة اليه » والحث على الاعان به » ونقول إنذلك يكون 
بكنابة تسیر للقرآن بتر جمته على أنه تفسير الذىن فسروه ٠‏ 

القرآن عر :ى 

۸۸ - أشر نا فى الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعتأه» 
وأنه ٽزل عر با » وهر عری » وإن کان فی آلغاظه بعض ألفاظ نادرة من 
غير العر بية فقد تعر بت » واللغات قبس بعضم|ا من بعض » فإن الالفاظ 
وليدة ما رى وما عس ويعلم > وقد بكون بعض هذه الرئيات أوالمدلولات 
لا وود ق أرض لغة من الاغات » فإذا عرض لاهل‌هذه اللغةأنيتكلمو ا 
3 عبروا بالافظ الذى وضع له فی بشته مع التصرف فيه ما تناب مع الله 


الى نفل لا اللفظ 


— ۹۰ — 

وقد وضح الشافعى فى رسالة الأصول كون القرآن عر بيا » وبنى عا 

آحدها : أ4 لا جوز آد تصدی لتعرف معا نره من ١‏ عرف اللسان 
العرف بدقائقه وأساليبه ‏ فلايد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتماء 
والالفاظ الحاصة وموضعا بحوار الألفاظ العامة » والالفاظ الجماة 
والمشتر ك والمفصاة ¢ وھکذ| ی بتعر ف کف سمت حرج الاحكام الفقة 
من التكات الکرے . 

ا نما أنه جب عل کل مسلم ن تعر ف قدراً من‌اللغةالعر بةيصحح 
به دينه فيشتيحةظ من‌القرآن الكر 2 قدراً يستطیع قراءته وفېمه › فلاقراءة 
من عير فېم . 

ديقو ل الشافعى رضى اله عنه فى هذين الأمرين : 

وما بدأت ما وصفت من أن القرآن زل بلسان العرب دون غيره» 
انه 5 بعلم وعلم الكتاب ا جہل لان العرب ف وجوهەو جاع 
معأ زه وتفرقا »وهن عله أنتقت ac‏ الشية ا دخات عل من جل 
السان العرب . 

ويقول فى بيان الامر الثاى : بجحب تعلم العر بية على كل مسلم حتىيشد 
5 اه إلا أيه وان غا عہده وزسوله ويتلو کجات الله › وینطقی 
بالذكر فبا افقرض عليه من التكير > وأمر به من التسييح والقشہد وغير 
ذلك () 

بيان‌القرآن 
۹ - لالقرآن هو كاى هذه الشريعة » فهو المرجع الأول فیما » 
(۱ ) ارال ن :۰ 


ففيه القوأعد الكاية وكثير من التفصيلات ها » ولذا قال عيد أله بن ۶ 
من مع آی حفظ القرآن فقد حل أمراً عظ)ا > وقد اذاجف e‏ بهن . 
جنبه [لا أنه لایو حى إلبه» ویقول ابن حزم : كل أ بواب الفقه فيه ليس. 
منہا باب إلا وله أصل فى الكتاب» والسنة تعلنة . ولقد قال غر ول 
a e‏ 

وإذاکان القرآن هو ک هذه الشر بعة » فلا بد فا ند ان > کون اکا a‏ وأن. 
تکون‌الفصبلات فره تل »> و أن ا تقر یلا حکامالقرآن عد المانفه تقس 
إلى ثلاثة أقام : 

القسم الأول : ما يكون بانه فيه كاملا » والسنه تقرر معنى ما اشتمل. 

عله TT‏ تعالی:(فن‌شېد منک ال ۰ ومنه آبة القذف وهىقوله. 
تعال : ( والذين برمون المحصنات 0 باتو ا بأر بعة شېداء فاجلدو م ما بین 
جلدة ولا تقبلوا هم شمادة أبدآ وأولئك : الفاسقون ٠)‏ 


وان : تبان ترجه . 

والقسم انى : أن يكون نص القرآن بحملا » والسنة تبينه كالامر بالركاة. 
فانه مجمل ٤‏ والسنة نشا انا شافیا »> ومن ذلك الالفاظ اتی ا ضح 
معتاها إلا بيان من أأسنة . 


والقسم الثالت : ما يكون أصل الحكم فى القرآن بالإشارة أو العبارة. 
وتكمل السنة فيه بقية أحكامه » مثل قر ل فى عقو بة الإماء ( فإذا أحصنفإن. 
أتبن بفا حشة فعليرن نعف ما على الحصناتمنالعذأاب )فى هذا النصالكر يم 
إشارة إلى أن عقو بة العبد عل اأنصف من عقو بة الجر » ولاك NT‏ 
رائعة» والسنة قدبينت حدود هذه القاعدة » وآنما تكونف العقو بات المقدرة 
وتطبتق فى بعض ال حةوق » ا طبقةت فى العقو بات . 


۰ - هذا ويحب 5 نقرر هنا أنه إذا کان بيان ا2 لقرآن ا ف 
-كثير من الموضوعات الفقمية » ولوس تمصلا دا نما » ونه فى بعض عباراته 
بحتاج إلى بيان ااسنةفقد قرر العلماء هذا أن دلالات الأالفاظ القرآنة على 
احکامہا قد تکون ظنة » وقد تکون قطعرة فق وله َ والمطلقات 
يتر بصن بأنفسمن ثلاثة قروء ) فيه كلمة القر وء تحتمل أن تكون بمعنى[طار 
:وی حیضات » وق دجح بعض الفقاء أ: نہا ععی ا يضات‌ورجحآخرون 
أا بمعنى الإطبار » ولاشك أن دلالة النص على أحد المعنبين ظنة » وإلا 
ما جری الخلاف » وقوله تعالی فی الین : ( لا يۇ اخذكم اتهبالنغو ف أعاتكم 
ولکن يۇاخذ & یما عدت الاعان فکفارته إطعام عشرة مسا كين ٠ن‏ 
ك ما تطعمون منه اک ارک تېم أو رر رقه»فن ل جد فصيام 
لاله أيام ) فكلمة اللغو فى الا بة قد LL‏ ف معناها الفقہاء فبحضمم قال 
نه الحاف على شیء ظنه کا وقع فتبين خلافه»و ذا قال الحنفرة 3 
قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايقصدبه توكيد الكلام . كأن يقو لشخص 
نى معرض قوله : لا والته » بى والته » فإن هذه الالفاظ قدتجر ىع الالسنة 
من غير قصد لاما . فكا نت دلالة كامة الغو على معناها ظنية » وكذلك اكلمة 
عقدتم جر ی فما م لے اخلاف (1)؛ وصیام لاله أيام « ھی متنا بع آم 
ھی غير متتأبعة . 


وعلى هذا نقول إن ألفاظ القرآن منما ما هو قطمىفدلالته ومنباماهو 
ظنى » وإن اظن فى دلالته بينته السنة أحياناً با يفيد القطع . 


(۱) أدغل الشافمية فى يمين المعةدة اليمين الةمو س » وهى يمين الفاجر ةااتى 
علف فما الشخص على آمر يعتقد آنه خلاف ما عاف عليه فقدقالو ا:[ماتدخل 
فى #وم اليمين العةدة تجب فيا الكفارة وقالالحنفية إن اايمين اغموس لاتدخل 
فى المعقدة لان المعقدة هى الى يكون الحاف على أمر فى المستقبل يفعلةأن يتركه 
حم ودل » فى تسكفرها الكفارة » وأما الفموس فلا . 


والقرآن فى كل أجزاه قطمى السند لاه متواتر تواترآً لا مجال للشك 
فيه کا ذكر نا ء ونما الظنية قد تدخل أحانا فى دلالته . 


۹۱ وبيان القرآن للأحكام الكرعة تلف فى صيغه » فو ليس 
کتاب قانون بلقزم منہاجا ياتا واحدا » بل هو كناب عظة وعبرة » وفيه 


ولذلك اختلفت الااليب الانة فىالدلالة على الأحكام » فتارة تكون. 
مدنة بصيغه ا > مل : ( وأقيمر | الشادة له ) وأحياناً رصغة 
الى مثل : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وتارة بإثبات أن 
الفعل كرب ر مثلقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص فى القتلى) > 
وأحياناً یذ کر ھی عنه بی احير فه » مثل قوله تعالى ( ولیس اام أن. 
تآتوا الوت من ظہو رها » u‏ ابر من أنقى ) . 
وأحباا يكون الام ببيان نارجة الخالفة من الثواب أوالعقاب مثل قول 
تعالی بعد بیان احکام الميراث ( تلك حدود اله » ومن بطع اقه ورسوله. 
بد خله جنات تجرى من تما الانمار خالدين فما » وذلك الفوزالعظي › دمن 
بعص الله ورسوله ويتعد حدونه ,دخله نارآ خالداً فما وله عذأب مین ) . 
وإن المجتيد الذى ترط الاحكام من‌القر آن جب أن بلا حھل ذلك 
فكل فعل مدحه أو وعد با( ثوب فه فو مطلوب الفعل » وكل فعل ذمه 


ا توعد بالعذاب وه قمر مطلوب کف ٤‏ وکل فعل م اله ذم أو مد 


الأحكام التى اشتمل عاما القرآن 


۳ س قلنا إن القرآن اشتمل عل أ حكام الشر عة إجالا a‏ 
تابع له لاله مشت منه » إذ بقول تعالى : ( من بطم الرسول فقدأطاع ال). 


عل ذلاغ نقد بينأحكام الشريحة كابا » ولنشرلى أنواع الاحكام إشارات 


عارة ٥و‏ حزة . 


وإن أحكام القرآن تنقسم آل أقسام كشيرة منہا ٤‏ 

١‏ - العبادات : فقد أمر القرآن الکربالفر انض کہاء أمر بالصلاةء 
سوأمر بالزكاة » ومر بالحج » وأمر بالصوم » وأمر بالصدقات المرسلة بكافة 
اناا و ان بیان القرآن الکر م ها کان إ[جالياً » فقد أءر بالصلاة 
ول لن اة ا تفصیلا « وللا أ رکانب وترك انیا للنى ا م 'لذی la‏ 
ا کاملا بالعمل » لذ قال ما :ء صلو اکا رأیتمونی ا : i‏ 
> ره لا فی الله وبين انی پیز مناسک 1 املا > وقال :و ڏوا 
عیمنا ا c“&-‏ وال كاة أا ما | يا لمعا > و تما | JL‏ - لب ا E‏ 
إلى عمال الصدقات وغيرها . . وهكذا. . 

ولما كان بيان القرآن فى العبادات إجالياً والسنة هى الى تبين فى أك 
الأحوال بطريق العمل ؟ وال جواب على ذلك أن العبادات هى لب ذا 
ادن »و موده الذى تقوم عله اغلاق الأحاد ٤‏ وتعاون المجتمع > وأذلاك 
تعاضدت السنة والقرآن لبيانما ليقل القياس والتفسير المنفرد فما » ولذلك 
ثبت أصلما بالقرآن » وتفصيلما بالسنة العملية المتواترةالى انعقدعلما إجاع 
المسلمين » ولم ينعقد إجماع على غيرها » وما روى من بعض ما تعلق 
ا لعادات بخبار الأحاد قلیل 6 ولس ق ارا . 


ولذاك قل اختلاف الفقماء فى العبادات » وأ كه فى مسائل بعبدة عن 
ل ألهر ضة وعن الأركان > بل بل فی بعض الااشکال › وف أفضاية بعض 
٣‏ - الكفارات : وهى ى معناها من العبادات » لاما تكفيرات 
يعض الذنوب . 


— ۹ — 


(۱) ومن هذه الكفارات كفارة الظبار : وهى كفارة من وقول إن 
امرأته علي هكظر أمه وعو ذلك فإنه ايريا إلا إذا حرر رقة » فإن م 
جد فصيام وران متتا بعان ۰ فان رستطہ فإطعام سان تا 


(ب) ومنها كفارة اليين الى أشرنا لما » وهى إطمام عشرة مساكين 
أو و کسوتہم › أو عتق رةه » فان لم جد فصيام ثلاثة أيام . 


( <) ومنهاكفارة قتلالمؤمن خطا » فإنالدية تكون واجبة » ويكون 
معا كفارة » هى عتق رقبة مؤمنة» فن م جد فصيام شمرين متتا بعين » قإن 
ل يستطع فإطعام ستین مسکن . وف هذا معنی اجتاعی وتمذیب نفس . 
وتعو يض لاسرة المجنى عليه الخاصة بالدية يعطا بام » وتعويض لاسر ته 
العامة وم جماهير الو مثين » وذلك لاه نقص من ءددم واحداً > فکان 
عله أن حى نفساً أخرى مؤمنة » وذلك بعتقما » لان العتق إحياء لنفس 
إا ن الى ف عا ل ازى موت ق اة 2را ةه ا 


وهما اشتمل عليه القةرآن هن أحكام ا)ماملات : 


بين سبحا نه وتعالى أصول المعاملات المالة العادلة المياحة . والاساس 
فى الإباحة بالنسبة للاماملات الالبة أمران حض علم ا القرآن 
فى آية واحدة » وأوطما منع الأكل بالباطل › واشاف القراض »› 
ولذا قالسپحانه : (لا تأ کلوا ارال نکیا لباطل » إلا أن تكونتجارة 
عن تراض ) وف التعبير بقوله تعالى ( إلا أن تتكون #ارة عن تراض ) 
إشارة إلىأن المباح من‌التعامل فالبيو ع هوما يكون تجارة تتعرض الكسب 
والخضسارة » أما الكسب من غير أى خسارة » فإنه ليس بتجارة » ولذلك 
لاحل الربا » وقد شدد القرآنف إنذار المتعاملين به فقدقالتعالى : ( الذين 
با كاون الربا لا يقومون إلا ا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الم » ذلك 
بآنهم قالوا إا اليع مثل الربا وأحسل الله البيع حرم الربا » فن جاءه 


موعظة من ربه فأ تهى فله ماسلف و أمره إلى الله > ومن عاد فأو لك أععاب 
ألنار فما خالدون > گحق يته الر با ویر ن‌الصدقات » و أله لا کک 
أثم » إن الذين آمنوا وعلوا ااصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة هم 
أجرم عند ربمم ولاخوف عليهم ولام كز نون » ا TT‏ 
ايله وذروا ما ب ق من الربا إن کتتم مومنین » فإن ۾ تفعلوا فأذنوا حرب من 
أله ورس ولهء ول إن ا فا کم روس آموالک لا تظلمون ولا تظلنون » ون 
کان ذو عسرة فنظرة a‏ تصدقو | خير لک > إن کنتمتعلدون ) . 
ا وال الناس الرشوة » وهى السحت » وقد صرح القرآن 
بای عنما » فقد قال تعالى : ( لا تأ کاو ارالك بينكم بالباطل وتدلوا 
ما إلى المكام » لتأكلوا فربقا من أمر ال ل الاس س بالإام وأتر تعلرن). 
(ب) وقد ایح کل تصرف ودی إلى ميه ٩‏ ا لمال وز ادت من سير 
ما حرم أله تعالى é‏ وکان‌ذلاك تطہ قا لإباحة التجارة بالقراضی ٤‏ وقد طالب 
القرآن لتنظم العقود الخطرة ت باهر ن : 
احدهما : الإشہاد E‏ اود قال تعالى : (وأشدوا إذا 7 تبايعتم ولا بضار 
کاتب ولا سم 3 (. 
وثانمما : كتابة الديون والانمان إذا كانت مۇجلة » وذلك لكيل 
یکون ا ازع NE‏ > فان م ل دوا کا ن با وکا فوا فسة ر فرھ هانمق. .وضة» 
وذاك لکلا E‏ حق من الوق ٤‏ وقد بعذنت کل هذا ية المداينة . 
وقدأخذ الخلاه ھر 4 4 بظاھ رالامرفأو جوا الإشہادی کل ت ¢ وا وا 
الكتابة ف کل دن › وکل تمن مۇجل . 
وکان الإشہاد ف العقود ل بكون الوفاء بالعقود كاملا لانزاع فيه » 


وهو تةق الوا مر اأصرعة » وهى الوقاء بالعةود . 


( < ) ويلاحظ أن النصوص المنظمة للتمامل المالى فى القرآن كية 


ا 
لاجز ية » وعامة لا خاصة » وقد بينت السنةكثير؟ من أحكام المعاملات 
الماية »> ولكن ما بين منها لا يع دكثيرآً بالنسبة لغيره من موضوعات 
الأحكام ف الشر يعة الإسلامية » ومام يرد فبه نص من الكتاب أو السنة 
بالأمر أو النبى » فى على صل الحل والإباحة العامة الثابتة بقوله تعالى : 
(هو الذى خلق لكم ماف الأرض جیما ) وقرله تعالى : (لاتحره‌واطيبات 
ما أحل اله لكم ) . 


احکام الاسرة: 


ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام » ماء تعلق بالأسرة » ويلاحظأن 
القرآن فصلا ما لم يقصل به الأحكام فى ىمو ضوع منم وضو عات الا حكام 
الشر عة » فقد فصل أحكامالزواج و بين ا لحر مات » وفصل أ حكام الطلاق » 
وش أنواع المدة » ومواضعما » ر بين الفر اض تفصيلا » وأعمت‌السنة بيان 
القرآن ف أحکام الاسر ۃ › حتی لا تکاد تجدجرء آمن أحکاما ل رعتمد عل 
النص . من اكناب أو السنة » وبالاستقراء لأيات الأحكام ف القرآن لاجد 
أحکاماً قد پیت فيه ا بينت أحكام الأسرة . 

ولعل عناية القرآن بالأسرة وبيان أحكاءما بالتفصيل لمقام إصلاحبا 
للمجتمع إذا صلحت » ولكیلاين كرأ حدشر عا كابفعل بعض الذين عاولون 
عاربة أحكام القرآن ف الطلاق والزواج والمواريث . 

ولقد كان خم القرآن كل جزء من بيان أحكام الأسرةعثل قر له تعالى : 
( تلك حدود الله ومن بتعدحدو دات فقدظل نفسه ) . وقوله تعالی : ( تلك 
حدود ايه فلا قعتدوها ) و ثل قوله تعالیالذی خت به بعض أحکام ا لمو اریث ١‏ 
(بين لته لكم أن تضلوا . والته بکل شیء علیم ) .أ 

وغير ذلك من النصوص الى تعد ا لحار جعلى أحكامالاسرةخارجآعن 
أحكام انته ‏ الع للر بقة الإسلامية » ظالما لنقسه ضالاعن سواء السبيل . 

( م ۷ أصول الفقة ) 


۰ وإن 1 نیہ حا نه وتعال ذا التفصل فی کتا. به ج لا احصن الحصين 
حتمی به من ارات اة الفر جه الذىن حاولون أن رحلا وامن أحکام 
القرآن فا تعلق بالموار سثف والزوا ج والطلاق . و[نانقولللذنقدىنخدعون 
فم : وهذا حکم اه الذى مع الأسرة > و عفظما من الاعلال ٤‏ وهذه 
أحكام الفر عة الى تةك عر اها ¢ فاخحتاروا ما شام 5 


إاحكام المقو دات اأزاجرة 

(1) قد تعرض القرآن لبيان أحكام العقوبات علي الجر ائم » فتعرض 
لبيان أصل عام للعقاب عن ال جر ائم الواقعة على الأحاد › وهوانةصاص الذى 
آساسه الساوأة بنا جر 4¢ و ٤‏ وذلكفق ا رام عل الأحاد ٤‏ فذکر 
الةصاص فى القت و الةصاص ف الا طراف » والقصاص ف الجر و ح»و بالقیاس 
8 ذلك اعتبرت عقو بة كل اعتداء على الأحاد أساسما المساواة بين الجر عة 
والعقو بة » لأن ذلك غابة القصاص ومرداه . 


والقهماص قان : قصاص صورة ومعنى » وهو أن تكون العقو به من 
جنس الجر مة » و قصاص معنى فقط » وهو بالدية . 

(ب) هذه عقو بة الجر ية الواقعة على الأحاد » أما الجرانم الواقعة على 
الجاعة أو الى يكون الاعتداء فما على حق الته سبحا نه وتعالىفقد نص القرآن 
على أقصى العقو بات فى أشد هذه الجر ائم » وترك للحكام أن يقيسوا فا 
حونها » وهذا أعلى ما وصل إليه الك القانونى » إذ بضع القانون أقصى 
الحقو به » و ترك لامطبق ما دو نما > ولاك العقو بات الى حدها القرآن ھی 
الجحدود» وقد بين القرآن حد ال نى » و حدالسرقة» وقد قطع الطريق ٠‏ 
حد القذف . 

( <) وقد لاحظ القرآن اللكرم فى الو بات الى قررهاأمورآًأر بعة: 

أوها : الحاذظة على النفوس والعة-ول والاديان والاموال والنسل » 


س ۹۹ س 
ولذلك ان أن القصاص فيه <حاةكاملة: ٠و‏ يكون ذلك إلا بتحقيق الحافظة 
عل النفوس والعقول والاديان ار ال اليل وقد قال تعالی :(ولکم 
بى القصاص حياة ) . 


انما : شفاء غبظ انجنى علب_ه4 » فإنه مکلوم > ومن الوب مداواة 
جروحه » ولذلك جعل لولی المقتول الحق فى القصاص » وقد قال تعالى : 
(١‏ ومن قتل مظاوماً فقد جملا لوليه سلطانا فلا يسرف ف لقتل إنه كان 
منصورا ) ون ذلك علاج اجتاعی سليم قد اتجه إلبه الفقه الجنائىالخديتف 
اجا ا » ون عدم الالتفات إلى غبظ الجنى عليه بحعل الجر امم 
سسا ل تیه إل ی عله الى آن شی غظ نفسه ګر يمه وای ¢ أو قعل 
ذلك أ ولياۇه » وبذلك تترادف جراتم الأخذ بالثار انقص ال 
اما : تعويض الجنى عليه وأسرته » وذلك إذا تعن, ر القصاص‌الکامل 
ى فن الاسات. 
رابعا : جعلالعةو I ES‏ بصغره» لان 
الجرة تكير بكر المجرم » وتصغر بصغره » ولذلك جمل الق رآن عقو بة اليد 
على النصف من عقو بة الحر » إذ يقول سبحانه (فإذا أحصن فإنأتين بفا حشة 
فعليمن نصف ما على المحصنات من العذأب : 
العلافة بين الحاكم وا!حكوم : 
ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الحا اكوم > وخلاصة 
ما تذكره الأيات القرآنة فى هذا المقام . خمسة سس ) . 


أوطا : العدل: وقد صرحت آیات کثیر ةن‌القرآن به » ومنما قوله تعالی: 
( إن الته يأمرم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلما و إذاحكمتم بين‌الناس أن تحكمو | 
بالعدل ) ومناقوله تعالی ( یأما الذین آمنو ا کونوا قوامین بالقسط شہداء) 
و قو له تعالى ( ن الله بامر بالعدل والإجسان وليتاء ذی القرى وینېی عن 

الفحشاء والمنكر ) . 


۰ء — 


والعدل القرآ نى هو عدل الجا ك مع احكومين » وعدل اارعة مج 
إ راعی وعدل ااناس فا يدنم > وهو تی الإسأوأة. المطلقة ق تطبيق 
الاح م القرآنية فلا ا > ولايعة ی الحا کممایطالب به 
اشک ۰ کک اجبات والحقوق ٤‏ س له حق فوق 


حقوقيم » وليست ذابه مقدسة . 


ويقتضى العدل القرآنى ما يسمى ااعدالة الاجتاعية » وهو أن يمكن كل 
إنسان من سات الحباة » ولذا كان حقاً على الاقوباء أن عموا الضعفاهء › 
كان ا عل الأ عتا أن بطحنا اقفر اء و تفر نة ق ذلك 
متضافرة . 


ويقتضى العدل القرآ فى أن بمكن كل إنسان من الفرص التى يستطيع 
معا أن يبل كل وجوه ذشاطه التى يقدر عليماءفإن تخاذلعن العمل » فعليه 
تبعة تقاصره » فإن ااسماء لا مطر ذهباً ولا فضة . 


والعدل القرآ نى بقتضى الم اواة الطلقة بين ااجزاء والعمل » فدكلعامل 

ينال رات عمله لا یخس منہا شيا ( فن عمل مثقالذرة خیرآره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) . 

الأساس الثانى : فى الملاقة بين الحاكم وانحكوم کم القرآن هو 
الشوری « فقدأمر ہا القرآنالكرم » فقدقالتعا لی :(وأمره مشو ر بوتوم) 
وقال e‏ نيه » ( وشاورم ف الأمر »› » فإذأ عرز رو 
اله ) 

إن ا لم بین وسائل الشوری ک) ل بين وسال عقي العدالة » بل 
ترك ذلاع لتقدير الناس لينتمجوا أحسن الو سائل التى توصلمم إلى الطلوب 
على الوجه الكل » ولان وسائل الشورى تختلف باختلاف ألجاعات » 
وباختلاف أ<وال الاس » و باختلاف اأحصور 

ان لثالث : الذى تقدم عليه العلاقة بين الجا ك و اکر مأن بتجه 


— ٠إ‎ 


إل الإصلاح » والعمل على كل ما فيه مصلحة للسلمين a‏ 
الصالح والحكمالفاسدنى آي قرآنىةسامية > فقال سبحانه : ( ومن‌الناس من 
يعجبك قوله فى الحاة الدنيا . ويشہد الله على مأ فى قلبه وهو ألد الخصام › 
وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيا » وملك الحرثوالنسلءوالقه لاحب 
#افساد » وإذا قبل له أتق‌اته أخذته العرة بالإثم غسبه جهنم ولبئس الممادء 
ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة لته » وابته رءوف بالعباد ) . 


الأساس الرابع من أسس الحكم الإسلامى - التعاورن بين الحا ج 
وال-كوم والتعاون بهن امو منين بعصم مع بعض .ولذاقال تعالى : «وتعا نوا 
على البر والتقوى » ولا تعاونواعلالإثم والعدوان » ودعا القرآن[لىالصلح 
بين المؤمنين » وبت روح المو دةوالتآخى » فقالتعالى : «اتقو اه وأصلحوا 
e‏ امودة والتآخى - الرحمة والرفق » ولقد قالالنى 

ماو : الم من ولى من أمر أمتى شا ٤‏ فرفق r‏ فارفق به . ومن ول من 
أ کک شيا فشق فاشقتق عليه » وقالعابهالصلاةوالسلام: د لاتز ع 
ار حمة إلا من شقّی 


اشاش الاس م ا سی العلاقة بين الحا كو اكوم - حماءةالمجتمع 
من الرذائل وحاية الأموال والانقفس والأعراض والدن » وذلك بإقامة 
ادود . والانتصاف من ت للءظلوم > وغیر ذلك ما ا من 
عقر بات » وقد أشر نا [لءما آنا . 


معاماة اسمن لغر هم : 
أعتبر القرآن بنى الإند_ان جعاً يستحقون الكرامة مما اختلفت 
أجناسيم . ولذا قال سحاته : « ولق دکرمنا بنی آدم واناه ف‌الر و ابحر» 
ورزقنام من‌الطرات ٤‏ وفضلنام على كير ممن خلقناتفضلاءواعتيراالماواة 
بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاطيعياًمستحةاً مقتض الفطر ة» 


س اء س 


) فقد قال تعالی : « یا أسما الناس إنا خلقنا ك من ذ کر وأ شیو جعلنا ک شعو 1 
وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقا ک » . 
ويه الروح السامية فرض ألقرآن منالحقوقالإنسانية للمخالف مقدار. 
مافرض للموافق » أياً كان لون امحالفين . وآیاً کان دينمم وأباً كان جنسم. 
ولقد قسم القرآن الخالفين إلى ثلاثة أقسام( ١‏ ) ذميون ومعاهدون »> 
(۲ ) ومستأمنون (۳) وعاربون » ولنترك الكلام فى الذم.ين فلم عبد الله 
وميثاقه أن يعاماو! ثل مأ يعامل المسلمون به » هم ما هم » وعلي مم ماعلٍهم › 
واه سبحانه وتعالى قول : د وأوفوا بعد الت إذا عاهدتم » ولا تنقضوا 
الاعان بعد توكيدها » وقد جعاتم الله علیكم كفيلا › . 
والمستأمنون طائفة من التجار ووم من ألطوانف الى تقيم فى البلاد 
الإسلامية غير منضو بة تحت ولا يتما كالنمين والمعاهدين المنضوين عتما › 
وھ لاء هم عېد وق » ودماؤم وأموام حرام إذا أوفوا ما أخذ عام 
من موأنیق . 
بى الذين ليسو ا ءعاهدين » وليسو ا مقيمين با لبلا د الإ سلا م ة إقامةمۇ قنة 
وهؤلاء يسمون فى عرف الفقہاء الجر بيين › وقد جعل القرآن طم حقو قاب 
رعايتما » وتتلخص هذه الحقوق القرآنبة فى خسة : 
أوها : احترام االكرامة الإنسانة فى المرب وف السلم على سواه › 
وقد نهى القرآن لجل هذا عن الاعتداء فى القتال با لئلة لا نهمناف للتقوى» 
وصرح بذلك النى رل فقال :« إيا م والملة» . 
وأوصى بإكرام الأسرى » وجعل من أفضلالمنازل طعا مہ مود ثارم 
بفضلهءفقد قالتعالی : ( و مون الطعام على حبه مسكيناً ويتا وأسير ا ) . 
الحتى الثانى : الذى أعطاه القرآن للمخالفين هو الأخوة الإنسانة - 
وقد تكرر النصر الق رآنى الصريح فى اعتبار بى الإنسان إخوة › ولقدصرح 
القرآن الكرم بالوحدة الإنسانية فقال تعالى : ( كان الاس أمة واحدةء 


e‏ س 


فيعث الته النريين مبشرين ومندذرين وأنزل محم الكتاب بالحتق ليحك بين 
الناس فا اختلفوا فه» وه اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدماجاء م 
البينات بغياً يدهم » فېدی انه لذن آمنوا لا اختلفوا فيه من الحتق بإذنه » 
والته مدی من یشاء إلى صراط مستقیم ) . ب 

ونه مذهالاخوة الإسانبةلايباحف القتال إلا قتلمنيقاتل » أويكون 
ل رأی فى تديبر الحرب ومكايده » فلا يقتل عامة الناس » إذ أنالقتالشرع 
فقط لدفع تغاب الحکام الفا دن » ولذ قال سبحانه وتعالی : ( ولولا دفع 
الله الاس بعضمم ببعض لدت الأرض ) وألقتال یشرع زلا للدفاع 
ومنع الظل > فقد قال تعالى : ( أذن للذين بقاتلون بأ ظلوا »> وان الله 
عل نصرم لقدير » الذبن أخرجوا من ديارم بغیر حت إلا أن قولوا ربنا 
اه » ولولا دفع الت ااناس بعضېم عض دمت صو امع و بيع و صاو اتوس اجد 
وذ کر فيا اس انتهکئیراً » ولینصرون الله من ينصره إن اله لقوی عرز ) . 

وهذه الأخوة لإ نح الق رآن بر المخالفين » ونا قال تعالى :( لاياکالته 
عن الذين لم بقاتل وك فى الدين دم بخرجوک من دیارکم أن تبروهم وتقسطو | 
لهم » إن الته حب المقسطين » نما ينما الله عن الذين قاتلوك فى الدين 
وخر جوک من دیارک وظاهروا على إخراجك أن تولوم » ومن يتوم › 
فأولمك م الظالمون) . 

الح الثالت : الذى أعطاء القرآن للخالفين هو حق العدالة » ولوكانوا 

حار بين » انه جق طبيعى بقرره القرآن للولى والعدو على سواء » ولذا قال 
تعالى : ( اما الذين آمنوا کو نوا قو امین ته شہداء بالقسط › ولا تڪرمندک 
شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اه » إن اله 
خبیر | تعملون ) . 

الحتى الرابح : الذى أعطاه الإسلام للمخالفين ولو كانوا مقاتاين هو 
المعاملة بالمثل مع ملاحظة الفضيلة » فلا يصح الاعتداء عاما حى فى ميدان 
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لقتال » وقد قرر القرآن ال ريم ذلك المبدأ بقوله تعالى : ( فن اعتدى 
علیک » فاعتدوا عليه عل ما اعتدی عليک » واتقوا اه واعلوا أن ا 
مع المتقين ) . وقاى تعالى :( وقاتلوانىسبيل اله الذينيقاتلو نكم و لاتمتدو! 


إن ايله لاب المحتدين 


ونری من هذ! أن المسلم مقبد ف القتال بأمرين : ( أحدعما ) ألايتجاوز 
<فع الاعتدأء مله : (و ان ما) آله وىوالفض٧لة‏ فا و انت كالعدو الا راض 
(Si‏ مسل ؛ > لان ذلك مناف لاتقوى . 


الحق الخامس : الذى أعيل عطاه القرآن لشخالف هو الوفاء ء بالعہدء مادام 
ا وفاً بعېده » ول یظېر منه مادل عل ال بث فی العہد » فان بدت منه 
SS‏ قال تال « وما تخافن من قوم 
خيا نة فانيذ إ[ بهم على سوأء » إن الله لاعب الخائنين » . 


وإذا ل تظ ظېر بوادر اليا نة ولا مظانما ذ فالوفاء لازم ٠‏ ولا يصح التكث 

حال من الا حوال » ولذ قال تعالٰى: « وأوفو! بعد اله إذا عاهدتم 
ولا تنقضرا العا أن بعد ت وکړدها > وقد جعلتم الله علیکم کف اا إن الله يعم 
ماتفعلون I Ys«<‏ ونواکالی نقضت غز b٠‏ من بعد قوة نكا »> تتخذون 
اكم دخلا بتکم أن #تكون أمة هى أرق من أمةء إا Es‏ ف 
E‏ لکرم اشام اک م فيه تختلفون » ولو شاء ته لجعلکم ا 

واحدة » ولكن e y‏ » ولقسالن عما كن 
ولا تتخدوا ما ن مدخلا بینکم مزل قدم بعد ٹبوتما » وټذو قو( ا ا 
صدد م عن سبل ّ ¢ ولكم ا عظيم > ولاتشتروا بعېد الله نا ليلا 
نما عند الله هو خير لکم إن كنم تعلبون ) . 


۹۳ وعد فد ٥‏ قوس من نورال د کر الک يم٤‏ تشیر إلى بعض ما اش 
عليه القر ل م“ ن احکام ¢ وھی أحکام سمو + o‏ انو تعلو ر »وھى مو اة 


۰0 — 
اللفطرة الانسازة ٤‏ واذاوصف سحا نه وتعالی هذه الاحكام الاسلامة 
بنا الفطرة » فقال سبحا نه ( فطرة انه ااتى فطر لناس علیمالاتبد یل خاتق اه 
اا ي کر الاس لا يعلمون ) . 


٣‏ السنة 


- السنة النبوبة : هى أقوال النى بلي وأفعاله وتقربراته ء 
فالسنة على ذلك تنةسم حسب ماهرتما وحقبةتما إلى ثلائةأقسام : سنةقو لية 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القولة » وهى أكڪار السنة › 
قوله ر د صوموا ارۇ بته وافطر وا لرؤيته » وقوله مس د من نام عن 
الصلاة أو سما فليصلما إذا ذكرهاء . 


مثال السنه الفعلة صلا ته ل م »> و حجه » وقد قال م : «صلو أ کا 
ا کک کک السنة الفعلية 
ماکان عله صل الله عليه وسل فى الحروب فإما تعد مشروعة يسبب 
فعله ها . 


والسنه التقريرية وهى أن ری انى م م فعلا أو يسمع قو لا فیقره 
فقد بقع من أصحابه فی حضر ته أقوال نال فلا بشکر ها فيعد ذلك 
إقراراً ها ومن ذلك إقراره لمن تيمم ۾ من اأصحا به للصلاة إذا ْ روا 
الما م وجدوه بعد الصلاة » وإقراره لعلى فى كثير من أقضيته › وإقراره 
من أ 5 وا حار الوحش » وهكذاكثير من المسائل الى تقع من الصا :ة ف 
حضر ته أو غربته ويقرها » فإن إقرارها بان شرعتما . 


والسنة مكللة للسكتاب فى بيان الأحكام اشرعية ومعاو ل نة له . ولذلك | 
يفصلا ال شافعی as‏ ف البيان ‘ واعترها ھ ی والک تاب نو عا من الاستدلال 
بعد آصلڈ واجدا > ھر اأص » وھمامتے اونان ق ا ناله ارت ن 


— ۱۰١ 


ولد قال الشاطى فى هذا المقام : ولا ينبغى فى الاسقناط من القرآن 
الاقتصاز عليه دون الاظر فى شر حه وبيانه وهو السنة › اذا کان کا ماو فہ A‏ 
ا کا ف شأن الملاة والركاة والحج والصوم و عو ھافلاعص‌عن 
الغظر ف بيا نه . 

- والسنة مح ذلك أصل فى الاستنباط قام بذاته» و قامت الا دلة 
عل زات حجته » وإن أدلة حجما ملخصة فا ی : 

أوطما : نصوص القرآن‌الكر يم الامرة بطاعته » فقالتعالى :( من یع 
الرسول فقد أط طاع اله ) وقال : ( أطبعو! ابتهوأطموااارسولوأولى 
مہ کم ) وقال تعالی ( وماکان ام مو مته إذا و ى الله ورسوله مرا 
أن 1 یکون هم الخبرة من أمرم ( فېذه اانموص وأشباهبا فا طعه ٫أن‏ فاخا 

عن الى ا قد جا ن أيه تعالى . 

0 اتا : أن سنة الى با تبليخ لرسالة ربه »> وقد أ بتبليغ هذه 
آر سال ء فقد قال ال 1 ( اا ول بلغ ما آأزل إلِك » وإن م 
فا بلغت رسالته ) و ذا کا نت السنه فی جعہا تلا لارسالة المحمدية فالاخذ 
بها أخذ بشر ع اله تعالى 


الما : تصوص القرآن الى تشبت آنه بتکلم‌عن آنه تعالیءم ثل قولهتعاای 
( وما ينطق عن الهویإن هو إلا وحی يوحی ) ومثل قوله تعاا ی :( دلولا 
فضل اه عليك ورحته همت طائفة منہم أن بض لوك:ومابضلون إلا أنفسيم 
وما فضرونك من شر ازل عك انكاب رالكة وعلات :ا1 6 
تعلل » وكان فضل اه عليك عظجا ) . 

رابعا : أن آيات القرآن صر عة فى و جوب الإبمان بالرسول » فقرر 
اه تعالی الامان بالرسول بالا مان به » فةد قال تعالی : ( فامنوا باله 
ورسوله انی الاهی الذی ومن باه وکماته » واتبعوه لعلکمتہتدون) وق 


= 


هذا النص أمر بالا مان بالرسول وأمر:بنقيجة الإعان به »> وهى اتباعه » 
لقد قال تعالى : ( نما ا لمۇمنون الذن آمنوا بالته ورسوله › وإذا کانوا معه. 
على مر جامع م يذهبوا حتى يستأذنوه ) وهذا النص أيضاً فيد الامان 
بالرسول » و فيد وجوب استئذانه واتباعه » وهكذا #دالنصوص الكثيرة. 
الدالة على الاتباع . ) 


وہذا یت بالقرآن حه ه السنة› ہی مشتةةمنه»› والنىم و الناطق. 
ڪکمه والمين 1 ف ۰ والكمل لشرع أله تعالی . 


اقام اأسىنة هن روايتها 
۹٦‏ م عى المسلمون منذ العصر الأول بنقل أقوال النبى صلى اله 
عله وسلم وأفعاله وتقر راته نقلا » و عنو ايفحص اارواةوفحص ماينةلون. 
عن النپی صلى اله عليه وسلم > وقد نقلت الاحاديت عمن عاينوا النبى 
وحضروا مشاهده › ثم عن تا بم عن جاءوا بعدم ؛ وهی تنقسمآبتداه. 
سب روايتما إلى قسمين متصلة السند » وغير متصلةالسند » وقد تكلم علماء 
الأصول فى قوة الاستدلال فى غير المخصل السند. 


والمتصل السند ينقسم إلى ثلائة أقسام من حيث عدد رواته » متوأتر ۽ 


ومشپور »وخر اأحاد. 


الق الأول المتواتر وهو الذى ررويه قوم لا عص عددم ويؤمن. 
تواطوم على الكذب عن مثلهم » حتى يصل السند إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد ضر بوا مثلا نقلالصلوات الس » ومقادر الزكوات . و بعض 
أاحكام القصاص » وقد ادعى بعض العلماء التور بالفظ فى قول النبى صل 
لته عليه وسلم : « م _كذب على متعمدا فليتبو أ مقعده من النار »وقد اتفقوا 
على التواتر فى معنى الحديت النبوى الذى وراه عبر : د نما الأعمال بأأنيأت. 
وتا نکل ار ا وی:: 
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وقد قال جممور العلماء إن الحديث المتو اتر وجب ااعلماليقينىاالضرورى 
كالعلم الناشىء من العيان » وقد احتجوا لذلك بأن الناس قد تواضعوا على 
-ذلك عقتضى فطرمءفإن الناس بعرفو ا اي رة کار فون 
أبناءهم بالعيان » ويعرفون بالتواتر نشأتم صغاراً ‏ م صیرو رتهم کباراً ء 
ک يرون ذلك le‏ ق أولادهم . ديعرفون جه ة الكعة با لمر المتواتر» 
بعرذرن جات منازهم بالعبان . وقد أثبت التحقيق المنطةى صحة 
ماتواضم الناس على i‏ مذ القدم » وذلك لان الناس خاةواعل مشارب 
ا باینة و طبائع عختلةة لإ يتفقون . فان اتفةر أف خر . فما عن ساع أو 
اختراع ا واتفاقيم على الاختراع اطا ل ٤‏ لان کٹرتہ موعدم [حصا م جعل 
اتاد ہم على ما ختر عون مستحرلا . فلم مق الا أن الاتفاق کن مبناً على 
ااع . . والأحاديت التو اقرة الاحتجاج بها فى قوة الاحتجاح بالقرآن . 


۷ - القع الثانى : الاحاديث المشورة وهى الاحایث التى رو با 
عن النبى واحد أو اثنان أو نو ذلك من الصحابة » أو روا عن الصحاف 
.واحد أو اثنان » ثم تنتشر بعد ذلك فيرو يما قوم منتواطۇھ م عل الكذب 
فاشتہاره «كون ف الطبقة التى تى عصر الصحابة أو عصر التابعين » ولا يعد 
الحدوتمشمورآً إذا كان انتشاره واستفاضته بعدت لاك الطبقة. لان الأحاديت 
کاما بعد التدون قد اشت رت 
والحديث المشمور بفيد عند أبىحنيفة وأصحابه العلم البقينى » ولكن 
دون العلم بالتواتر » وهو قد بزاد به على القرآن عندهم › ولقداعتره بعض 
الفقہاء حجة ظنة كالاً حاد . 
٨۸‏ - القسم الثالث ٠‏ خبرالآحاد » ويسميه الشافعى رضى الله عنه › 
خبر الخاصة » وهو كل خر برو يه الواحد أوالإثنان أوالا كثرءن الرسول 
صل الله عليه وسلم » ولا بتوافر فيه شرط المشمور - 
وحديث الأحاد يفيد العم الظنى الر اجى » ولا يفيد العلم القطعى » إذ 
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الاتصال بالنى فه شة » ويقول صاح ب كشف الاسرار فيه . . الاتصال. 
فره شپة و ومعنى » أماأ بوت الشهة فيه صورةءفلأن الاتصال بالرسول 
ل ثبت قطعاً ‏ وأما معنى فان الامة تلقته بالقبول ( أى فى الطبقة الى تلى. 
التا ربن 0( 


وهذه الشرة ف إسناد حدق بالرسول م یط قالو ا ن جب العمل 4“ 
إن لم بعارضه معارض » ولکن لا يۇ خذ ا الاهرر 
الاعتقادية تبنى على ال جزم واليقين » ولا تبنى على الظن » ولو كان راجحا ». 
لان الظن فى الاعتقاد لا ةى عن الحى شيا . 


ولقد كان الاية الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحد بأخذون بأخبار. 
الأحاد إذا استوفت شروط الرواية الصححة » بيد أن أبا حنيفة اشترط 
مع الثقة بالر اوی وعدالته ألا الف عله ما برویه »ومع ذلك ماروی من 
أن أا 2 پروی خبر « ذا ولغ اا اللكلب فإناء أ حك م فلخل سبعاً : 
إحداهن ا بالتراب الطاهر > فان أا کک به E‏ رأ ووش 
ا هربرة کان لا يعمل به » [ذ کن Û‏ بکتنی Jb‏ بالغسل لاا » فکان هذا مضعةاً 


لاروايه » و فس يتا حی ل أف هة 


ومالك رضی اله عنه اشترط فى الأخذ بر الأحاد ألا الف ما عليه 
أهل المدينة ‏ لانه يرى أن ما عليه أهل المدينة فى الامور الدينية هو رواية- 
اشتهرت واستفاضت » فمو كشرخه ربيعة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة 
ف أمر دى هر رواية آلف » عن أاف . عن أف حى صل إلى النى » فإذا 
خالفہا خب آحاد كان ضيف النسبة للر سول فتقدم عليه » فى تقدم مشهور_ 
مستفیض متواتر على خبر آحاد فى نغر مالك رضی اه عنه » ولس ردا 
ردا رالا غاد 


(۱) کدف الاءبرار + ۴ ص۹٩۹٩‏ ۰ 


س ۰س 
وبذلك ننتهى إلى أن الأمة الأربعة بأخذون خيس الأحاد» ولاردونه 
من رده فی بعض الا -حوال فلسبب رآه يضعنف نسبته إلى الرسول ل › 
أو لمعارضته لما هو قوی مته سندآً فى تظره . 

4 ا وفرط لقرل غي الأخاد المدالة والضبط + وأن بكرن 
#لراوی قد سمع الحدیث عن پرویه عنه بان کون اللقاء ينما ثاباً 
وألا بكون فى مثن الحديث شذوذ يألا يكرن مالفا للقرر الفابت عند أهل 
الحديث » أو ما عل من الدين بالضرورة » أو مخالفاً للقطعى من اقرآن 

ان الاما ا کن ووا ال وار ق 
لافر اض منتباً عن النواهى فى الدن » فلا يقل فى الرواية فى ادىن من 
"لا يتحر ج من مخالفة أراص الدرن و نواهيه»ومن العدالة ألا يكون صاحب 
بدعة فى الدن يدعو إلا . 

وأما ألضبط فقد فسره فخر الإسلام المزدوى بقوله : أما الضبط فإن 
تفسڊره هو ماع الکلام کا عق سماعه › ۴ فېمه ععناه الذى أريد به » 
حفظه ببذل المجېود له » تم ابات عليه عحافظة حدوده وعراقبته مذکراته 
عل إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضبط المتن بصيغته 
ومعناه» والثاى أن يض إلى هذه الله ضبط معناه فة وشرعاً وهذا آكايا ء 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل » وهذا لم يكن خر من أشتدت غفلته 
خلقة أومساعة ومجازفة حجة لعدم القسم الأول من‌الضبط » وطذا قصرت 
رواية من لم يعرف بالفقه فى باب القرجيح )١(‏ . 

وبلاحظ أنه قسم الضبط إلى ناقص وكاملءفالناقص هو الحفظ المستمر 
وفهم المعنى الاغوى » وا-كامل هو فيم العنى اافقبى والاول شرط لقبول 
اارواية فترد إذ! لم بتحقق ذلك النوع من الضبط » وأما الثانى فمو شرط 


(1) أصول فخر الإِسلام + ۲ ص ۲٠۷‏ بتصرف قليل . 


س 


القرجح SS CE‏ الفقيه ردت رواية غير الفقه 


ا بروایه الفة.ه . 


) الخدین غير ااتصل . 

۰ 1۰ ت والحديث عر المتصل هور ألذى بتصل فه السند آل 
رسول اله مي » ويسميه بعض العلماء الرسل » و بعض العلماء يعتير أ مر سل 
مالم یذ کر فیه التابعی اسم الصحانى الذى روى عنه ›» وسمى الأخر 
المنقطع . 

والمرسل > وھ عل ألتعر رف الذى بذ کر فره الصا بى اختلف العلماء 
فى الأخذ به » فالإمام أحد ل يأخذ إلا إذا لم يكن تة فى الموضوع حديث › 
لاه يعتبره من الضعرف لا ,أخذ به إلا عند اأضرورة 

١٠١‏ - والشافعى لا يأخذ به لا إذا كان التابعى من المعروفين بأ نه 
لت كثيرين من الصحا به كسعيد ن المسب فى المدثة والسسەن البصریى ق 
العراق ٤‏ وح ذلك لا قل الخر li‏ رسل من ھؤلاء لا ذا قریپاجدآمور 
اة تقأضوه . 

أوطا : أن يوی المرسل حديث مسند متصل السند فى معناء وکن 
فى هذه الحال تكون الحجية للاسند دون المرسل . 

ثأنيما : أن يقوى المرسل بمرسل قبله آهل العلم وأخذوا به » ذا 

ثالثما : أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى معنى 
الرفع إلى النى لل . ۰ 


رابع يتلقى أهل العم ا لمر سل القبول وبق جاعة منم ثل 
ھا جاه به . 


~1۲ 


فإذا وجد المقؤى للمرسلل من هذه الأمور الاربعة مع كو نالتا بعیمن 
كبار التابعين الذين عرفوا أنهم التقوا بعدد كبير من الصحابة _ قله الشافعى 
ومح قبوله عند هذه ااشروط إذا عارضه مسند فى موضو عه قدم ا سند عليه. 
as 0‏ الشافعى › ورات مالك وأىحنيفة قبولالمرسل 
بإاطلاق وهو عندم مز ية اسيك والتقدم بقوة الرواة » بل إن هذبن 
الإمامين الجا لين لا یقبلان مر سل التا بعی فقط > وهو الذى لا نکر فه‌امم 
الصحان » بل بقبلان مرسل تاب التابعى » أى الذى أرسل فيه التابعى 
والصحانى » وذلك لان هذین الإامامین کانت روا یتہما عن الا بین وتا بعی 
التابعين » وكانت العبرة عندهما قدار اثقة من يروى هم . 
آما الإمامان الشافعى وأحد فقد كان العہدفى عصر هما قدبعدواحتاجا إلى 
السند > ووضعا المرسل ف ذلك الوضع . 
مهام السنةمن‌الكتاب 
٠۴‏ - مقام السنة من الكتاب أنماتعاو نه فى بيان الأحكام الترعة 
وهذه المعاونه تتخلص فى أمور ثلاثة : 
وها : نبا تبن ممه » و تفصل مجمله»و تخصص عمومهعل اختلاف 
فى قوتما فى التخصيص » وأنما تبين‌الناسخ من‌المنسو خعنداورالذين يرون 
جواز نسخ بعض أحكام القرآن . 
انیا ایا ربد عل فر أت تت اوغا ق القرآن :بالنض بان تاف 
بأحكام زائدة مكلة هذه الأأصول . 
اشا : أا تأتى ااسنة حكم ليس ف القرآن نص عايه وليس‌هو زيادة 
عل نص قرآنی . 


هذه ھی أقسام الأحكام ای عرض ا أاسنة › وذلكک غير ماتا 4 


۴ 


سنه من أحكام ر زیادة ٤‏ وقد اترا لی ذلك عیل اكلام 
ف القرآن الكريم . 


ومن أمثلة القسم الأو ل الذى يكون باناً للقرآن اا کر بیان اا لاۃ 
وبيان الزكاة » واعتبر الكافعى مته حدبت لاتشكح اأرأة على عتمأ ولاعل 
خالا ولا على أبنه أختا ولاابنة أخم| › فقد أعتبره - لقوْله تعالى : 
«وأحل لک مأوراء ذلک» ویظېر أن وة ة الاة على ذا ك الرأى بالفسية 
زا الحدیث على اختلامم فی قو ته اھ هو خر آحاد أم حدذیث هشور . 


وس أمثلة القسم الثانى وهو الذىيكون عل الك ف الةرآن وااسنة 
زأدت عله ف مو ضوعه مکل له > اللعان فقد بيه القرآن ياتا كاملاءوالسنة 
رات الفصل ان ازو جن › فر قت وما ٤‏ وکان اف و جك هوان 


الثقة التى ساس الاة الزوجية قد فقدت بينمما . 


ا القسم اثالث » وهو الاحکام التی تآ بها السنة ترم أ كل 
الجر الأهلية > ولجم سباع البماّم والديات . 

وف الحتق أن هذه الامثلة ترجع إلى أصل من الكتاب » فالديات الى 
ينما النى يشي بيان لأصل جاء فى القرآن » وهو قوله تعالى, فديةمسلمة لى 
أهله » وقوه تعالی : ٠‏ فن عنی له من‌آخیه شیءفاتباع با مروف و آداء ابه 
بأحسان » الجر الأهلية وسباع الام الأهلة له فى أعل القرآن . 
وهو قوله تعالی : « ول م الطيبا ت ا عل مالخبائت» لخ وماحرم 
شیء إلا افيه من خ أت . 

وعل هذا لانکاد جد مثالا راتت به السنة إلا وجدنا له آصاد قرآاً 
قریاً کان أ أو × ا > و لذلك قال بض العلباء نه ما من حک جاءت به الستة 
إلا كن له أعمل ف الكتاب» وقد نقل ذلك الرآى الشافعى فى الرسالةء 
وقرره من بهد ذلك الشأطبى ف الموافقاتفقال:, السنة فى معناها راجعة إلى 

( ۴ ۸ -أصول الفقة ) 


£ س 

الكتاب » فى تفصيل مله » وتوضیح مشکله » و بط مختصره » وذلك 
انها بيان له » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « وأنز لتا إليك الذكر لتبين 
اناس مانو ل ايهم “ > فلاتجد فى السنة اا إا والقرآن دل علي معناه دلالة. 
إجالية أو تفصيلية وأيضاً مادل على أن القرآن هو كلى الشر يعةو ينبو عها. 
ولان اه جعل القرآن تباناً نكل شىء » فيلزم من ذلك اس تكونالسنة 
حاصلة فيه فى الجلة ء لأن لامر والنبى أول ما فى السكتاب»ومثله قو له تعالى: 
اطا ق الات ن شید 
) أفعال الرسول 

ع ٠١‏ - ذكرنا أن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات » ونه 
بلاش ككل أقوال الابى صلى اله عليه وسل وتقريراته من الدين وحجة 
فيه » فہل كل أفعاله صلى اله عليه وسلم حى ملبسهومطعمه تعد من الدين: 

لقد قسم العليأء أفعال النبى صل الته عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام : 

أوها؛ i‏ تتصل بیان اا شیر بع كصلا نەصل أتەعلىه وسلم وصومه 
بو حجه » ومز ارعته » واقراضه د فإن‌هذاالنوع بکون‌شرعاً متخا فالبیوع 
الى تو لاها النبى صلى انه عاه وسام يكون توليه ها دليلا على إباحتها» 
وماکان فيه من أعمال دينية يكون تفصلا لحمل القرآن . 

وعلى ذاك نقولإن أفعال انى صل أيه عليه وسا م الى کر ا 

لاشربعة فسان : أفعال هى ان لجملبا > وأفخال نا يدل على ا باحتہاء 

وكلاالقسمين يفيدالعموم فا حکامه > فلا ص بالبى صلی 1 عليه‌و سام . 

القسم الثانى : أفعال من النبی صلی اله عله وسلم قام الدليل على أ 
خاصة به ومن ذلك الفزدج بأ کر من أربع زوجات ٠‏ 

القسم الثالت : أعال رعملما مقتضى ال مبلة البشر بة أو عقتضى العادات 
#لجارية فى بلاد ألعرب كلبسه صلل اله عليه وسلم > وأکله وما کان نناوله 


س 


سمن حلالو طرق تناوله »وغیرذلك فذه آفعال کان بتو لاها مقتضى اابشر ية 

ومن الامور مااختلف فيه بعض العلباء > من حي ث كو نفعل النبى اة 
او تسه به کان من قسیل بان الشرع أو من قبیل العادات کر بیته يته 
عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد » فكئيرون على أنه من النة المتبعة » وزكو | 
ذلك بن النبى لي قال  :‏ قصوا الشارب واعفو اللحى » فقالو! إن هذا 
ليل على ن إبقاء اللحية م يكن عادة » بل کان من قبيل حكر شرعى . 

والذن قالوا إنه من قبيل العادة » لا من قبيل ااببان الشرعى قررواأن 
:النهىالذى لايفيد اللزوم يالإجماع وهو معلل إمنع التشبه باليهود والأعاجم 
الذین کانوا بطیلون شو ادم وعلتون لحام . وهذا پزک أنه من قبيل 
العادة » وذلك ماختاأره . 


ه٠٠‏ - اص رص القرآن الك رم والسنة النبوية هى الى يقوم عليبا 

كل اباط فى الكر بعة الإسلامية » فالادلة الشرعة قسمأن » نصوص‌وغير 

نصوص » والادلة انى لاتعتجر نصوص ا كالقياس والاستحسان » هى ذاتا 
سط من لص وص ¢ ومغ ةه ما »> ومعتمدة علا : 


ولابد من أن يعرف الفقيه طرق الاستنياط من النصوص » فإن عم 
أصول الفقه رس المناهج لطر الاستنباط من الأصوص . 

وطرق الاستناط من اأنصرص قسمان طر ق معنو به ٤‏ وطرق لفهاية 
والعنو دة ھی الاستدلالمن‌غير النص رص »كالقياس و الاستحسان و اللصالح: 


والذرائع 6 وغیر ذاكک ۰ 


أما الطرق اللغظة فقوامما تعرف معاى آلفاظ النصوصء وماتدلعله 


س س 


ف وما وخصوجاء وطريق إلدلالة أهى بالمتطوق اللفظى للنص ؛ أي 
ھی من طریق او م الذی يۇ خذ من فحوی الکلام »> والقیودالی اشتملت, 
عليما. العا رات“ ک مانم ٥ن‏ ن الالفاظ أهو رال بأرة آم ھن ا بالاشارة إلى غير 
ذلك مما تصدی له طرق الاس اظ اللفظى . 

وفك وضح علباء ال شون ا ناهج لذلك ق باب اا لاض ن الذي 
نرتدیء ر بالكلام فيه . 


الا اة 


٠١‏ - إن النصوص الإسلامية هى نصوص عرية » فلابد لفممماا 
والاستنباظ منها من آن بكون ال سقنبط علا باللسان المرب » مدركا لدقائق ‏ 
مرامى العبارات فيه » وطرق الأداء من تعبير بالحقيقه أحا او تعر بالنجاز' 
آأخرى » ومدى الدلالة فى كل طر يق من طرق الاداء » لان هذه المعرفةها. 
مداها فى فم النصوص » وتبين الأحكام منا . 


لمذا اتعه علباء الأصول إلى وضع قراعد لفمم الاصرص واستنباط 
الأحكام التكلفة ما ٤‏ واعتمدوا ف ذلك عل ا ن 


أحدهما : المدلولات اللغوية» والفيم العری ذه النصوص بالذسية- 
للقرآن وللسنة . 
والثانی : مانهبوه الرسول ل فى بان أحكام القر آنالکر »و و 
ماتبين. السنة من أحكام ا ص“ فہی فی حمر عا اللفظ مفو le‏ 
دأثرة شرعبة معلومة . 
وبذلك بينوا طرق التفسير الفقبىلذصوص القرآن وال حاديث الو رة 
الى اشتملت على الاحكام التكليةة » ووضعوا لذلك قواعد » منما بتعرف 


گر 
ما 


الوه طرق الاستنناط ¢ واحع 52 التصر ص الى دو التعارض ي 


۷ 


خو اهر ها » وتأويل التصوص الى لاتتفق ظواهرها مع وع ماعل من 
الدن بالضرورة . 
وى اة هتد القر اع ا سرع للاستتباط لاما افقيه لل من 
ا فى الاستذاط » ولتعرف بها مقاصد الشر بعة الإسلامية من الأصوص 
ي اا اول ا 
ولاغرابةىأنيكونأولما جلا اسر لاقن الاستبد امغر 
الالغا ظ لتعرف مهاج الاستنباط » فإن أرسطو عندما جمع علم المنطقعى 
کل العناة بأشکال الرھان › وت ر الاالفاظ لک رکون اابرهان مستقاء 
فتعرض بيان معى التصور» ومع اأتصديق > ومعنى التعريفومعى الحدء 
.ومعى البرهأن › م کات | إلأقيسة \bKiÎy‏ مناهج لفظبة › وذلكلان رر 
القاصد بى د على #رر الاألفاظ › ومدى دلالتما . 
وإن هذه القوأعد ألافو ى تتجة إلى آدبع نواح 
الناحية الأولى : إلى الألفاظ من تاحيه وضوحما وقوة دلالتها فى 
المةصود ما ٠‏ 
الناحة الما نة : : من حت طرق هذه الدلالة أهىبصر حالعبارة هى 
الاشاره ولوازم امعان » وأهیى با منطوق › آم هى بالف وم . 
الغاحية الثائة : من حيث ماتشتمل عله الالفاظ ومدى ماتدل عليهمن 
نوم أو خصوص » ومن تقیيد أو [طلاق . 
والناحية الرابعة : من ناحية صيخ أ ااتكليف . 
وهذه النواحى الأربع الى لابد ٠ن‏ معرفتما لكى يكون الاستنباط 
'الفقبى سلا إذا اترما . ون الحلم هذه القو اعد لابفيد الطالب الإسلامى 
:و حده › بل فد طا لبالا نون لانماقو اعد لتفسير الا لفاظ الفقمية و استخر اج 
ماترمی اله من نا یاهاء فی قو ا نين٤‏ مةللتفسير يستفيدمنماالفقيه الإإسلامىء 


و الفقىه فى القانون الوضى 


=۱ — 
١‏ — الالفاظل ھن ناحة وضوحما 


۷ - تنقسم الاالفاظ ابتداء إلى قسمين:ألفاظ بنة الدلالةر أاضحة 
لاتحتاج إلى بيان » و كن قيام التكليف عقت ضاها » و ألفاظ أخرى لوست 
ا هذه الحاصة من الوضوح › وإن ذلك يجحرى فىألفاظ الةو انين الو ضعية» 
کا بحرى فى النصوص القرآنىة »> ولذلك اقترنت القوانين الوضعسة 
بالمذكر ات التفسيرية الى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكون مغلةاً من 
ااعبارات والاصطلاحات الجديدة الى أن ا القانون » ومع ذلك بعد هذا 
التفسير القا نون يكو ن فى عيارات القانون ماحتمل عدة تفسيرات ».بتولى 
العادل تر ر المقاصد القضاء العادلة فيا » فيختار من التفسير ماراه أقرب 
إل ففق :تام لقانون فى ذاته » وعحقق المدالة فى القضايا الى تتكون. 
بین یدیه › ذ بتحری أن یکون حکه عدلا برد الحق إل نصابه»ووراه تسیر 
القضاء امملى تفسير الشر اح اانظرىء إذتجىءالنظر يات الختلفةفهذ اااتفسير 
ما بين مضيق وموسع وما بين متجه إلى داثرة الإباحة » وماهو متجه إل 
داثرة المع : 

كذلك النصو ص ف الشریعة » میینہا ہو النی یل > وقد تم بیانہا 
بانتقالعليهالصلاةو اللا م إلىالرفيقالاعل »فلا یو جد نص قر نی‌تنکلبنی ۵ یمین 
النى ل بالقزل أو العمل » وإذا خف ت بعض العبارات عل بعض اافقباء 
نشو ذلاف أنه لايعلم السنة كلها ء ولكن من أمؤكد أن مجم وع الفقماء 
السابقين كانوا يعلمون السنة كابا » ومايجيله البعض لايغيب عن البعض 


الأ لفاظ الو اضحة 


۰۸ - والالفاظ الواضحة أقسام أربعة ختلفة المراتب فى قوة 
الوضوح › وقوة الدلالة تبعاً له . 


~۹ 


وها : وهر أدناها رتبة فى قرة الدلالة - الظاهر 


dè 


والثانى : وهر الذى يعد أعلى من الظاهر النص. 


واثألك : وهو أعلى من النص المفسر ٠‏ 

والرابع : وهو الر تة العلا احج ٤‏ 

لاطاهر " 

۹ بجىء فى أصول بعض الور بان فرق بين الدص 
والظاهر » وعلى ذلك جرى كثيرمن الاس لين ١‏ كثرم من ا لمال كةو الشافعية 
والحنابلة . فالظاهر عندم عى النص › وفريق آخر من المالكةوااشافعية 
قررواأنمةفرقاً بين الظاهر والنص » فقرروا أن النص هو الذى لايقبل 
احتالا فيما يدل عليه » والظاهر هر الذى بقل احتالا فيمايدلعليه»ومن 
المالىكية من فسر الاال الذى لايقبله الاص بأنه الاحتال الناشىء عن 
الدليل » أما الاحتمال غير الناشىء عن الدليل فإنه لايعنع أن يكون 
اللفظ نصا فى معناه »وم نممن قر ل إن الاضن يدل عل معنام فن غين أى 
احتټال» ولو م یکن ناشءًاً عن دليل كلفطظة خسة وغيره من الأأعداد > وعلى 
هذا يكون اللغظ العام فى دلالته على العمر م من قبل الظاهر » لانه عتمل 
التخصص وان کان الاحنال غير ناشىء عن دليل»وعلى الأول يكون العام 
من قريل النص » لان الاحال فه غير ناشىء عن دليل . 

٠۰‏ - والحنفة سلکون مسل کا آخر > فالظلاهر عندم هوالکلام 
الذى يدل على معنى بين واضح . ولكن ل يسق الكلام لأجل هذاالمحىء 
فدلالة اللفظ على هذا المعنى غيرالمقصود » دلالة لفظية » ولكنما ماقصدت 
بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تا بعة لمقةصدآخر » مثل ذلك قوله تعالى:” 
« إن خفم آلا تقسطو! فی البتامی فانکحو! ما طاب لک من النساء مثی 


وثلاثورباع فإن خف ألا تعدلوا فواحدة» فاللفظ قدسیق کماتدلالعبارات 
لإثبات الاحتياط فى طلب القسعط فى معاملة اليتامى من النساءءو (-كنه يدل 
بظاهره عل إباحة التعدد مثى وثلاثف ور اع > ودل بظاهره أبضاً علأن 
اعدد لا صح أن زد عل دبع : وودل بظاهره الا على أن العداله شرط 
ف الإباحة من الناحية الدينية لا الناحية القضائية » إذ العدالة أمس لاعكن 
إثبا ته قبل الزوأح » وهىمن الا مورالنفسية لامتزوجحیبقوم دلیل کن معه 
اثبات اظلم بوقائع د رقت . 

ومن الظاهر أبضا قوله تعالىف آبة الربا « الذين يا كاون‌الر بالايقرمون 
إلا کا يقوم اذى يتخبطه ااشيطان من المس ذلك بآنهم قالوال نما البيع مثل 
الربا» وأحل اه البح و ”رم الرباء فالاية سيقت لتحر لر باو ليان اافرق 
بین الر با والح > وکن ظاهر الافظ يفيد حل ابيع بلاشلك . 


ومن الظاهر أبضاً قول تعالی : « وتنا عليمم فما أن النفس بالنفس 
والعين بالعين » وال نف بالا نف . والاذن بالاذن »واالسن‌بااسن‌ وال جر وح 
قصاص »ى قد سيقت للتند يد بالمود الذين تركو ا أحكام‌التوراة »و لكا 
فی الوقت ذاته دلت بظاهر ها على وجوب القصاص ف القرآنء ل اعتبر 
غاا شما عله > آي ٴ و تمه سیا زه بمو له على :» فن صد ق به و 
كفارة» ومن ل ےک ما أ نزل لته فأولئك م الظا لمون. . 

۱~ وح الظاهر شوت ماانتظمه » واج ٤ا‏ يدل عله عملا » 
فالا بات السا بقة أفاد ت أحكامماء فأفادت الأول إلى إباحة التعدد إلى ربع 
وأفادت اثانيةحل ايء و الثالئةعقو باتالقصاص » و أن العفو عن القصاص 
بکفر الد نوب . 

وإن الظاهر مع دلالته عل ما تتظمه الفط »و ا کالتکلین الذیاشتمل 
عله قبل التخصص ¢ ويقبل‌التأويل و يقب ل‌النسخ»فکان الاحال بد خله 


من هله النواحى . 


— ۱۳ - 


النص: 

۳ - ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالايدخله 
الاحتال قط . أو مالاردخله الاحتال الناشىء عن دلبل » وعند الحنفية 
هو دلالة الافظ على ماسيتق له مثل التفرفة بين ابيع والربافى الأيةالسابقة 
وشل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعو! أ يد مما جزاءعا كبا تكلا 
من أله »وقرله ھال :لر اة والر افا جلدرا کل وأحد ممما ماه جلدة» 
ولا تأخذكم le‏ رأفةفى دن ايله إن کنم تۇ منون الله واليوم الآخر»وقوله 
تعالی :«والذن رمون ا ےنات ۴ بأتوا بأر بعة شېداء فاجلدوم مانن 
جادة » ولا لرا هم شرادة بدا » وأولك م الفاسقون ». 

وإن النص فى دلالته على الك أقرى من الظاهر › ولذلك[ذاتعارض 
مع الظاهر قدم فى العمل عله »و هو يقل التخصيص كالظاهر و يقبل التأو بلء 
يقل اه ولکن عمل به حی يوم الدليل على النسخ . ولیس لاحد 
أن يدعى أن الذسخ اذى قبل ثابت فى كلعصرء بل إن النسخثابت فى عمر 
النموة فقط . 

وا-كون النص أقوى فى دلالته من الظاهر - فإذا تعارض الظاهرمع 
النص أخذ بالنص فقط كا بيا . إإذ الأقوى دلالة بقدم على غيره . 

ومن قررل ذلك قر له تعالى فى الغر :«يأمما الذين آمنوا اا غر والميسر 
والانصاب و الازلام ر جس من‌عم لالش طان فا جتنبو ه لعلکتفلحو ن[ عایر ید 
الشيطان أن يوقع بيتكم الدداو ةوالبغضاءفى ال نرو الميسر ویصدکر عن دکر الله 
وعن الملاة ہل اتم مون » ذه الية نص ا التحر م ٤‏ فلایكون 
معارضا له قرله تعالى : «ليس على الذن آمنوا وعملوا الصالحات جنا ح فا 
طعموا إذا مااتقوا وآمترا وعبلوا ااصالحات » ثم اتقوا وآمنواثم اتقوا 
واأحسنوا والله ع انين lai lse‏ مأسقت لتحلیل کل طعام وشراب» بل 


سيقت لبيانمفزلة الققوى » وأن المتقى ليس هوالذىعرم على نفسه طيبات 


ج 


ما أحل اله » إعا التق من يعمل الصالحات وسن علما » ولذلك لما سيق 
شارت خر إلى عمر » وسأله لا شر بتھا واستدل هذه الأية أقام عايه الإمام 
عبر حد الشمرب » وزاده بضمة أشواط » وقالإنما لوء الأو بل ء تم قال له 
لو اتقبت الله ماطعمتا . 


اار : 


۳ - هو الافظ الدال على معناه المقصود من السباق » وقد تين 
معناه من دلیل آخر . قد يكون اللفظ فى أصله جملا فيجىءالنص الآخر 
فيفسر . مثل الامر بالدية فى القتلى الخطاً > فقد قال تعالى : د فدية مسلية إلى 
اهل »> وجاء الد ق لبوی فين مقدارها وحدودها»› , وأنواعا »فکان 
النص الثانى مفسر أ الأول » وکالامر بال رکا فإنه مجمل وقد فسر ته السة» 
فكان التفسير أو التفصيل ي لفاظ مفسمرة وكذلك حد آ رة السرقه » فاا 
أوجبت الد > ولکيه قا بل للتخصيص»ولذلك خصص ادير قة النماب» 
ویکون فی مال رز » کا ورد منسو ا کک ا من آنه قال : ( 


فى کش ولا مر ) ومااسب إلى الى آنه نه قال ( لا قطع فی أقل من 
شر ه ة درام ( فان هڏين الخبرن د أيه عله وسل E‏ 


وإنه إذا كان اللفظ جماا أو مشټركا » ووجد مفسر له من السنة فانه 
مجموعما حمل اللفظ مفسرآً کا نوهنا. 

ومثل‌هذه الصو ص ما بجىء فى القانون وتفسره المد كرة التفسير 
تقترن بلقا نون فإنما تىكون معينه لمعانى القانون ممعدة له من کل ا . 


ا“ 
۸ الى 


وإنه يلاحظأن الأدلة المغسر ة تتكون من القرآنأومن السنة الأو ية ء 
اله 


ولا تسیر يقطع التخصص والتأويل ا ف عېل اسول ا 
وإن الافضل المفسر قوی ف دلاله عل المحعى من الظاهر والأضص› فا نه 


۳ 


لاعتمل التأويل ولاعتمل التخصص › ولکنه حتملل انسح > ولذ 
لو تعارض ‌ وأجد من هڏىن الزوعين قدم عليه : 

والتفسير کون عد انى ۰ والذى جیء عد ذلك من الاجمادلامنع, 
الاحتال » ولذلك لابعدالنصالقرآ نى به مفسرآً » وااهرق بين تفسيراافقہاء- 
وتأويلهم ا التفسبر لاغخرج اللفظ عن مدلول العبارأت وهو عتمد على 
التفكير الفقبى » أا التأو يل فهو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلرغا لدليل. 
فقھی آخر : 

1کم 

۱٤‏ - هو الافظ الدال على المقصرد الذى سيق له وهو واضح, 
متاه لاقل تأوبلا ولا تخصيصاً » وقد اقترن به ما يدل على أنه غير 
قاب للنسخ م مثل قوله عليه الدلام : (الجباد ماض إلى بوم القيامة ) وم ثل قول 
تعالى بالنسبة مر Ca‏ ی جز مه ة القذف: ء ولاتقيلوا ظط م شہادة آبداءة إن قران 
هذا النهى بكلمة أبداً دل على ای ع لابق مل ا لقد قال الحنفة 
إن النص الأخبر لا a‏ قل الاس ناء ¢ فكل حدود ف قذف لاتقیل شم س أده 
ولو تاب 3 ناب ¢ لان عدم قړول اأشهادة عقو به دنو 4 0 وخالف ف ذلك . 
اشافعى » وقال إنه إن تاب تقبل شادته » وذلك لقوله تعالى : « إلا الذين 
تابو من رول ذلك وأشاا فان أله عفورر حم «“ فقال إن الاستشناء ھن 
الکلام کله ¢ فتقیل شادته 6 وقال الحنفية إن الاستشناء من الجزاء الأخير 
فويل وهو الفسق . 

وسبب عدم قابلية النسخ أحانا يكون من ذات النص » كالمشالين 
اا بین »وقد رن عدم قا بلي النسخ أوفاةا انی ممن عور ا رشت لسخ. 

وإذا کان عدم الا را d‏ به لأنسخ سلب من ذأت النصضص می کا ناته ٤‏ 3 
مح النسخ کان من ذات اأص . 

وإذا کان عدم الا بل لانسخ لعدم وجود ص ناسخ “می e‏ ر ٤‏ ذذ 


- (e~ 


ماچاء مع النسخ من ذات ! النسخ »› > بل جاء من غبره . 

واللفظ الم ۾ يدل عل الحكم دلالة قوی ہ من ال نواع السا به » 
ولذ إذا تعارض اهر ها قدم ف العز به . 

أقسام غبر الواضح 
1٥‏ - هذه أقسام الواضح »وإ نه يقابل الواضح غير الواضح »› 
و ألذى لايتضح معناه مطلة] أو لايتضح معنا فى بعض المدلولات الى 

ول ف معناه . 

فم او اضح قد کون کذلك لا نه غبر بین فی ذاته » وقد اختص به 
٠‏ عل ته تعالى » وهذا لايدخل فى باب التكليفات كالحروف المقطعة فى أواال 
سور مثل «ص» و «کېیعص» و «حم عسق» إلى آخره قان هذهغبر و اضحة 
المعنى لا وقد اختص ہا ءل ايه تعالی » ول يو جد من النصوص ما ينه 

وفك کون غه الواضح له مبين من الكتاب أو ااسنة » فإن القرآن 
يمر بعضه بعضا » واأسنة تفسبر القرآن . 

ورن عدم الوض و حليس من ذاتالافظ » بل من تطببقه عل بعض 
مدلو لاله › فېذه أقسام ا ربعه وهی: اء والمشكل > واتجمل والمتشاه . 
الخفى : 
٦‏ - الح هو ۰اخ معنأه فی بعض مداو لاته » لعارض غر 
الصيغةء إل من تطبيقه على مدأو لاته » ويقول فيه فخر الإسلام الإزدوى هو 
ما أشتبه معناه » وخنى مراده بعارض خار ج الصيغة لايتال إلا بالطلب . 

وإناختلاف القضاء والفقماء فى تفسير القوانين الحديثة من هذا القبيل 
وهو أ یکو ن النص ف ذاته واضحاً فى مفو مألفاظه»و لکن نی فی بعض 
ااقضايا شموله ها » فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتاد بالمىازنة بين 
لعنىالذى تدل عليه ألفاظ النص »و الى الذىيكونف الموضوع الى اشتبه 


س 


شو ل انس عليه »فان أتعدت العا أ تقار مت حکم وجب النص» وإن. 
تماعدت لاوطبق النص » وذلك كث فى القوانين الحديثة ء ولذلك اختلفت. ٠‏ 
نظر بات التفببر بين الفقباء» واختلقت أ نظار رجال القضاء . 


۷ اومن الاملة الى انما الفقباء للخ دخول انطرآر والتباش. 
فی مدلو ل لفظ سارق ف قوله تعال : « واا سارق والسارقة » فان السارق هو 
الذى بأخذ مالا ملو کا فى خاسة عل أن بكون ذلك الال فى حرز مثله ء 
ولارکون معر طا للضياع » والطرار دو الذى يأخذمال غیره فى خقة ء دم 
أ شاط اول مك (النهالين) الذين ,أآخذون الال من جيرب النأس فى خفة ». 
دعل غفلة مهم » فهو لا يستعمل الظلام أن البمد عن الانظار » والكن. 
ال الغفلة وممارته . 


والدا ش هو الذى ,نش القبور لبأخذ أ كفان ال 

وقد اختلف الفقماء فى اعتبار هذين من السراق » لآن طا [سمغير امم , 
السارقءفلا يدعونسارقين . إذمادام م عنوان غيرااسرقة فانم ملا يدخلون. 
فى عموم كامة السارق » ومن جة اة فان الطر ار يأخذ فى غبر خفية » وإن 
کان الناس لايشعرون ولاعسون؛ فالخسة ناشثه من عدم التيةظ › لامن . 
أصل العمل » وكذلك النباش لابطلق عليه اسم سارق وما يره لايعد. 
مملوكا لحى » ومادامحد السرةة لاقام إلا بالخصومة» والخصومة تقضى. 
مالكا » ولاماكية لمت فلا مكن إقامة الحد » ولاعكن أن الغءل يعد سر قة 
و إن كان ى ذاه إا¿ وفرق ذلك فان اللكفن: لامد فق رز حش بع ` 


أخذه سارةا 5 


ومذ الاظر آخذ أبو حنيفة فل يطبق نص »لفط الذى يو جب <حد الر قة - 
على ادن واأطرار ‘ دو ای حنيفة مل » وذھب أو او سقف وا الا 
الاه مالك وأاشانعیى وأحر إلى أن اة ا ان دحل ف عمو میا انياش 


وال أو ا فق می اشر ڏه هھ نكما ۰ وإذا کان الاس ا طلقوا علا اا 


ر 


— ۱۲۳۹ = 


آآخری » فى تذىء عن أشد الاستنكار » ولان الطرار تحت فيه أل مال 
عرز فی حر مله مملوك لاغير » فبكون سأرقا بلاربب » دالمرف 
ا لانه لافرق بین من ستتر بظلام لا و تی ری نو عن أ د 
الا اء » و بن من يتغل سر عه بده و فا لاستدلال غيلان ١إ‏ اس 
»ولو کانوا أبقاظاً . 


والنباش يقصد إلى مال عرز » إذ كل حرز با رميق عله » وهو مال 
عل حكمملك ا ميت » وله مطالب من جة العباد ‏ وم أولياء اميت » ومن 
يسرق الكفن يكون کہن یسرق من التر کہ قبل سداد دیو ناء وقد کا نت 
مثقلة بالديون » فإنها تعد على حكم ملك الورث ؛ ويقوم الولى والوصى 
,با مطالبةءفاننا لو نظر نا إلىالما-كيه بالنسبة للحياءفى ذاتما لو جدنا الدائنين 
غير مالسكين » وكذلك الوارثون ؛ فعلى التحقيتق الماكية ثابتة للمتوفى 
والمطالب من العباد قاتم باسم المتوف ونرى من هذا أن الخفاء ماجاء من 
النطق » لامن أصل ألاقفظ ا لفظ سارق واضح معناه » ا 
.ما جعل التطبيق بحتاج إلى نظر » ولابد للقضاء أن رجح أحد النظرين 
ءعلى الأخر . 


۱۸ -ومنالامثلة اتی عرض الفاء عند التطبيق قو له مد لابرتث 
القاتل » فإن كلمة القاتل وأضحة فى معناها بينة فى مرماها » ولاشهة في أ 
”تنطبق على القتل العمد » ولكن أتنطبق على القتل الخطاءأوالقتلى بالقسبب 
أو القتل بالشار © أو التحريض أو المعاو نة أي كانت المعاو نة . 

إن ذلك كله موضع نظر العلماء » ولاشك أنه قد عرض له الخفاء من 
حيث تطبيقق وصف القاقل أ يعتير الشخص قاتلا بقيامه بالفعلقاصدآ أوغبر 

:قاصد » بالمباشرة أ بالواطة؟لقد قالالشافعى ذلك فكل من يسندإليهالقتل 
"لايرث شيا ءسواء أ كان القتل بالمياشرة أم بالقسبب»وسواء أكان مقصرداً 
م کان دمر مةصو د فإنه ګرم من المرآث عنده » لان كلمة قال بعمو مما 


— ۷ 


لطبت عليه » ونرى أنه نظر إلى ظاهر اللفظ . وطقه تطبيقاً حرفياً ءوعلى 
ذلك لايرث القاتل عنده › ولو كان القتل عنده عدلا من غبر عدوان . 
والمالكية فظروا إلى معنى القصد إلى القتل » وكونالقتل عدوااً ء فم 
نظر وا إلى معنيين السبية فى القتل ولو تكن مباشرة »والاعتداء فالقتل › 
فلو كان القتل عدلا أو دفاعاً عن النفس أو بعذر انه لايرث » بشرط أن 
بكون ممن يتحماون مسئولية الجر ائم من ناحية العقاب»فلايمنع من‌اليراث 
القتل العدل » ولا قتلى انجنون والصى واليرأث»وكذلك لاعنع من اليراث 
القتل الحا أياً كان نوع الخطا » لأنه غير مقصود › هذا نظر المالكية . 


أما نظر الحدفة فقد قالو! إن العمرة فى ال.ية بالمباشرة لامجرد القصد › 
و یشترط مح هذه اأسية ألا يكون القتل عدلا > وألا يكون بعذر و 
کون من مکاف و عقَتضی هذا المذهب يكون القتل الخحطاً مانا من المراث 
لذا کن من مکلف» والقتل بالسيب غار ماع من الراث ٤‏ واو کار 
مقصودا » وكان عدوا » وذلك لانم نظروا إلى المباشرة فبى الى تجعل 
الشخص موصو فاً بأنه قاتل » وبذلك يتحقق المانع من الميراث . 
والإمام أحد رضى انه عنه قرر أن الفعل من البراث هو القتل 
اذى قرر له الشار ع عقو به »لان الشارع ماقرر له عقو ةلا لاعتاره 
موصوفاً بأنه قاتل » و [ذا كان الو صف قد ثبت فإن المنع يشبت معه . 
٧۱۹‏ - ومن هذين الثلين الواضحين يقبين أن الخفاء م يكن فىأصل 
اللفظ » بل كان اللفاء من ناحية تطبيقه عل ا جوادث » وإن ذلك النوع 


من المخقاء ھور الذى جعل القضاأء عختاف ف اکا ف ع صر نا ېو کر E‏ 


ف القرانين ¢ ولذلك اتات اترات ٤‏ واختاف لض اه 3 ا | 


وإن لطر يق لإزالته هو الدرأسة و الث و الف حص 4 وتری الإقاصد 
العامة والخاصة الى وضعت هما الأحكام » فإما توسح دلالة الالفاظ. أو 


کک 


تضيقم|ا. ف التطبيق » و جب أ تلاحظ المصاح العامة فى ر التوسعة » 
مادام الافظ يتسع فىالتطبيق ذه 2 


ال)شگل : 


۰ - هو الذى خي معااه اسب فى ذات اللفظ › فالفرق بينه 
ون ال أف اها ا رل اعت نذا ت الفط وإ ما م الاي 
من حيت شمول اللفظ » فان يعرف المراد منه ابتداء ‏ وأما المشكل 
فاللماء جىءمن ذات اللفظ » ولام اراد إلابدليل من ا لار ج . ومثال 
المشكل الفط المشمرك > فو يدل على معنيين ا عل سبل أ اتبادل»مشل 
كامة عين » فإنما ندل على الجارحة وهى العين الميصرة » وتدلعلى عبن الاه 
وتدل على الذات » وتدل على الجاسوس » وهى ممان متغايرة لاتجتمع فى 
معى جامع حتى يشملا اللافظ جيعاً » بل إنه يطلق على واحدة مها فى 
الاستعال الواحد »> هذا معنی على سبيلى التبأدل : وتعين واحد من العاف 
فاللفظ المشترك لايكون إلا بدليل من قر بنة السياق » أودليل من الخارج» 
ومثال الدليل من اسياق أن يقول قائ بشت العيون لأدرف موضع جيش 
العدوءفإنه يكون الر اد بالعين الجاسو س كايدل السياق» ومن ذلك أ يضاقو له 
تعالى:ء طم أعين لاي صرون بما » فإن الدياق يدل على أن المراد الباصرة . 


وقدىکون معرذة اراد هن ألاةظ شرك هن دلیل‌خار جی لامن أصل 
اسياق ؛ وإذا كان الدايل نصا فإن جال الاختلاف فى فمه لاس كبيراًء 
وإأن کان عبر نص کان مجال اخلاف ف مه وشا 


ومن الالفاظ الم ر كه ف القرآن الى احتلف الفقباء فى تفسيرها قوله 
تعالى : د والطلقات ,ترصن با تفن ثلاثة قروء » ولاعل هن أن يكتمن 
مأ خلقى أله ق ارحامن EYE a‏ ىرە الحنفية وغيرم باه الحيض ¢ وره 
الشافعية بأنه الطمر وكان ترجيح كلواحد من التفسير ين على الآخر بدليل 


— 1۹ - 


خارجی » واللفظ فی ذاه صا للمعنيين › وأدلة الحاضة ومن 2 
ف تفسيرم له بالحيض أربعة : | 

ا وها: فر ا و طلاق الامة اثنتان وعدا حبضتان . فان هذا 
ار إن صح کون u‏ عل أن المراد الحيضة › دلکن 
لا ترف اأشافعى بصحة نسبة هذا الحير إلى النى 

ثانما : قوله تعالى فى الأبة الكر مة : و أن بکتمن ما خلق 

E‏ انشاین > وما خلق الله فالارحام هو ايض » ولوس الطهر» فکان 
المناسب أن کون | القروء ھی ال ۔ضات . 

الما : قوله تعالى : , واللاى يسن من اض من نسا نکم إن ارتیم 
فعد تېن دلا زه » بعلت الاشر مکان ا لض فکان القرء هو الحيض . 

رابعما : أن التقدرات ت الإسلاميةنبتبالاستقراء أنها تناط بأمورحسة 
اة لا بأمور سلبية » وإذا كانت كذلك فإن الانسب ف مثل هذه العبارة 
أن J‏ ون أل لقروء ھی الضات ٤‏ ا طبار » لان اہر سلی لاجا 

والنی ا عير عن ا خض باقر و ا : «دعی الصلاةا بام قر انك 

هذه أدلة أختفة < bi‏ أدلة ال ھی ہی اة : 

وها قو له تعالی د فطلقوهن أعدتن › ی ف عدتہن » واهلاق ف العدة 
ج ون إلا فى حال الطبر » فلا يكون فى حال الحبض » فدل هذاعلى أن‌العدة 
کون بالإطہار إذا عبر عا بألعدة . 

ثانا : أنتفسيرالقرء امار أو ب إلى الاشتقاقء لان كلةالقرء معناها 
امع وات ى › ولاشك أن مدة الطر ھی الى تج مع فیا الدم « 
ومدة ا هى مدة لفظه و إلقانه » فکان ا“ أن يسر القرء بالطر. 

تالا ا تو الى الأطا پار يدل عل راء لر حم من ا لجل » فو علامة 
على ذات المقصد من العدة . 

: ومن الأمثلة الى قيل إنها مى قبيسل المشكل قوله تعالى‎ - ١ 

٩ ۲(‏ - علم أصول الفقه) 


r ۰ س‎ 


5 والذين بتوفون منکم و٫ذرون‏ أزواجا وصية ة لأزواجبم متاعا إلى الحول 
غير إخرا چ ۽ فان هذه الأبة تعد من 3ہ لی المشکل [ذ اجتمعت معقولەتعالى: 

« والذن يتوفون ¿ منکر ویذرون أو ا نفسہن ارس اشر غا 

فانه کون فی ظاھر PERS‏ للمعتدة من وفاة عدتان . احداهما ر بعة 
أشر وعشر » والثانة حول كامل > ولكن عند التأمل فى قوله تعالى:«وصيه 
لأزواجم اء إلى الحو ل غبر إخرا ج“ دين أن آبة « والذين بتوفون 
م نکم ويذرون أا بتر بصن » المراد منا بيان العدة » والثا دة شبت ا 
لروجة التو أن تق فی بیت ارو سنه بعد مو ته » بدلیل قوله تعالی من 
رون ذلك : د فإِن خر جن فلا جنا ح علیک ۾ أما الأولى فتبين واا على 
المتوف عن | زوجاء وهو التر بص ہ أشبر وعشراء فإحدى الايتين 
تعطی حقاً ا للمتوقی عنما زو جا › والأخرى شات ا علا . 


۲۲ س ونه .دو من المثلين السا بقين أن الإشكال ف النصوص 
الفقءة ایس معناه ا لام مه الحكم ٤‏ بل معناه ا حال فىالافظأوف 
الشات بعل ا ی لام إلا بعد ألا ۰ ل والرجح ٤‏ وبذلك عل هذا من 
قییل لاام النسى 6 لآ من 3 قیمل الاہام ألذى = عتاج ل تفسیر من N)‏ 
ا مو ده ة إن کان قآ ٤‏ ولذلك زول الإشكال باج تاد الجتېدن والتوفق 


ان لص وص والقأاصد العا مه . 


وإنه بعد التفسير يكون النص واضحاً مكشوفا لكل ذى نار ووم 
ep‏ نکن أو a>‏ الظر ختافه . 


وإن ذلك واقع فى الةو انين الوضعة فاته ىكشير من الاحيان يشكل 
الافظ وستغلق › و مةه وأنقضاء لى الرجوع کک لقانون 
و الو اعت عليه من الأعان التحضير بة لمزول الإغلاق . أو إلى المصدر 
التارخى لمتعرف المراد » وذلك بالتديق بين الأاصل والفر ع او 
مراعى القانون من المو أد ا مختلفة للقا نون دالتذسيق الفكرىينماء وقد قكون 


SNE 


رال الإشكال بتطبیق l‏ کون أقرب ا الجن والعدل ف ذاه کان 
۰ اللفظ عتمله. 


ا!جەل : 

۴۳ - الجمل هو الذى ينطوى فى معناه على عدة أحوال وأحكام 
قد جعت فره » ولاعکن معرفا زلا بین » ولقد قال فی تعر یغه البزدوی فی 
أصرله : الجمل ءا ازدحت فه المعانى واشتبه المراد اشتباها لا يدرك 
بنفهس العرارة بل بار جرع زل الاستقسار ˆ 2 الطلب والةتآمل . 

ومن هذا وڌين أن اأفرق هن الجمل والمشكل وال أن الجمل لامکن 
معرفة تفص له من دات الافظ ¢ ولا مجر د الاجتہاد اہی ف التفسير 6 
بل لابد فى فم انجمل وإدراك صورء الختلفة »> وجزياته الشعبة من مبين 
يوضح المعى » ويفصله تفصيلا ‏ ويقى باد هذا البيان التفصيل مو 
ملين ¢ و تدر الت 

وان ؟ را من اعبار رأث e‏ اللامة الاحكام التكايفة جاءت 
مله ٤و‏ فصالت أحكاما و بینتم) اله » فالعلاة کان الامر فا غلا و بیتمه 
السنة بالتول والعمل » وقد قال النى ملي : « صلوا كا رأيتمونى أصلى » . 

والح ج كذلك ته سنه ¢ وتال عليه الےلاۃ والسلام «J:‏ زوا عى 
مناسكك » » وكذلك الزكاة والبيو ع ذكرت مجملة » ثم بينته السنةأيا انا 
تفصيلياً بنظم التعامل بين بنى الإنسان . 

وکذلاك ف أحكام الجنابات» فود نص‌القرآن عل و جوب اده ¢ وفصای 
السنة مةدارها » و بينتآحوطهما » وذكرالقرآنالكر م أن الجر وح قصاص» 
و بات األسنة أحکام هذه الجروح 8 ومی مکن القصاص الكامل i‏ وی 
۷ کن إلا الناقص ¢ وهو لد ,ة ومقادرها. 

وهکد! لاجد جملاقد کر فیالقرآن لا بينته السنة ل 
فصلا ل ا موص اام من نعده . 


— ۳۲ —- 


۲ - ونه بعد بيان الجمل يعد من قبيل اللفظ عند الا كارين »> 
فلا يدخله الآأويل > ولا بدخله التخصص بعد وجود المبين . 

ولقد قال بعض العلباء أن الجمل بعد بیانه قد يكون ظاهرآً وقد يكون. 
نصا أو مفسراً » وقدیكون محكما » فلا يتحقق فه واحد من هذه الأقسام > 
بل قد قبل انه بعد البیان قد وصبر مشلا » وقد ذ کر وا متلا أذلك حر ت 
ألربا» وهو قوله ا : و الذهب بالذهب > والفضة بألقضة » واأهن باليرء. 
والشعير بالشعير » وا ملح بالملح > والقر بالعر » مثلا مئل » سواه بسواء ». 
يدا بيد » فاذا اختافت هذه الآشراء فبيعو ا كيف شثتم . 

و م عدون هذا تفصلا لمجمل كلمة ار با فى قوله تعالى : د الذن, 
یاون الربا لا بقومون إلا کا بقوم الذى بتخطبه الشيطان من اس » و إنه. 
بعد ذلك مشكل عتاج إلى تعرف عليه » وذلاك ليتعدى إلى ما يشابه هذه 
الأصناف )١(‏ . 
)0( على فرضححة ال دعاءمنأ نهم و عرف مارشه اللأصناف لا يعد من 
قبیلا !م شکل › لان الاام لم بجو ر ذل انظ نا جاء مز تطبيقه فيعد خفيا لا 
مشکلاء علي أن الاختلاف ف ممرفة الملة لبعد دلبلا عا الإام . لانه اختلاف. 
استنباعا فى شىء وراءاللفظ لامر ذات اللاظ بز مزالا حكام المعللة ء وقد اختاف. 
العلياه بالنسبة لاحدبث دن حبث تعابله وتلته عي أر عة أو ال : 

. أو : قول الظاهر رة أنه غير معالى » لا بم ينون قياس‎ ٠ 

انيما : قو ل الحتفية إن العلة هى انحاد الجذسر والقدي بان بكون مكيلا أو 
مو زوا من جس واحد » ند عر ماتا جیلو کر ماز اق > وإن‌اختلف الجذس. 
واتحد التقدير أن 6ا مكداين ثلا تحل الزبادة » ولا بحر الا جيل » وهذا ى 
غير ماجرى المرف عل التباي التام ر صنفيما كاح دد والذهب . 

انشا : قرل الشافعية إن هل هى الط م أو الأنية ء فالاشياء تى تحقق فما 
الوصف تكون عرز الرياء وهو كو نما متأ أ كو نما منالمطعومات . 

ورأ«ما : قوا. حذاقال لكك رااعلة هى مني > وو غیر ات مان کو نہاطعماا 


مع الصلاحية الادخاز > لكيلا يكون تبادل 'لافوات المدخرة فى حيز ضبق 


r 


والحتى فى مسألة الربا أن نص القرآن ليس جملا » وإن كان فيه خفاء 
فالذی بينه هو قول الى مل فى خطة الوداع ١‏ آلا وإن ربا الجاهلية 
خوضو ع o‏ اتد به ر با عم العہاس ن ‌عبدالمطلب» فالر با الم ذكور 
ف‌القرآن هو ريا آلٰدورن » وهو أن يكو ن التأجيل فی الد نق نظير أل يادةفه » 
واذا قالتعالیف ختامآية الر با : ٠‏ و إن تبتم فلك رۇوس أموالک لاتظلنون 
ولا تظلہون »› . 

ويسمى هذا النوع من الربا ربا السيئة . ويقصر ابن عباس الربا 
الحرم عليه . 


أا لرا الثاى الم کور فی اديت فہو ريا اوځ وهو یسمی یعرف 
العلماء كذلك » ولذلك بضعون الكلام فه فى باب الييسع » والفرض منه 
جع هذه الامو الستة وما يشها - على أختلاف العلماء فى حدود 
ما يشبما ليس حل تجار إلا فى دارة معينة لا تعدوها . لآن بعضما لايصلح 
سعلة تجر فما » وهو الذهب والفضة › فہما تقوم یم الاشاء ووزنها › 
او بعضا الآخر لو اتسعت التجارة فا بلا قبد ولا شرط لأدى ذلك 8 
[حتکارها بين منتجما » ا حر مان طاثفة من اناس مما . 


۵٥‏ - اذا جاء الہیان لایعد بالإجاع اللفظ انجمل من قبيل ام 
آلا نه بإضافة البيان إليه تخرج من الإبمام » ولكن قد حدث نیل بض 
ابا حثين‌الميين »› فیکون الامام فى نحمل بالنسبةهم ولا بعد [ہاماً ىذاته 
قد زال الابام يالىیان . 


والالفاظ الجملة فى القوانين كشرة » ولذلك توجد اللوانح المنفذة 
اللقوانين وفيما البيان زيل الابمام فى لجال القو انين وأحباناً يكون البيان 
بقانون آخر تعد قان و تفسرياً للأول»وذا ككقانونالوصيةبالنسبةللر جو ع « 
. فكلمة E‏ ق وو VA‏ تة ۹۳۱ ا 


ا £ mm‏ 
فی اجا ک اشر عية ‏ ففيما أن الرجوع ف حالة الانكار لا تمع الاعوى فيه 


إلا بورقة رسمبة أو ورفة عرفية كتبت كما خط المتوفىوعليما توقعره » جام 
القانون رقم ۷ سنه ۱۹4٩‏ وفسر الرجوعالذى تا جلى هذا بانهالر جوع 
القولى » وبذلك قد هذا المطلق . 


ومن ذلك أيضاً كلمة الأحوال الشخصة الصادرة ف اتفاقة إلغاء 
الامتيازات الا جنبة فقد فر تما المادة إ» ‏ من قانون نظام القضاء 


و 4 : 


ايشا به : 

۳۹ هو اللفظ الذى بخن معناه ؛ ولا سبيل رل 
العلماء » كما أنه لم و جد ما بره تفسيرا قاطا أن ظتاً من الكتات أو 
السنة » وى هذه الحال لا يسع العقل البشرى إلا القسليم والتفويض له 
رب العالمين » والاقرار بالعجز والقصور » ولابد لنا آن تنكام فى هذا 
الموضوع فی مر ن : 

أو مما : وجود المتها به فىالقرآن » فإن ذلكمسلم بهلاريبفه ‏ وذاك 
لقو له ال وهي الذى آنرل عليك الکتاب منه آیات عکات‌هن آم الکتاب 
وأخر مشأ مات » فام الذ نف قاو م زیغ فيتبعون ماقشابهمنه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأو .له وما عل تأو لله إلا الته » والراسخونف العاريةولون آمذا به › 
کل من عند ربا وما يذ كر إلا أولو الالباب » ربالا زغ قلوبنا بعد إذ 


هديتنا »> وهب لنا من لدنك رحة » إلك أنت الوهاب». 


ومعاتغاق‌العلماء علي وجود اغا 4 ذا اانص !كر « فا ته ټړ اختافوا 
فی مواضعه » فقول ابن حزم إنه لا متشا به فیالقرآن إلا الحروف المةطعة 
فى أوائل ااسور » وقسم انته تعالى ى القر آن مثل قرله تعالی : « لا أقسم 
يوم القمامة € وقوله تعالی :+ وااشمس و ضاها ¢ والقمر [ذا lal‏ و 


— Ng 


وبعض العلماء بقول إن مو اضع المنشابه تشمل مأذکره أبن حزم » 
وتشمل الآیات الى فیا ما ره تشبيه ابه تعالى با حوادث . 
وإن العلہاء مع بع إقرارم بأن إدراك معنى المشابه ءل وجه اجزم واابقين 
غير مکی ا منم من جاول الوعصول إلى معناه ورف داك عوث 
مستفرضة » وإن بعض ما يدعى فيه ألزشا به قد بيذت هذه الأبحوث أنه رج 
عن نطاق القشا به . كالا يات الموهمة للذشبيه فى ذات الله 
الأمر الثانى : أن الأيات التى اشتملت على التكليف » و بيان الاح كام 
الى هى قوام الشر يعة الإسلامية ليس فيا اقشابه قط . بل كاما بين وأضح . 
٠‏ لما فى ذات نفسه » وإما بييان النى جلا > لأن النى ملا قال : « تركتم 
عل الحجة البرضاء تى ليلها كنمارها » إذ ولا كن أن يكون التكليف فى 


شیء غیر وأضح ولا بین . 


التآورل : 

TT‏ ہما قبلان الت اویل » فاهیى 
حقبقة التأد بل وما شروطه ؟ لقد فم بعض الكتاب فى الفقه أن التأويل 
تلاقف مناه سل الاحكام > وھ ذا 1 س المةصود هن التأو ل لان 
تعلیل الاحكام معتاه اعمال الا ص کا ورد ف موطعه » ولکر ن تستخر جعلة 
+ -& لتطبيق الحم فكل موضح تتحقق فيه العلة > فهو ايس [خراجا لافظ 
عن ظاهره › ول لکنه إعمال له فی ظاهره » وتعدی إعماله الى مو اضح غير 
مداو لات اأص . 

أما التو يل غو اخز اج اللفظ عن ظاهر معناه إلى مع: ی آخر ڪحتمله > 
ولیس هو الظاهر فيه » وشروط هذا التأويل لا : 


أوهما : أن بكرن اللفظ عتملا ولو عن بعد للمعنى الذى يؤول إليه ء 
فلايكون غر يباً عنه كل الغرابة . ) 


۱۳۹ س 


ثانيبا : أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص غنالغاً 
لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو خالا لنص أقو ى منه سند 
کان الف الحدی لرأياً » ویکون الحدین قابلاللتأویل فیؤول بدل أن رد 
أو يكون النص خالا لما هو أقوى منهدلالة » كأنيكون‌اللفظ ظاهر آ فى 
الموضوع » والذى بخالفه نص الموضو ع »أويكون اللفظ نصاف الم وضوع» 
وألذی عخالفه 0 ¢ فی کل هذه الصور بۇول . 


ا الا ألايكون للتأويل هن غير سا ٠‏ بل لاد أكون له سد لھ سمل 
من الو جبات له 


۸ - وان التأويل قسمان : ( أحدهما ) فى الاحاديف والآيات 
الموهمة للتشبيه . كتأويل اليد معنى السلطان فى قوله تعالى : « يد الله فوق. 
آیدیہم » ومعنی السخاء وال جود فی قول تعالی : « بل يداه مبسوطتان بنفق 

کیف بشاء » ومثل تفسیر الا ستو اء بالاستیلاء فی قو له تعال : « ألر حن على 
العرش استوى › . 

فإن هذا كله باب من أ بو اب التفسير أو جيه التغز يه المطلتق لذات ابت العلية 
عنأنتكون مشامة لاحوادث »ناله سبحا نه لس‌کئله شىء » وقدآوجب 
العقل هذا التأويل » وهو مستوف لكل الشروط فى التأويل . 


عل أ زه جب أن نقرر ن نا لا بعد تأو یلام ز ,کل ألو جوه » لا نه تسیر 
بانجاز المشمور » واجاز المشمور يكون فمه من ظاهر النص » لا منتأوبله ء 
فالعری ذا قل له وضع الامير يده على المديثة م منه وط سلطا نه 
' واستیلاؤه علیما » فیکون من ظاهر | الافظ أن يهم من قوله تعالى : , يد أله 
فوق يدم > قدرته تعالى وسلطانه > وإن هذا مناسب لذلك المد الذى 
سيقتالاية الكر ية لتوثيقة » وهو الما عة تحت الشجرة وهو عد ايه تعالى 
ذى الجبروت . 


~۳ —- 


ونه إذا كان كذاك فو من‌قییل دلالة اللفظ »> وإن كان عل سبي ل اماز ء 
ولذلك ا عد من 0 بل الغا به . 


(و القن الثانى ) من التأو يل تأ يل النصوص | اصة بالا حكام التكفية 
وهذا التأويل الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام الأيات والاحاديت التى 
کون فى ظاهرها أختلاف » فيكون انتأويل لإعمال التصين > إذ أن من 
المقررات فى تفسير النصو ص أن عمال اللفظ أولى من إهماله > فكان من 
-مقتضى قلك القاعدة فى التفسير أن بول أ حد النصين ليمكن إعمالالنصين. 


ومن 1 تأويل عاص مص ألامظ العام »بل إن د ذلك أوضح ازات التأويل ء 
ون التأو, ل ل ضا لھ د المطلى › ومن آمثله صر ,ص العام أن أله سخا 4 
و تعالى باح ا e‏ بو له تعالى : 7 ا | الله البح وحرم م لرا ¢« وبقوله 

تعالی : , یاا الذین آمنوا لا تأ كلو! آمو الک بنك بالباطل إلا أنتكون 
كحارة عن تراض منک > نی مع ذلك عن تاھ ى السلع » فكان بعض البيع 
حر اما تى هز[ اہی ٤‏ کا هذا صما لا الإباحةء وکذلك می 
انی عن التغرير » وعن البو ع الى تؤدى إلى ا حتكار أقوات انا 
دوهكذا » فكل تخصيص الحل العام هو من باب لتيل . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « وأولات الال أجلي ن أنيضعن حلين» 
فان ظاهرالاص أو وضع الحمل تنتمى ا و ت دق 
آم کات عدة وفاة» ٠‏ قوله تعالى :« وألذن بتوفون منک ويذون 
اروا تر يصن بأنفسمن أرفة اش وعشرا» . وهی تضد أن عدة الوفأة 
آرة آشہز و عة ا المتوف عنما زو جما حاملا ء أم كانت غر 
امل . ونع ذلك التعارض إذا أعل الطاهر فى الأ تبن خصصت آبة عدة 
“الوفاة عا إذا ل تكن حاملا . 


دهن التأويل ہد المطلق مثل 3 قر له ر تعال : د حر مت عل 1 تة والدم 
و م م ازير » وما آهل لغیر الله به » مع قول تعالى : 2 قل لا أجد فما 


. A 


أوحى ال رما عل طاعم بطعمه ¢ إلا و کون مته أو دما ا 
أو لحم زير أهل لخي أله به » فإن الدم فى الآية الأولى ذكر مطلقا » 
وق الأب i‏ زة د مدا أنه مس فوح ٤‏ وقد اتخدموضوع الح فو جب. 


أن يقد المطلق بالمقد . 


۹ - هذا وإن التأويل مع اتفاق الع لماء جعيا عل و جو بهم وضعه 
وشروطه ختافون فی طرقه ومواضعه . فختلفون فى خصص العام ار 
الأحاد» فى تخصيص القياس أو المصلحة للعام إذا كان ظنباً ‏ كما ختلفون 
فى تقييد المطلق بالمقيد مى يكون » وهكذا . ' 


وا اویل کات میا باب الاستنباط العقلى قوم » وهو قد يكون تأويلا 
صحیحاً » وقد يکون تأو يلا فاسدآً » فيكو ن تأويلا صحيحاً ذا كان مستوفاً 
للشر وط السابقة » ويكون تويلا فاسداً » ذا يكن نة مو جب له » أو كان 
له موجب و لکن لم ينج فيه مناج التأويل الشر عى » أو كانالتأو يل مناقضاً 
للحةاثق الشرعية » وعنالفا للنصوص القطعية . 


وإن التأوبل فى القوانين يكون عند تعارض نصوصا » والتوفيق بين 
ظاهر المواد المحتلفة » كالتهارض بين الشفعة وحق الاسترداد فى القوانين 
المصرية المدنية » وحصر كل واحد من المةين فى دائرة معلومة› قان ذلك 
احتاج إلى تأويل وتقييد فى نصوص كلا الحقين » وكتأو يل ‌النصو ص |اصة 
باشتراط التعوبض عند إنشاء العقد إذا امتنع أحد الماقدين عن التنفيذ » 
ولقد كانت هذه التأويلات وأشاهما طا مقام ف القانون المدى القدم “ 
ولاحظ اجديد هذه التأو لات > فاتی ما صر عة بعد أن كانت ”أويلا » 
والقه سبحانه وتعالی عل : 


4 
الدلالات 


۰ - ما ذکز ناه کان فى تقسيم الاالفاظ من ناحية وضوحبا ». 

ومدى قوة وضوحا » وحل اأنصوض بعض)ا على بعص عند تفسير ها 
واستنباط الحكم منما» 

وإن ما قو ديه الا[ لفاظ من معان هو دلالالتیاء > وهذه الدلالات تلف 
طرقہا » فالافظ يدل على معان متعددة بطرق ختلفة » وهى جعما' 

متلاقه غير متتافرة 

و يقسم فقماء ا الدلالة لى أربعةأقسام » دلالة العبارة » ودلالة. 
الإشارة » ودلالة التص » ودلالة الاقتضاء » وزأد جور الفقماءدلالةخامسة.- 
هى مغموم المخالفة ء ولنشر بكلمة موضحة إلى كل نوع من هذه الأاتواع > 
ليتبين تيز أقسامم| » وهى ضا بطة لطرق فم بعض الصو ص الق ر آنية والنبو ية ». 
والنتصوص القا نو نة أباً كان مو ضوع هذه القوانين . 

دلالة اأعيارة : 

۳١‏ - هى العنى الفبوم من اللفظ سواء أكان ظاهرآً فا أم. 
کان نصا » وسواء کان محکما أٌم. کان غیر دک › فکل ما بفہم من ذات 
اللفظ الذى وضع له ممما تكن قوة وضو ح الافظ عليه يعد من برل دلالة 
العيارة » وذاك مثل النصوص ألساأ به كلما » ومشل قوله تعالى : « فاجتذوا 
الرجس من الاو ثان واجتنبوا قول الزور » » فإنه يفيم بدلالة العبارة أن 
شہادة الور جر عة . 

ومن ذلك قوله تحال : « إن الذين يأكاون أموال التامى ظلاً » إا 
يأ كاون فى بطونمم نارآ وسيصلون سعيرآ» فإن عبارة التص ”فيد أن من 
أشنع اظ أ كل أموال اليتامى » ويستفاد من هذا أنه جر عة توجب عقابا 
دينياً يوم القيامة » وتو جب عقاباً دنیویاً بتولاه ول الأمر ر بوضع عقو بة 
زاجرة ينفذها القضاء مع العقاب الأخرى . 


Ee‏ س 

هذا ويلاحظ أن دلالة العبارة مراتب على حسب قوةالوضوح فىاللفظ 

-ودلالة اللفظ على ما سبق له » وهى فى النص آقوى من دلالة الظاهر عل مام 

يسبق ليه ؛ فتلا قوله تعالى : « وأحل اله البيع وحرم الرباء دل عل معنيين 
كلاهما بالعيارة . 


ا حدھا : التفرقة بين البيع والر با » وهذا هو القصد الأول » وقد دل 
عا نص الافظ . 
والثانى وهو بان حل ابيع %6 وهو م2 صد تھی 
وكدلك کش من النمصوص القرآنة :دل بيار ته عل معان مةصودة 
٠‏ ھی کک لص ¢ ومعان تعره ھ ی ظاھر النض على الحو الذى شر حناه ق 
نب الألفاظ فى الوضرح . 


اشارة اأص : 

۲۳ - هى مايدل عله اللفظ بير عبارته » ولكنه بجىء نيجة 
ذه العبارة » فهو يفهم من الكلام » ولكنلايستفاد من العبارة ذاتها » مثال 
ذلك قول اه تعالى فى ساق إباحة الر وجات : ,« فان خفتم آل تعدلوا 
فواحدة» يفم منه بالعبارة أنه لاحل له ديا لا قضاثيا أن يتزوج أ كثر 
مى واحدة » إذا تأ كد أنه لايعدل بين أزواجه وم بالإشارة أن العدل 

مع الزوجة واجب دانماً » سواء کان مترو جاو أحدة ؛ آم کان متزوجاً أ کار 
e‏ أن ظل الزوجة حرام . 

ومن ذلك قوله تعالی فی آرة المدايه AE‏ به ألديون : م« اا 

الذين آمنوا إذا تدايفتم بدن إلى أجل مسمى فا كتيوه بالعدل » ولا أب 
کاتب أن کتب کا علمه ابته فيلكتب » ولمللی الذى عليه الحق » و ليتق اله 
ربه ولا يخس منه شت > فأن وصف الكتابة با بالعدل يفم مته بتصريح . 
اللفظ أن المكتوب: جب أن يكون صيحاً وءطابقاً لإرادة المملى . ويقيم 


Es 


بطر يق الإشارة أن المكتوب يكون حجة على من أملاه حيت لا يستطيع, 
أن سک ما اشتمل عله مأ دام غير مزور . 


ومن ذلك قوله تعالى : «وعل الأولود له رزقېن وکسوتېن بالمعروف» 
فان هذا النص أفاد بعبارته أن نفقة المولود على والده » وأفاد بإشارته أن. 
الوالد تابع لبيد منسوب لله > وأفاد أن للوأد نعو اختصاص على ولده » 
و يقي بالإشارة أبضاً أن مال الولد للأب فبه شيمة مالك » ولذا لو آخذه. 
لا يعد سارقا . 

ومن ذلك قوله تعالی : و مرم شوری لنم > فانه أفاد بالعبارة أن. 
الج الاسلامی يقو م عل الشورى ن جاعة المسلبن» و يفيد بطر يقالا اترام 
وجوب تير ال.ة جماعة تراقب الما ج » وشا رك فى سن أنظمة الك . 


هذا وبلاحظ من هذه الامثلة وغيرها إن [شارات النصوص هى معان. 
التزامة منطة.ة تر قب عل مدلولات 1 مأوة ٤‏ وف درا کہا تاوت العةول 
وتتةاوت الافام ¢ وأهل ۱ رة ف م الالفاظ اثر عة وألا نو نة 2 
الختصون باستخر أج تاك العاف الالتزامة فعبارة لصو ص E7‏ فما 
الفقه وغير الفقه . أما إشارات التصوص فإنه لايفمما إلا الفقيه ف. 
الشر بعة أو القانون » والفقيه فى اللغة أوضا » فلا مكن أن يتصدىلاستنباط 
الأحكام الشر عة والقانو نية إلا من يكون عليما باللسان العر ن علما يست 
أن يدرك 4 اسار ذلك اللسان ومر أمه 


دلالة اأص : 


۳۳ - وتسمى »فوم الموافقة »كما تسمى دلالة الأول » وبعض. 
الفقہاء رسمما القاس ال جى» وتكون دلالة التص إذا كا:ى عبارة النص تدل. 
على الىك فى واقعة بعبارته » ويفمم من التص هذا الحكم فى واقعة أخرى. 
لتحقق مو جب الک فيه » و بضر بون لذلك مثلا بقوله تعالی‌ف‌شأن الو الدین - 
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« ولا تقل لما أف و لانم رهما » وقل طا قولا كرما > واخفض ها جناح 
“الذل من الرحمة » وقل رب ار حما کا ربيانى صعيرآً » . فإن هذا النص يفد 
ا بارقه حرم آن قر ل فا وای ودا ان و ا ا ا 
فنا لول بحرم الضرب والشتم أو إ٫ذاؤ‏ هما بآى نوع من آنواع الأذىء 
لآن النہى عن قول أف ید < النہی عن کل أذى . إذ كلمة أف أدنى 
أنواع الأذى » والنمی عن أقل اذى حا می عن کل أذی > وإن‌هذهالدلالة . 
تفم من التص من غير اسقنباط › فالفرق بين دلالة النص والقياس أن 
القياس لا تعرف العلة الى تجحمع بين الحكم الماصوص عليه » وغير 
المنصوص عليه إلا بالاسقنباط » بين دلالة النص يعرف الحكم من غر 
اقباط ‘ بل ا زه حا نا ډستوی ف اد راکها من الافظ الفة.ه وغيرالفةه. 


ومن دلالة النص منع تبديد مال اليتامى أو إتلافه أو التةصير ف الحافظة 
«عليه من قوله تعالى ه إن الذين ,أ كاون أموال البتامى ظلما » زغا يأ كلون فى 
بطو مم نارا » فإن هذا النص فد بعبارته النهى عن أ كل مالاليتيم » وأخذ 
الول مال البتيم لافسه » وهذا يفوم مته من غير أسقنباطه منع تږدید آمو ال 


و دلالة النص ما جاء فى قوله تعالى : د ومن قتل مرمناً خطاً 


ققح ر یر رقره مز منة ٤‏ وده مسامة لى أله « فېذا النص ناد عبار ته وجرب 


العتق ف القَتل الط ¢ وأفاد بدلالة لن > و جوب عت الرةة المؤمنة ف 
القتل ألعمد ¢ وذلك عل زظر ااشافعی ¢ اه [ذا کان اأعتق ف القتل اطا 
اا فهو القةل العمد أوجب » إذ السبب فى وجوب الىكفارة هو جر عة 
القتل ٤‏ و نقضص عدد المۇمنين واحداً ٤‏ فو جي إحراء نفس م مه بعتقہا ¢ 
١‏ والقتل متحقق فى العمد أ كر من الخطاً » فا لطأ فول من غير قصد » والعمد 


خعل مح فصر . 


۴ - وإن هذاالنوع من الدلالة مى دلالة التص » لأن معناه 


E 


يفهم من النص » وإن ل يكن بعبارة الالفاظ ذاتما » إذ أن مدلول عبارة 
الالفاظ لا يهملما » ولكنما تفم لا عالة > و يسمى مفب وم الموافقةللنو افق 
بينما و بين ما تدل عليه العبارة ويسمى القياس الجلى » لأن هذه ا 
لملة النتص » ولكنما علة بينة لا تحتاج إلى اسقنباط » وقيل إن الشافعى يعدها 
من القاس » ويسممم! القياس الجلى . 

وبلاحظ أن الأحكام القضائية ترجع فى كىشير من الأحيان إلى هذا 
النوع من الدلالة » إذ آنا تتعرف مقاصدالقا نون وغايته » و تطبق‌النصوص 
على کل ما تتحقق فة هذه المقاصد بطر بق الاولىوتصرح بأ نه أولى ٤‏ ون 
ذلك لوس تزيدآً عل ألفاظ ظ القافون » وأكته إعمال لمعثاها . 


دلالة الاقتضاء : 

٥۵‏ - والتوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء » وهىدلااةاللفظ 
عل کل أ 5 لسعم المعنى إلا هره ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : , هن عى له من أخيهشىءفاتباع با معر وف وآداء 
ليه بإحسان » فإن اانص يستفاد من تصرعه آنه عند العفو يقبع العاف منعفا 
عنه بإحسان » وذلك يقتضى أن بكرن هناك مال مطلوب » ولذلك كان أمر 
الاتباع مقتضيا حتا جوز أن يكون العفو فى نظير مال يساوى الدية أو أقل 

منها ء إذ أن الاتبا ع بإحسان لايستقيم فيه المحنى إلا إذاقدر أن لاما طلب 

امال ء وهذا صر بح قول ر د «من‌قتل. له قتبل فله [حدی ثلاث القَص اص 
أو العفو أو الدية » وإن أراد الرابعة نغذوا على يديه › . 

ووذ کر أ و ل ن متلا الاقتتاء خا مشو راو قو لالتى صل الله 
عليه وسل : :رفح عن أمتى اأ الخطاً والسيان وما استكر هواعله > فإنا لطا 
إذا وقع لا يرفع ء و لعا انراد الإم E‏ 


ومشل ذلك تقدیر کل مضاف عڪذوف وق ته اكلام »> ومن ذاك قو له 


= 


ا د حرمت علیک المتة والدم ول م الخنزير وما أهل لير الله به» فان. 
امراد تر الأکل لا تعر ذانما. 


ومن ذلك قوله م مو د كل ا لملم على لملم حرام دمه وماله وعرضه». 
فاس الحرم اھ ع با على ذات المسلم 0 ولاذات دمه وماله وعرطه ¢ E‏ 
الحرم منصب على الاعتداء فلا بد ليستقيم التص من تقديركامة الاعتداء. 


وهکذا غير ذلك من دلالة اللفظ عل أءو رلاتفېم باللفظء و لکن لايستقیم 
اللفظ ف دلالته إلا بتقديرها » فالا بت بالاقتضاء ليس ثابتاً بأصل العبارة » 
ولکنه انت لان هة اكلام واستقامته تقتضيه » وإن ذلك واضح ۴ 
الأمثلة ااسابقة كلها . 

۳ - وقد قسم الأأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقسام عب 
المقتضى لتقدير ألعذوف . 

)١(‏ القسم الأول م من المقتضى مأ وجب تقديره لصدق اكلام شرعاً 
کa‏ ول ا :۰ لاصیام لن لا بيت النية » اصیام صحیحاً لمن. 
لا يبيت ألنية فتقدر الصحة ليصدق الكلام » إذ أنه لمكن أن يصدق 
اللكلام إلا بذلك . 

(ب) ما و جب تقدير ه أصحة الكلام عقلا کقوله تعالی , فلیدع اديه »,. 
فان النادى وهو اكان لا يدعى عتلا إغا ألذى يدعى من يكو نون فيه» . 
ولذ! قدروا كلدة أهل ء فقالوا المعنى :ء فليد ع أهل ناديه » . 

e‏ کلام شرعاً » وذلك مثل قوله تا 

اع بالمعروف وأداء أيه بإحسان » فا نه 5 تشبت شر عة 8 ا 

جاز أن يكون العفو مال . 

هر!ةب هذه الدلالات 

۷ - هذه الدلالات تدخل فى عموم دلالة المنطوق ماعدادلالة 
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التص انها دلالات أساسما اللفظ » فى إما أن تؤخذ من عبارته وما أن 
ت خذ من إشارته » وما أن تكون دلالة انثفظ من جبة حاجته إلا . 

ويقابل دلالةا منطوق دلالة المفوم » وقبل أن نتجه إلى بيانها تقول إن 
هذه الدلالاآات الأربع ایست فی قوة واحدة فى الاستشاط . 

فدلالة العبارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها > والترتيب عند الحنفية 
هكذا العبارة أولا » والإشارة ثانا » وبلما دلالة النص ثم دلالة الاقتضاء 
على نظر ف ذلك . 

ويظمر أثر هذا الترتيب فى التعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارةمع 
دلالة الإشارة قدمت العبارة » ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذاك قوله 

الى : د وعلى المولود له رزقمن وكسوتمن بالمعروف ›» ا ا م 

أن للأب عل مال الولد شبه ماك » وزكاه قول النى اة أنت ومالك 
لبيك » وأن هذا يدل بطر يق الإشارة أن يقدم الآ ا حق الإنفاق من 
مال الان على من سواه > وکن یعارض فی هذا ما روی عن انی ا 
وق أله بعض الصا به قائلا: من أحق الناس عحسن صحابتى يارسول الله » 
فقال عليه الام : آمك ؟ قال ثم من ؟ قال أء ك ؟ قال ثم من ؟ قال أملك ؟ 
قال ثم من ؟ قال : أ بوك » فدل هذا على أن نفقة الام لا تو خر فى الوجوب 
عن نفقة الاب » وما على الاقل فى مرتبة واحدة هى نفس مرتبة إنفاق 
الولد ع نفسه زو جه . 


ومن المثلةالتى ساقا الأصو لون قول تعالى: ٠‏ كتب علي القصاص فى 
القتلى » مع قوله تعالی : د ومن بقتل ا متعه دا جز اؤ ه ج خالدا فہاء 
انما عقا بلتم) بالقتل الخطاً قد تشر إلى أن ذلا هو #1 أ وحده »› 
قفرا أن هناك قصراً بتعر ف الطرفبن ٤‏ وعلى ذلك لاقصاص 8٤‏ ولكن 


الأولى ات القاس بعر یح اللفظ » فتقدم ۰ 
( م ٠١‏ أصول الفغه ) 
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۳۸ 2 وقول اة تدم الإشارة عل دلالة التصر ¢ ولدلا 
قدمو أ قو له تعالى :وهن يقتل a‏ مهدا جزاؤه f‏ ¢ اذى مد 
بأشارته انه لاجزاء إلا erz‏ عل قوله تعاى ف القتل اطا : « ومن قتل 
و ا فتح رر رقرة مۇەنة ودره مله 8 أهله 3 و ز4 م مته دلالة 
اأص وجوب الكفارة ف القتل اأعمد ٤‏ لا ذا وجيتف اطا فأولى ا 
جب ف إأعمك ء وقد قلدمت إشارة انض على دلا نص عدم ما دل عله 
باللاشارة قو له تعالى :_» جز اؤه fr‏ ¢ عل ما دل عله بدلالة اأص ق 


قر له سبچحانه :و ومن قتل مۇمنا خطا...» . 


والشافع.ة عا لفرن اة وقدمون ف هذا ys‏ لص عل [شار ته 
فيو جبون الكفارة فى القتل الءمد ا وجهت فى القتل الخطاً . 


وعلى ذلك نقرر أن الشافعية لا رون أن دلالة الإشارة مقدمة على 
دلالة النص و حجتم فى ذلك أن دلالة نص تفهم لغة من النص » فى 
قريبة من دلالة العبارة » ودلالة الإشارة لا تفم من النص لغة » بل تفم 
من اللوازم البعيدة للنصوص »وما .كون من عبارتما أولى بالاخذ ما يكون 
من اللوازم لإنى تختلف فما الأفام » وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص 
واضح المقصد من الشادع > لاف اللوازم فإنما قد تكون مقصودة» 
ور ما لا تكون مقصودة 

وحجة الحنفية فى تقدعم إشارة الاص على دلالة النص » أت دلالة 
الإشارة مأخوذة من النظم لاما مأخوذة من لوازمه إذ ذكر الملزوم 
يقتضى ذكر اللازم » أما دلالة النص فإنما لا تفم من منطوق اللفظ › بل 
هى تۇ خذ من مفبومه » وما يكون من المنطوق أول فى الدلالة ما يكون 
من اغوم . 


Î‏ — وتهدم دلاله الحبارة على دلالة ألاقتضاء ك هدم الإشارة 


¥ 


اودلالة اأص عل دلاله الاقتتاأء ٤‏ وکن چ هذا التقرر قول الشيخ 
البخاری فی شف الاسرار » (a‏ وجدت لعارطضة المقتضی م الاقسام ألذى 


اهدمته زظبر ° 


ولذلك الكلام وجه إلى حدما » فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتما 
اتصحيح اللفظ » فليس ها دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى صححتهء وإذا 
كانت معأارضة کون هذه المعارضة بين الافظ الذى حه الاقنضاء » وبين 
النص الأخر . 
ولکن مع هذا يصح أن نذكر مثالا لتقد المبارة علىالاقتضاء عقو بة 
القتل حطأ فقد قال ملي : , رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكر هوا 
عليه » فإنه بالنسبة للخطأ يقدم له قوله تعالى , ومن قتل مومناً خطاً فتح رر 
رقبة مؤهنة ودية مسلمة إلى أله > فان دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب 
رفع الم .ولو كان هذا سائغاً على عمومه لكان مؤداه ألا يعاقب الخطىء» 
ولكنه قدم نص العقاب » وكذلك بالنسبة لانسيان كان مقتضى دلالة 
الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النأسى للصلاة » وصريح النص يقول : « من 
نام عن صلاة أو نسم فلصاما ذا ذكرها . 


دلالة المفموم 


٧ ٠‏ - الدلالات السابقة أ كثرها مأخوذة من اللفظ › والذى ليس 
من الذفظ هو دلالة النص » كا بقول أ كش الصو لين » وعندى أن دلالة 
النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لانما تفم لغة عند دكي النص » ولذاك 
يصح أن تسمى هذه الدلالات كا دلاله المنطوق » وقا بل دلالة المنطوق 
«دلالة ا لمفهوم » ويكون المراد بها مفبوم المخالفة . 

والدن لايجعلون دلالة النص من المنطو ق يقس دلالة المفہوم إلى ق مين 
دلالة مضهوم الموافقة > ودلالة مفموم المخالفةء لان اللفظ وإن كان لايدل 
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علا هو موافق ها فى معناها » لانہما مساو يان فى المعنى الذى كان من أ جله. 
الحك» أو يكون المعنى فى دلالة النص أقوى . 


دلالة مفهوم المخالفة : 


- عرف الاصولون الذن يأخذون ممذه الدلالة بآنما إثہات. 
قيض حك المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يحعل ا لحك مقصوراً 
على حال هذا القمد > فان النصضص يدل منطوقه عل الج الأنصوص عله» 
إويدل يفوم الخالفة على عكه ف غير موضع القبد » فاذا كان الك 
مفيداً الحل مع القيد » فإ نه مفمومه تفيد الحرم إذا لم يكن القيد » فلا 
قو له تعالی : د ومن لم یستطع منک طولا أن يكح المحصنات الو منات فما 
ملکت آمانک من فتياتك المؤمنات»فمذا النص منطو قه يفيد حل الزواج. 
من الاماء مقيداً بعدم استطاعة الزواج من الحرة » ويفيد مفومه المخالف 
ترم الزواج من الأمة ف حال استطاعة الحرة » وكذلك قوله تعالى : 

د حرمت علي الميتة والدم ولحم الخغزير وما أهل لغير الله به ءفمذا النص 
أفاد آن ما ذبح مقترناً باسم غیر اله تعالی کالصنم ونحوه حرام » ویفید. 
مغېومه آن ماذح وم ی ذکر فيه اسم غير اله فهو حلال » وھکذا بد 
المنطوق يفيد لحك ف حال معينة مقيدة بأمر من الأمورء ويستفاد نقرضه. 
عند زوال هذه القيد . 


۲{ ۱ س وممېوم المخالفة ] نهر ه الحتفية طر ةا من طرق التقسير 
فى النصوص القرآنية والاحاديف التو ية » وبعبارة عامة لم يعتبروه طريقا 
من طرق فم الأ حكام » واستدلو! لذلك بأداة . 


وها : آن النتصوص الشرعية واردة يما يدل على فساد القول فى الأخز 
بالمفهوم المخالف » من ذلك قوله تعالى:« إن عدة الشمور عند الله إثنا عشر 
وای کات 3 2 خلق ااسموات والارض منها ا م ذلك. 
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ادن الق فلا تظلو ! فن آنفسكم < فلو أشن ععېوم المخالفة لادی ذلك 
.ل أن الل 2 رام هذه 9 ال فط وغير حرام فا عداهاء 2 
أن الظلر حرام فى كل الأوقات » ومنما قول تعالى : « ولا تقولن لشى ء فى 
«فاعل ذلك غدآً إلا آن يشاء اه » فالہى عن أن قول نى فاءعل مقيد بأن 
عله يكون فى الغد فلو كان يفعله بعد يومين أو ثلاثة » لا يكون منياً عنه 
ذا يقل إلا أن يشاء الته » مع أن اہی عن ذلك ثابت فى كل الاوقات › 
فلو أأخذ يفوم المخالفة لكان مباحاً للشخص أن بقول نى فاعل ذلك بعد 
شہر من غير أن بقول إن شاء اله _ وما أن النى عليه الصلاة والسلام ! 
قال : د لا ببولن أحدك فى الماء الداتم ولا يغقسلن فيه من ال جنابة » فإنه 
منطو قه يفيد الى عن البول فى الماء الساكن والنهى عن الاغتسال ٠»‏ 
۰و ریک موم اخالفه حل الاغتسال مله بعر اليتارة ٤‏ والحق غر ذلك 
فالاغتسال من الماء الرا كد الذى يبال فه منهى عنه سواء أ كان من ال ينا بة 
آم کان هن غبر ها . 


وإذا كان النصوص‌الكثير ة يؤدى الأخذ فما موم المخالفة إلى معى 
فاسد يناقض المقررات الشرعية » فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن 
.والمديث لا يقسع لفهم الاحكام بهذه الطر يقة » فلا يصلح أن يكون‌طريقاً 
لاسةنىاط الأحكام منه . 
ثانما : أن الأوصاف فى أ كث الأحبان لا تذكر لتقيد الح » بل 
لترغيب أو للترهيب » مثل قوله تعالى فى الحرمات : « وأمبات نسائ 
وربائیکی اللائی فی حجورک من فساثکم اللای دخلم بہن ٠‏ فان ل تتکو نو | 
«دخلم Ot‏ فلا جناح غلبکم ¢ 
فهذان وصفان : أحدهماكون الر باب فى الحجور . والثانى كون الام 
مدخو لا ہا » والأخير بلاشك فيد أنالقيد إذا تخلف كان الحل » ولكن 
'القرآن لم يتركنا تفم فمو م الخالفة» بل بين ال حل بقو له تعالى: فإن م تكو نوا 
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دخلم ہن فلا جناح € کک کن أف 5 حل ف 
وم ألمالةة ء لاه الحل ذا j‏ ن ارب A‏ ف الجر وذلك 
خلاف الإجاع. :و يشذ عن الإجاع غير ابن حزم الظاهری و لایلتفت إلى 
خلاوه ومن موه من أهل الظاهر ٤‏ وألو صف هنا ألغرض مه اأتنقير من 
زواج الريبة » ولأنه فى اغالب تمكون الربدة فى حجره . 


ثالما : أن الأحكام فى نظر الور معللةءوإذا كانت معللة فإنما تتعدى. 
إلى غير موضع من النص » وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دابا 
خااياً من الححكم المنصوص عليه حى بجرى فه تقيض الحكم » لاه قد 
کون ما تحقق فيه عله الحكم ۶ وہ ن من عبر المعقول ا قلت فه 
نقیض الحكم عفبوم المخالفة . 


۳ هذا نظر الحنضة »> ومن مقتضاه ألا عکم عقوم المااة 
ف اانصوص القرآنرة ااا دیث لنمو بة ٤‏ بل وؤ خل فط ا SE‏ 4 ا 
من المنطوق أو المتلاقة معه فى الحسكم 


وإن نظر الحنضة فى هذا فيه احتياط حسن فى استخر|- e‏ من 
النصوص الدينية من كتاب أو سنة . ولقد نظر الشافعية والالكة وأكثر 
الحنابلة نظرآ آخر » وقالوا إن القيد لابد أن بكون لسبب . وذلك السبب 
إذا لم ثبت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لأى مقصد آخر » فإنه بلا شك 
کک لتقييد الحكم حال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » و بذلك النص 
المقيد يستفاد حاب وسلب » إيجاب بذكر ال کم ىلوی و 
I‏ کم | ما حل » وما رم > فإذا کان الحل مقيداً ڌا 
القيد » فاذا تخلف القيد يكو ن التحرم وإذا كان الحكم المنطوق به بفيد 
التحرے مقيداً بقيد » فإذا ذهب القيد كان ا لحل . 


ويستدلون لذلك بأنه هر الذى يتفق مع المنطق البيانى السلم > لن 
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الوصف أو الشرط أو الغاية لمكن أن يكون ذكرها لغير سبب ؛ ولا كان 
عبثاً » وإذا انتفت المقاصد البانة الاخر ىعن دفر ار رفت اأورختب 
أو نعوها » ل يق إلا تقييد عل ال حك بهذا القيد . فيسكون السك بالسلب 
والإبجاب معا ء كا قررنا » وإلا م يكن للوصف سبب . 

ونما وؤخذ يفوم امخالفة إذا لر يكن فى امحل الذى انتنى فيه القيد 
دليل آخر . 

وقد استدلوا من النصوص - أولا - بأن قول النى صلى اله عليه 
وسل : د فى السابة زكاة »› يشت الرکاة ف السانمة الى ترعى فى كلا“ مبأاح › 


ونفاها ف غير أ j‏ سام » وقد قرر ذلاى جور الفقهاء م ویم انه ٤‏ ول 
الف إلا مالك ألذى قرر أن المعلوفه چب فا الرکاة ۰ 


واستدلوا - ثانا - من التصوص بأن الفقماء قد أجعوا علىأنالامة 
لاص جح ‌الزوآج ما ذا کان ءصمتهحرة 0 وأعتعروأ إباح4 المة مشرو طة 
دم آقدرة عل الحرة ¢ ادر اواك من قوله تعالی : :دوهن بستطع منک 
طولا أن يكم الحصتات النؤمنات فا ملكت أانكم مى فتياتك 
ال منات› ا النص لامكن أن فيد ذلك إلا ذا اا بغرو اة 
ولو يۇخ عقوم الخا لقة لكا نت الامة جوز زو اجا فی کل حال باعتیار 
آنا لاوم بها سبب من أسباب التحرم » و مقنتضى قوله تعالى : « وأحل 


لح ماورأء ذلک : 

£ € - وە فوم الخالفة شهرط للااخذبه شر طان : 

اوخا آل بکون للقيدالذى قد به اكلام فاندة أخر ىا بتة كالتنفير 
او البرغيب أو ارھب › وهن ذلك قو له تعالی: ll:‏ الذین آمنوا لاتا كوا 
الربا أضعاةاً مضاعفة « فإن و صف ااضاعةة ھا للتنفبر ¢ والمراد من الر ا 
أل بادة على واش الال ٤‏ ومضاعفا زب اد تما ەندا ری ٤‏ وقد قام الدليل 
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عل أن الوصف لتنفير بقوله تعالى : د وإن تيم فلكم رءوس أموالكم 
لاتظلہون ولاتظالمون › . 

والشرط الثانى : ألا يقوم دليل خاص فى امحل الذى ثبت فيه مفموم 
المالفة » ومن ذلك قوله تعالٰی : ر« اا الذن آمنواكتب علیک القصاص 
ف القتلى » الحر بار والعبد بالعبد » والانى بالإتى » . فإن هذا النص 
مهوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لايقتل بالأنى » ولكن قد نص على 
القصاص بین الذ کر والا نی » بقوله سپحانه وتعالی : «وکتبنا علہم فیا آن 
النفس بالنفس واألعین بالعبن Ce.‏ اخ 5 ولقّد أثرِ عن لئ صل انتەعليه وسل 
أنه قال : « التفس بالنفس » . 

- ومفوم المخالفة أقسام خسة مفموم اللقب › ومفيوم 
الوصف ¢ وموم ااشرط وموم العابة ٤‏ ومفېوم أأعدد ¢ ولنتکام عل 
کل قم من هذه الاقسام بكامة 

مهوم اللةب : 
فیکو ن اكم ثابتاً نى موضع النص منفياً ف عداه » وقالوا إن من هذا 
قو ل آلنی صلی انت عليه وسل « لى الواجد ظلم بحل عقو بته» أی أن مطل 
الغنى القادر على أداء ادبن ظا يسو غ العقاب » وإن هذا يؤخذ منه عفهوم 
أا له أن د عبر القادر لا بعد ظلاً ¢ ولايسوغ العقاب» وإن هز ا رژ حل 
موم الال > وهن ذلك قو له صل أيه عله وسل :د ف السا عة زک « 
فإن هذا يفيد بمنطوقه و جوب إعطاء زكاة السانمة » وإذا لإ تكن سائمة فلا 
وجوب کا ذکر نا من قبل . 

وإن اللقب إذا كان لفظاً جامداً لايوعىء إلى وصف يقد السك 
ولاۇخذ مته ح§ بوم ا وه باتفاق الفقہاء ¢ انه لاو جد قد شوت 
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الحكم فى وجوده ؛ وينتنى بنفيه » إذ اللقب ال جامد يكون موضوع الح 
ثل د فى البر صدقة > فإله لا يۇ خذ مفهوم المخالفة تنى الصدقة فى غير البر . 

وإذا كان اللقب يوعىء لوصف فقد اختلف فيه › كالامثلة السأبقة وهى 
« لى الواجدء وى العامة زكاة > فإن اللقب فى هذه الحال ينبىء عن 
صفة » إذ الأول معناه الكخص الذى بد مايؤدى به الدين الذى عليه إذا 
:امتنع كان ظالاً » فهو مدين مقيد بوصف القدرة» وكذلك ف السامة أىالنعم 
الى ترعى » فى تعد مقيدة بصفة . 

هذا وقدقال بعض انا بلة [نه يۇ خذ فوم المخالفةف المنىء عن أاصفة» 
لان ذلك لا يبتعد عن مفوم الو صف کا سنبين . قال جور الفقباء لا رخذ 
به » انه لاوجد مایدل ٣‏ القيد » والحديثان السابقان أثبتا الحكم فى 
-مو ضما » وهو العقو بة فى الأول والركاة فى الثانى » وغير موضعما مسكوت 
.عه فلا جب فره عقو بة ة أذ لا عھو به إلا تنص > ولا زکاة إذ لا زکاة إلا 
بأس من الشارع : 

مفهوم الوصف : 

۷ - وەفېوم الوصف أن شبد الحكم فى المنطوق القد 
بوصف ما جاء به اللفظ » ون ثبت النةبض إذا تزا الوصف › ومن 
.ذلك قوله . د ومن )م پستطح متكم طولا أن رنكح الحصناتالمؤمنات 
غا ملكت أا نكم من فتياتكم المؤمنات » فقد قيد حل الإماء بأنتكون 
مؤمنات »فلا تحل الإماء غير ا مؤمنات » و ذا الذظر أخذ الشافعى»؛ و بعض 
الفقباء إذ يرون أن الامة لامجوز الزواج منبا إلا إذا كانت مسلة » ولكن 
الحنفية إذ لم يأخذوا عفهوم المخالفة ) يعتبروا هذا الشرط › فيصح زواج 
١الأمة‏ غير المسلبة » من قول تعالى : ء وأحل لكم ماوراء لكى » . 


وإن الأخذ يفوم المخالفة فى الوصف كثمبر فى القوانين المصرية › 
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فاذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع ‏ إذا باع شخص ما لاملکه کون 
ايع معيناً » فإن الإبطال لا ینصب [ذا کان المبيع غير معین بأن كان مثلباً 


عير معین . 


هفهوم الأشرف : 

۸ - فوم الشرط هو ثبوت نقيض الحىكم المعاق علىشرط أو 
المقةرن بشرط عند عدم و جو دالشرط » مثلقوله تعالى: وإ نكن أولات همل 
فأنفقوا علهن »> حى يضعن حلہن » إن هذا اانص يستفاد منه الإ نفاق على 
المطلقة المعتدة فقيد عا إذاكانت حاءلا » وغل ذلك بؤخذ عفهوم المخالفة 
عى 1 ذا 1 کن حاملا فا نه لا نفقة اء وبذلك بأخذ مفو م اشر ط› 
فلا جب عنده نفقه لمعتدة [لا إذا كان ااطلاق وچا او تت ال 
حاملا ء ول-كن الحنفية إذا لم يأخذوا بالمفموم «طلقا أو جيوا ألنفقة الكل 
معتدة من طلاق إلا إذا أسقطما الزو جة رانا له من حق المطالبة » وقد 
اخ اذلك من قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ما آتاه أله ء . 


مفهوم الغاية : 

۰ - هو ابات اكم المقيد بغارة أا بعد الغاية » فثلا ظاهر 
قوله تعالی: د وقاتلوم حى لا تکون فتنة ویکون الدین له » فنا نتېو ا فلا 
عدوان إلا علىالظالمين » بستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية » وهى 
مضع الفتنة فى الدين حتى يكون‌الناس حر ارآفاختیارالدین‌الذیبر تضونء 
فاذا ذهبت اافتنة فى الدين وانتهت فقد أنتمت الإباحة » ومن ذلك أيضا 
قول تعالی : « فان طلقا فلا تحل له من بعد حتی تنک زوجاً غیره » » فان 
هذا النص ستفاد منه أن تو 2 الطاةة لاا لِه غا ره ای عنړرھا > وهی 
تقزوج و غبرہ ء فاذا کا نت العا کان الحل . 
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والشافع.ة والمالكة والحنابلة بأخذون مذاا لموم »> والنفية ومعم 
بعض الفقہاء لا ياخخذون بهذا الوم ل بأخذون بغیره › ويقولون فی. 
ة الطلاق الثلاثت » أن الحل هو الأصل لصلاحية المرأة للعقد »والتحرم 
کان هو المد بالعابة أو الوقت › فيستمر التحرح ما بی ألوقت > فاذا زال 
القد عاد الجل اكان » وكذلك آية الحرب كان المنع من القتالهو الأصل » 
والاباحة لجل الفتنة » فإذا زالت الفتنة فقد زال حل القتال » وعاد کرم 
الدماء » و إن مفمر مالغایه خذ به فى القو انين ال اضر ةوالا واضص الإدا ر 
لرا و > فان نی ثير منما على نهاية »> اوغ 
آنہا يعمل ہا إلى آن يصدر ما ع الفہا » وک شير ما قال فىأمر إنه يعمل به إلى 
آخر الشر » كأن يقال ميعاد الس فة الزراعية وستمر إلى آخر اش رالفلاف. 


مغهوم العدد: 

۵۱ - هو ثبوت قيض الحكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا 
العدد » مثال ذلك قول تعالى : د الرانة والزانى فاجلدوا كل واحدمنمما 
مالة جلدة » » فإنهذا الحد أو جب الضرب ماة » فالز يادة لاحل » وكذلك 
النقص » إلا أن تكون الريادة فى نطير جرم آخر › وكذلك جاء اانص 
بتقدر عقو بة القدف با نين جلدة » فلا يصح لحد أن بتجاوز ها » ولا أن 
ينص منما مادام ذلك حدآ من حدود اله » وإن هذا المنع ليس إلا أخذاً 
مهوم الخالفة » إذا كانت العقو بة هى القدر المقدر الذى لا ,قبل الزيادةء. 
ولا يقل النقصان . 


والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفموم اأخالفة » إ نما هو من قبل التقدير 
بالعدد نفسه » فإذاكا ن ت كفارة الظمار مثلا صيام ستین بوماً متتابعاً » فان 
ل ستطع فإطعام ستين مسكيناً »> فإفه لمكن أن يكون آنا بالكفارة من 
ينقص » وما بزیده لا کون منہا » والزيادة تجوز لا على آنا ؟ فأرة» بل 
على آنما صدقة أو صوم تطو ع » وأما العقو بة فالزيادة ظل » والنقص إهمال 
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يعض الد الذى حده الله گعالى وجعله حقا له سبحا نه ٤‏ فالز يأدة [ذرس 
إعتداأء على ق اعد ¢ وألتقص اعتداأء عل حق انه و کلاھہا لاوز »وها 
لا يعد أخذاً مغموم المخالةة . 

والأخذ يفوم المخالفة فى العدد فى القوانين تير فى مدد الاستثناف 
والمعارضة› والماس إعأدة ألنظر ذا وجل سیه .ذلك بعد من موم 
العدد ما نص عليه اقا نون رقم ۸ لسنه ۹۳۱ من أنه لا تسمع‌دعوی نفقة 

ns‏ 1 لهاظل من نا حہة موا 

۲ - هذا هو المبحث الثالث من الماحث اللفظة › وهو مقدار 
ما تشمل عليه اللفاظ من أفراد » والأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه . 

وهزا يتسم من j‏ حستین ختافين ٤‏ ف تاحة ما بشتمل عله يقس م إلى 
عام وخاص ٤‏ ومن‌نأحة اوا مایشتملعلیهانص نةس لی مطلق و مقید. 

۴ - هذا باب خاض فيه علماء الصو ل »وکان مو ضع اختلافہم» 
انه يتصل كان أخبار الأحاد من عوم القرآن » وااقياسمن النصوص 
العامة ¢ ونقکام ھا ف تعر ف العام والخاص ٤‏ ودلالة کل مھا ٤‏ وطرق 
موصص العام ¢ واأتعارض ان العام والخاص والعام والعام والعأم 

٠٤‏ - العام هو اللفظ الدال على كثيرنن المستغرق فى دلالته 
خحيع ما يصلح له بحسب وضع واحد فالرجال لمظ عام » انه يدل عل 
استغر اق کل ما يصلح أ أ لاط من حت الوضح »> ومعی 4Î‏ سب وطح 
واحد » ليخر ج المشترك » أى لا يدل العام على ماندلعليه بطري التبادل ء 
فاللفظ المشترك يبدل على أ كش من معنى واحد بطريق التبادل » مثل كلمة 
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عهن» فا نېا تدل على الذات » وع الباصرة » وعل ا جارية ڳا ذ را من‌قبل» 1 
ولکنا تدل عل ذلك بأوضاع اة على سل التبادلء لاعلى سبيل العموم» 
فاللفظ المشترك وصح جوع ما یدل عله وح وأحد ¢ بل بأوضا ع 
ختلةة وف أحوال عختلفة »دعل طر بق التمادل ». وهذا هو الفرق بين العام 
و بين‌المشترك اد العام ودل على یح مايشتمل عله الاةظ بوضح وإاحد وف 
حال وأحدة, 

هذا تعر يف العام »> و يعرف بذلك الحنفية العام » وبقولون إنه لفظ. 
ينتظم جيعاً سواء أ كان بأللفظ أم كان بالمنى»و الأول مثاله رجال .والثاف. 
کلاسم الموصول الدال عل امع » وأسماء الشرط » وغير ذلك مثل القوم. 
والجن والإنس » ومابا الالفاظ الدالة على معنى امجم() . 


)١(‏ أحصى العلداء أافاظ العموم ىف ممن الجمع فذكروامما )١(‏ المعرف. 
بأله مشل قوله الى : ووالسارق والسأارةة فاقوا دما جز اء ما كسا نکالا 
من الله » وقوله تعالى : , إن المسلىين والسلات »والمؤمنين والمؤمنات ..» الخ 
ومتمأ (۳) المعرف بالإضافة مثْل قوله تمالى : د يو صیکم اله و أو لاد للذكر 
مثل حعظ ا لا شین (f) las e‏ لظ الشرط مثل فول تعالى د و ن شهد نكم 
الاير فأيصمه »> » ومثل فوله تعألى : ,وما تفقوا من خير بوف اليسكم « 
9) لاء الموصولة مل قول تعالى : , والذین ,ت رفون يذرون أزواجا 

يتر بصن ٠أ‏ تفسمن أ بعة شمر وعشرا » وقوه تعالى : وواللا يسن من ايض 
من اہ اکم إن ار تتم فدهن الا شیو الد ی عضن » وقولەتعال, : : ووأحل 
أوالشر طمشل. 


قوله ای BD‏ لأوصة لوأرث ¢ وقرله ھال 3 ا سخ قوم ھن قوم غو ان 


اکم ما وراء اکم » ومنبا (ه) السكرة فى سياق النفى أو النهى 
یکو نوا خیرآً منہم » وقوله تعالی و إن جاءک فاق ذأ فتبينوا »ومنما(ه) النكرة 
الموصوفة بوصف عام كقوله تعالى « ولعبد مؤمن خير من مشر ك ولو أسكم 

وقو له « قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة شما أذى : وم (ve‏ ماسقی ع 
مل قو له عاه الصلاة واأسلام : :د کل أ المسلم عل المسم حرام دمه وماله وعرضه. 
وقوله تعال ۰ کل آمری۔ ما کسب رھین » 


~~ oA —- 


ومن تعريف العام تبين تعريف الخاص فهو اللفظ الذى وضع لعى 
.واحد على سبيل الانفراد » أى الفط الذى يدل على معنى واحد »> سواء 
کان ذلك المعی جنساً کحیوان » أم کان نوءاً کإنان وکرجل أم کان 
شخصا کز ید وبر اهم فا دام المسمى المراد واحداً فو الحاص » وهو 
«قطعى فى دلاالته باتفاق العلماء » ومعن‌القطعية ففى الاحتال الناشىء عن دلبل. 
دلالة الام : 
٥‏ ۵ اختاف العلماء فى دلالة العام على مايشتم ل أهىدلالةقطعية › 
آم ظنبة » فالحنفية قالوا إن دلالة العام على كل أفر اده قطعية » فقوله تعالى ؛ 
« والذين يتوفون منکمویذرون أزو اجا یتر بصب ن و ی 
یشمل کل من توف عنما زو جما لا ذا خصصت » سواء أكان ذلك قبل 
الدخول أم كان بعد الدخول » وكذلك قرله تعالى : « واللائی يلسن من 
احيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة شمر » واالانى لم عضن » يشمل 
عدة كل معتدة لا ترى الحيض يأساً أو صغراً » سواء أكانت الفرفة من 
طلاق أم من فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية الى ينها الحنفية العام نى 
الاح تال الناشیء عن دلیل » فلا ينتنی احتالالتخصيص مطلةاًء سواء أ کان 
الاحتال له دليل أم ليس له دليل » إغا ينتنى الاحتال الناشىء عن دليل » 
والحنفية يشقرطون للقطعية ألا يدخله تخصص » فإن دخله تمص كانت 
.دلالته عل الباق ظنية على ماسنبین . 


وقال المالكة والشافعية والحنا بلة إن العام لا يدل على كل مايشتمل عليه 
دلالة قطعية » بل دلالته على هذا العموم ظنية » لان دلالته من قبل الظاهر 
الذى تمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير فى العام » لانه ما من 
عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغوى نجد اتخصيص دحل كيرا من 
ألفاظ العموم » ما يجعل احتال التخصيص قابا و مكنا » و حي ث كان احتال 
التخصيص ا ا »فاته لا مساغ لان يقال إنه قطمى . 


— 9۹ | س 
عام اأةرآن زرخاص الحدين : 


١‏ - وفغرة هذا الخلاف تبدى فى المعارضة بين عام القرآن 
و بعض أخحار الأحاد » فالشافعى وأحد بريان أن خبر الأحاد إذا كان 
خاصا وعارض عام القرآن خحصصه) فصر العام غبر دال على کل ما يشتمل 
عليه لوطه > بل عل بعض ٣‏ وشت مل عليه ٤‏ وذلك لان عام القرآن وان کان 
قطعباً فی سنده » هو ظنی فی دلالته .و خاص السنة ذا کانت خبر آحاد فو 
ظی نی سنده » ولکنه قطمی فی دلالتهء و الظنی عخصص الظنی. و إن آصحاب 
هذا الذظر تبر ون‌النة » ولو أخبار آحاد مبينة للقرآن الكريم »و إن من 


بیان القرآن خصيص عامة . 


والحتفية لأنهم يعتبرون العام طعا فى دلالته لا تمض أخبار الأحاد 
عند عخصصة لعام القرآن إلا إذا كان خصصتبل ذلكءلانالظنى لاخصص 
القطعى » و إن التخصيص عندم لس باناً » ولكنه إبطال للعمل ببعض 
العام » وم یقررون أن العام عقتضی عمو مه مبین لا عحتاج إلى بيان » 
ويضربون لذلك مثلا قوله تعالى : , بأما الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا و جوهكم وأيديكم إلى المرافق » وأمسحوأ برو سکم وأرجلكم 
إلى الكعبين » فقد قالوا إن النص عام مین فلا يرط ترتياً بين أعضاء 
الوضوء » إذ الواو لا تقتضى رتيا > وعلى ذلك لو غل الوجه بعد اليدين 
أو الرجلين قبل المسح يجوز » أما الشافعية والحنا بلة والمالكية فيشترطون 
الترتيب . لقول النى : , لا يقب اله صلاة امرىء حى يضع الطمور 
مواضعه » فيغسل و جېه م رده .. » فذا يدله على التزام الترتيب » ولكن 
ا لحنف.ة بخذون بنص الاب فى أصل الو جوب » ويعتبرون المزام التر تيب 
الذى دص عليه الحديتث من قى الأخذ بالنسبة اؤ حكدة . 


وجب أن تبه هنا إلى أن الإمام مالکا رض الته عنه مع اعتباره دلالة 


— 1۰. — 


عام القرآن ظنية لما من قبيل الظاهر » والظاهر عنده ظنى _ لاص صعام 
القرآن باخبار الأحاد داناً » بل هو اا ۴ عخصص عام القرآن بأ سنه 

الأحادية مشلتخصيصه وله تعالى : « وأحل لكم ماوراء ذلکم» بقوله 
رشا : د لا تنكح المرأة على عتما ولا عى با6 اا ةرك الءمل 
هر الأحاد و عه آخزا بعموم القرآن فقد ضعف الاير د می کد 
اي عن أ کل کل ذی خلب » وأخذ فی ذلك بقوله تعالی : « قل لا أجد 
ا إلى عرماً على طاعم عة ان کن و داقو 
أو لم خنزير فانه رجس اوقا آهل لغير الله به » فقد ف التحرى عامة 


عن غير المذكور . 


وقد اهتدى المالكرة إلى ضابط ضبط اذهب المالىكى فى هذا امقام ء 
وقد وصلوا إأيه على ضوء الاستقراء » فقالوا إن مالكا جعل خير الأحاد 
خصصا لعام القرآن إذ عاضدهعل آهل المد أوقياسءفقد حرم مالك م 

کل ذی ناب من ااسبا ع وكان ذلك تخصرصاً لعام القرآن » وذلك بالدیث 
الذى صرح بذاك > وروأه ٥الإامام‏ مالك فى المو طا » وقد قال عقب روايته 
د وهو الامر ندا أ الاس ى اة 


وإذا لم يعاضد خير الأحاد قياس أو عمل أهل المدينة يعمل بالعام 
ويضعف اللخير » ڳا كان الأن فى حديث « إذا ولغ الكلب فى ناء ای6 
فلیغله س ا إحداهن با امراب » فانه رده لعموم ما م من قو له تعالی 
وللقاس د وماعلتم من الجوارح مکلبین أ وقال کف وکل صیدہ 
ون ا 
۸ - وان الخحلاف بين الانمة فى تقد عام للقرآن على ااسنة فى 


(۱( اللرقية يترون ذے الخد رث a‏ ية لاه ٥ه‏ موز › وأاشمور 


عزدهم خصصس عام القرآن « ٳذ أخلاف ل و ان غير هم ف کر الآحاد 


— ۱ - 


خر الآ حاد دون سواه » أما المشمور والمتواتر » فإنبا عخص صان عام‌القرآن 
کا يخصص خاص القرآن عامة . 

وإن الحتق فى هذا الموضوع لس هو رفض السنة عوار عام القرآن 
ولا إهمالعموم القرآن حى تحىءالسنة.فإن الأول يكون إهمالاللسانءوالثاق 
يكون إهمالا لنصوص القرآن البينة الواضحة » بل إنه ينظر إن كانت السنة 
معي للعام غير ملغية له » واقر نت بالعم لبه كانت بیاناً » مئل حدیث الوضوء 
انی رتب بین أعضائه » ومثُل حدیث اہی عن أ کل كل ذى ناب » وهكذا . 

وإن کانت عر ذلك وان ص القرآن صرعاً لاعتاج ا بباری 
وجب اعتبار القرآن دليلا على ضعف النسية إذا كان ابر أحاداً » ولس 
اوا ولا سا 


وقد قال اذ الم ف رد RR‏ باطلاق :«لوساخ 
رد سن رسول الله لما فہمه الرجل من ظاهر القرآن اردت ذلك أ کش 
السنن » وبطلت بالكلة »ها من أحد عتج بسنة صحيحة تخالف مذهبه 
ونعلته [لا بمكنه أن بتشبث بعموم آية أول إطلاق| » وبقول : د هذالسنة 
عخالفة هذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل» . 


وقد قال الشاطى فى نقرجة إهمال عو مات القرآن أو ادعاء آنا قابلة 
لتخصيص دابا : وإن الخلاف فى ظاهر الم شنيع لان غالب الادلة 
الشرعية هى العمومات ء« فإذا اعتبرت من المسائل الختلف فيا بناء على ماقالوه 

1 جيع عوميات القرآن أو غابما خصص صار معظم الشر بة ختلفاً 
فيه أهو حچه ةأملا » ولقد ادى هذا الوضع إلى شناءة أُخرى ٤‏ وهی‌أن 
عمو مات الةرآن له س فپ ماهو معتد به فى حقيةة اأعموم > وإن قل أنه حجة 
بعد التخصص» وفه مأيقتضى إبطالالكلبات الق ر آنة. وإسقاط الاستدلال 
ی جلة إلا ية من اأقساهل وتحبن الفان » لا على تعقيق النظر والقطحم 

٠٠۲ (‏ - أصول الفقه ) 


~۹۲ 


بالحكم » وى هذا إذا تؤمل توهينالادلة الشر عيةء و تضعيف الاستناد (لبهاء 
وريا نقلوا فى الحجة لذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن 
عام إلا وخصص للا قوله تعالی : د والته بکل شیء علم » وجمیسع ذلك 
خالف لكلام المرب » وعخالف ما كان عليه السلف من القطع بعمومات 
القرآن الى فمموها تقةاً » سب قصد العرب فى اللسانء أو عسب قصد 
الشار ع فى موارد الأحكام وأيضآ فن اللوم أن النى رط بعت يجوامع 
الكلم » واختصرله الكلام » اختصارآً على وجه‌هو أبلغ مایکون » وأقرب 
مامكن التحصيل » ورآض هذه الجوامع فى التعبير العمومات » فإذا فرض 
أنه ايس موجود فى القرآن جوامع بل على وجه بغتفر إلى خصصات 
ومقیدات امور ای فقذ خر جت تلك العمو مات علىأن تکون جوأمع 


صر ة(۱) ۰¢ 


تذصيص العام : 

٠۵۹‏ - للا إن العام تد اتفتى العلاء من احور على أنه يدل على 
کل ماشه له ول نک انوا قد اختلفوا فی دلالته‌علی کل مارشمله اللفظ اى 
قطعرة ام ظذ رة على النحو إلذى بیثاه ٤‏ و بنا نتا ته وکن العام نسم اى 
مین : عام لاردخله التخصص ¢ وعام دخله التخصص »> وهو أن يهوم 
دلبل عل أ 4 قر ص ص عحصص ¢ ولان ك عن إلخصص 

والحنفية بقولون إن الخصص للعام هو اللفظ المستقل المقترن به فى 
الزمن الذى يكون فى قوة العام مى حيبت القطعة والظنية > ومن ذلك قوله 
ال لکم ماوراء ذللکم أن تبتغوا بأموالكم معصنين غير 
مساځین» > فإن هذا اللفظ العام قد خصص بقوله صلى اله عليه وسل : 
« لاتنكح المرآة على عتما ولا على خالا ولا على ابنة أخبها » ولا ابنة 


۳ 


خا إن إن ة فعلتم ذلك قطعتم آرحامک » وهذا حدیث مشپور › و مله 
يخصضص عام القرآن القظعى . 

وإذا كان عام القرآن قد سبق تخصصه » فإنه تخصص بعد ذلك بکل 
«دایل » ولو کان ظنيا » وہذا يتبين أن شروط المخصص لمام أن يكون 
-مستقلا » وأن يكون مقار نا فى الزمان » وأن يكون فى رتبة العام من حيث 
:الظنة والقطعية . 

ومثال العام النى خصص قولله تعالى : « يوص کم اله فى أولادم للذكر 
-مثل حظ الا نين » فان كن نساء فوق اثنتين » ال آيات المواريث فهى 
١أافاظ‏ عامة خصصت بدليل لفظى مستقل مقارن فى الزمن » وهوقوله غليه 
: ااصلاة والسلام : « لا مبراث لقاتل » و خصصضص بقو له م : لارثأهل 
لن ف ولرل دی رر ا یس کاب دافا ذلك 

ومن ذلك قوله تعالى : « الرانة والزانى فاجلدوا كل واحد من ما ماقة 
جلدة ولا تأخذم مما رأفة فى دين اله » فانما خاصة بالا حرارخصصم|ا قو له 
فى الإماء . د فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعاين نصف ما على الحصنات 
من العذاب » ومن ذلك قوله تعالى : ء والمطلقات بتربصن بأ نفسمن ثلاثة 
قروء » فانم خاصة بالمدخول هن بقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا إذا 
مكحتم المزمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن منعدة 
تعتدو ما e‏ 

» مقترن ى الزمان مع العام اعتير ناسخا‎ aE 
ن ا > فالفرق بين النسخ ا أ النسخ[خرا اڄ لبءعض‎ 
فر أد العام شن جک بعد أن دخلوا < أا ااتخص ص فو بان أن بعض‎ 

أفراد العام لم تدخل فى الح ابتداء e‏ لاق العام > کان عل بعض 

افر اده > وهو وع من لجاز »كما هو مقرر فى عل اللغة . 


٠‏ -. والتخصيص عند غير الحنفية بكون با متصل وغير المتصل ء 
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ويكون بالمقترن زماناً وغيرالمقترن » وذلك لأن ا مخصص بان للعام » وذلكء 
هو نظر جہورالفقہاء » واذلك يكون ااتخصيص عند بالاستئناء و الوصف» 
والغاية والشرط . وقد عد القرافى المخصصات خسةعشر خصصآ هى العقل :)١(‏ 
والإحاع »والكتاب والةياس الج والحنى ولو كان عام القرآن أو سنة. 
متواترة » والسنه الحواترة مثلهااء والكتاب بالسنة المتواترة » والكثاب. 
عخبر الأحاد » والعادات » والشرط والاستئناء واناه والاستفبام والس 
وقيل إنه المالكية بخصص العام فوم المخالفة . 

وإن هذا العدد الضخم یدل بادی الر أى عل أن هناك فارقاً کا بین. 
الحنفية والمالكية فى الخصصات للعام . ولكن الحقيقة أنأ كثرهذه الأمور 
يعتبرها النفية مفيدة قصر الحكم ف العام على بعض فر اده »> ولکل 


١ (‏ ) مثل التخصيص بالعقل قوله تمالى :., ألذين قال هم الناس إن الئاس 
قد جموا كم » فإنه بالءقل لايمكن أن 7ون كلمة الناسالاولىأو لمانية تسل 
كل الناس لان النكامين غر المتحدث عام » ومثال التخميص بالإجماع خروج 
القاصر ون مز قو له تعالى : م ول ا ج ايت من ام طا ع ليه سما ٤‏ 
ومث ل التخصص بالةر آن قو له تمالی ١‏ , والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتر بصن اسمن أر مة أشبر ودشراء فانما خصصة بير الحو امل قول ل 
م وأولات الاحأز أجلمن أن يضر لين » ومن التخه رص بالعرف قول تما 
« و الوادت برضن أولادهن وین کءلين » فاته فى «ذهب الإمام مالك ذا 
الاص < ص لا نه خر ج منه من لاور ضعن أودلادهن تی عرف طہقتين عادن. 
ومن أمثلة التخصبص الس قول الى : «تدير كل شوه أمر رما»آیشی یکون. 
قا لا اتد هر » ومن التخص ص :ا أو “ضف قو له تال و ومن اسا کم التی د لتم 
هن ۰ فار دم 0 واوأددل م امز فلا جاح عليگم » ومن أاتخصرصر بال طط هة 
تعالی ۲ و ومن لم بستطع منم طولا أن بنکح ااحصنات انؤمنات فمما ماکت. 
یما نکم من فتیا کی اؤ منات » ومن النخص ص الاس زاء بخص ص٣‏ كتابة فی 
الديون بقوله تال , إلا أن تدكور تجارة حاضرة تديرونها سكم » . 


a Cs 
الايسمون ذلك تخصيصا » فالاستثناء والصفة وااشرط والغابة كل هذه تجعل‎ 
ولكن الكلام لانه متسل ل فسمی‎ ٤ العام مقصوراً عل يعض أفر اده‎ 
مخصصا » بل لفظ العام ابتداء مادام مقيداً لا يكون عاماً » وكذلك العقل‎ 
:وا لجس والعرف الکلامی‎ 


وموضع الحلاف فى هذا الإ حصاء من حيث المعنى هر التخصيص بخر 
:الأحاد » وبالقياس » وبجواز التأخير الزماى بالسبة للخصص » والكلام 
فالتخصيص بخبر الا حاد تد بيناه » أما القياس فإ نا نۇ جل الكلام إلى الكلام 
:فى القياس و مقامه من ال ص فان موضعه هنالات » حى عر ف قو ة ألقياس 
تی باب القاس . 


والعام قبل ظمور المخصص على القرل يجحواز تأخيره لا بنع العمل به 
عل مقتضی شمو له › فان المام لا بمل لاحتال التخحضيص » بل يستمر العام 
على عومه حى قوم الدليل على التخصيص » فإن قام الدليل على التخصيص 
مل به . 
١‏ - وم ہما N‏ اختلاف الفقماء فى مدى المخصصات وقوتا 
انهم بقررون أن التخصيص ليس إخراجاً عض أفراد العام مى الحكم 
بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بيان إرادة الشارع بعض 
آأفراد المام ابتداء » وآن الافر اد التى لا تضماما الأ حكام المقترنة بلفظ العام 
م تدخل فى ضن العام بالنسبة هذه الأحكام » فقد نصت كتب الأصول 
«شافعية كانت أو حنفة أو مالكية على أن التخصص هو قصر العام على 
بعض أفراد بالإدارة الأولى فيكون المخصص مبيناً لإرادة الخصوص › 
«ولقد ذكر الغزالى أن تسمية الادلة مخصصة تجرز » إذ التخصيص على 


التحقيق بيان خرو ج الصيغة عن وضعيا من العموم إلى اخصوص . 


۲ - هذا ومن المقرارات الفقيه أن سيب النص العام لا يعد 
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خصصاً له » بل إن العام على عمومه من غير نظر إلى ااسبب الخاص الذى» 
جاء النص مقترناً به » ولذايةول الاأصوليون  :‏ العمرة بعموم اللفظ. 
ا وش ات ن ةق لر ا واا ق 
بواء ما » وقد تكون أسباب النزول طريةاً لتفسيرها » وللكنما لا تصلح 
طر ية لتخصبصا . 


ولنضرب اذلك مثلا قول النى لي « أعا إهاب دبغ فقد طهر » فإ نه 
بعمومه يدل على موم کل جلد » من حيث إنه يتطهر بالدباغة » سواه کان 
جاو اة او غیرها مع أن الس ال كان عن جلدة شاه » وكذلك آبةالاعان. 
عأمة وإن كانت نزلت لان أتصارباً قال لارسول ا ١‏ أدأيم الرجل. 
بحد الر جل مع أهله » فإن قتله قتلتموه ؛ ون تكلم و وان ت 
سکت على غیظ › الهم بین » فنزل قوله تعالی : « والذین برمون آزواجهم 
ول یکن م شہداء إلا ا سم فشہادة أحدم ربع شہادات باه [ نه من 
الصادقين » والخامة أن لعنة ابه عليه إن كان من الكاذبين » ويدرأً عا 
العذاب أن تشہد دبع شہادات بات إنه من الكاذيين » والخامة أن غضب. 
أيه علبمأ إن كان من الصادقين » . 


وكذلك ااشآن فی كل جواب أجاب به انی ا عن سال وجه إليه» 
فإن كانت الإجابة بلفظط الحكم کون عاماً » ولا یقیده کون. 
اؤ ال كان TT‏ انى ی من عن الأضحية ذعه 4 من المعز » 
فقد قال نى ا £ 


تعارض الخاص والعام : 
۳ ,م - إذا تعارض الخاص مع العام » فال حنفية يقولون إن اقټر نا 
فیالز مان خحصص الخاص العام » لان شروط التخصص قد وجدت عند » 
و ذا لم یقترنا فى الزمان فإن العام إن كان متأخرآ نسخ الخاص » وان کان. 
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لاص هو المتأخر سخ العام ف بعض أفراده ۾ ال تی تقا بل الخاص» وذلك 
مبی عل أن التخصص ى عدم لاد أن يقترن الخاص بالعام زماا ٤‏ وع 
أن العام والخاص کلاهما قطعى › زان 6نا بین لا عتاج إلى بیان تمده 
من الأخر 

أما جرور الفقماء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والحاص » 
لان الحاص والعام ذا تواردا عل مو ضوع وأحد فان لاص ون متا 
للعام »ذلك أن العام من قل الظاهر » عتمل دا لاريان م ع العمل به على 
مقتفیى مو4 حی بعل الدليل الخاص فى مو ضوعه فا نه وله 

ولنضرب مثلا قبن فر الماجان مناج النفة وماج عيرم »> وهو 
قوله وا : « ماسقته السماء ففيه العشر » وقول اة : د لیس فما دون 
خمسة صدةة )١(١‏ » فالشافعى وجمور الفقباء r‏ المد بت الان 
مبینا لاحد بث الأول ¢ [ذ الأول عام س صل الوجوب ومقدار الحارج 
من الزكاة » والثانى بين النصاب » ولكن أبا حنبفة قول ک) خرج الحنفية 
أنه يسح الثانى بالاول » إذ اعت بروه متأخراً عنه » و على ذلك لوس عند 
آی حنيفة إصاب لرکاة الزدع 

وکل روق صار على صله ٤‏ فا مور أعتيروه ميا ¢ والنفية أعتيرو!ا 
التعارض ما 1 


- والعام الذى يقابله حاص كثير فى القوانين المصربة » فلا 
قانون المعاشات قانون عام » والقضاة طم نظام فى المعاش يتفق مع القانون 
العام أو ختلف فيه » وكذاك رجالا ل جامعة م قانون خاص تەق مع العام 
ويختلف معه » وكذلك علماء الأزهر فى القأنون العام طم أحكام خاصة 


ص علا » وشل ھؤلاء ألوزراء ولو جم + فی هذه الأخر الو اشاها 


. اچ مکمال ددر دو عشر كيلات مصرية‎ o 
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توجد ألفاظ عامة وجرارها ألفاظ تخصصا ألفاظ عامة . 

وإن مدر الما أو نان سير عل أ ساس أن لاص صصص العام ؛ 
ولا ينسخه » اذ کل واحد مما بسر فی م مو ضرعه والافراد الى رش ماما 
الخحاص < تدخل ف عن موم العام ابتداء 


المشترك 
4٥‏ - لا بد أن نخص الشترك بكامة بعد | ذکر ناه فیط ی الكلام» 
لان الشافعی رضى اله عنه یعده من قبیل العام > وقد ذکر نا الفارق بیہما ف 
الماضى » والمشترك ک تبين هو اللفظ الذى يدل على معنيين أو أ کش بوضع 
عختلف على التبادل كالقرء فإنه بطلق على ا لض » وعلى الطر » كل منما 
بوضع مستقل » وعلى سبل التبادل » و لكل واحد منہا استعمال فى غير 
موضح أستعمال الاخرءوكافظ عبن ف إطلاقا عل الماصرة: وعلى ا لجار ية 
وعلى الذات وعلى الجاسوس »> وعلى الذهب . 
وسبب اختلاف الوضع فى اللغة قد يكون اختلاف القبائل الى تتكلم 
العر بية » فقبيلة تطلق هذا الأفظ على معنى » وأخرى تطلقه على غيره » وثالثة 
تعیر عنه عن مع ثالث » فتعدد الوضع »> وينتقل الكل ف الاستعمال ال 
المتكلمين بالاسان العرف » فيكون للكامة كل هذه المعانى الى تبأد ها . 
وقد يكون المعنيان رجعان إلى معنى أصلى 2 تتفر ع من المعنى الأأصلى 
عدة معان مثل كامة فتن ؛ فانم تستعمل عى وضع المعدن فالنار ثم صار ت 
تستعمل معی الاضطاد ف الدىن وغبره» ثم صارت تستعمل ف الوقوع فی 
الضلال » فيكون للمفظ الواحد عدة معأن تتبادله » ولا يعمما فى استعمال. 
وقد کون أساسه استعمال اللفظ جازآ لعلافة بها ء مم يشتهر الجاز» 
حی اصیر حقةة عر فة ٤‏ فصر أللفظ له عدة معان لاتم أننان ف 


استعمال وأحد ا 


Kh 
: #المفظ اأشتر ك فى النص وص القرآفية والهو ية‎ 

- إن اللفظ المسترك بحسب اس تعاله لا يكون إلا عى 
بواحد » وقد ضر بنا المثل من القرآن بلفظ القرء » فإنه يطلق مع الحيض 
و معي الطبر » ومن المشترك لفظ السجود فإنه بعد استعاله اصطلاحا فى 
هذه اهيثة الى تكون فى الصلاة » واشتهاره فما صار بطلق على معنيين : 
مطلن الخضو ع » وهذا السجود المعروف فى مثل قوله نعالى : « وللّه جد 
من فى السموات والاأرض طوعاً وكرهاً » وفى هذه الأية السجود عى 
احضو ع کا قامت القرينة . 

و تعن معنی وأحد هن بین معانبه إما بالقرينة اللفظة المأخوذة من 
السياق » كالاب السا بقة فإنما تدل على أن المراد الخضوع » وما بالقر بنة الى 
قستمد من #وم النصزص الار عة » کا فى القره » وإما من نص نہوى بين 
ذاك النص المشترك . 

ولايمكن أن يشمل النص المشترك كل معانيه عند الحنفية » وذلك لأن 
هذه امعان وضعت على التبادل » فكل معی e:‏ وضع غير وضع الأخر « 
فلا رعكن إرادة جيع المعانى» لان ذلك يكون مخالفة لأصل الوضح › وإذا 
أطلق على الجموع يكون إطلاقاً جديدآ غير الوضع الأصلى . 

۷ - وقال الشافعية : إن الأصل هو أن امشترك لا يدل إلا على 
معنى واحد ولكن جوز مع ذلك أن يطلق على كل معانه » فيكون كالعام 
فی شموله عل کل مایدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله تعالی : د آل تر أن الله 
سجد له من ف السمو ات ومن ف الار ض وااشہس والقمر والنجو م 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » . 

فإن هذا النص فيد أن السجود هنا يشمل الخضوع » ويشمل سجود 
الصلاة » بدليل ذكر : وكثير من الناس » لانه لو أريد الخضوع وحده 
. لكان الناس جيعاً كالشجر والدواب خاضعين كه الكونى وقدره . 
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ولكن قد يقال : إن مطلق الخضوع يشمل ايع فقد لوحظ المح » 
و دون دک ر کثیر من الناس فر [شارة إلى ا خضوع الإجبارى واللضوع 
الاختيارى » وأشير إلى الاختیاری بذ كر ء وكير من الناس › 

وقد فال بحعض العلہاء : إن المشيرك قر يعم ق الى دون الإثبات»و بنوا 
على ذلك حنث من علف ألا یکلم موالی فلان ¢ [ذا کان فلان هذا مقا 
وله سنك أعتقهم › > وإذا کلم ه من أعتقوه اث ٠‏ وإذاكم من أعتقبم حه 
أ سا > فکان وما للش تراك E‏ المولى تطلق على المعتق آی عل 
اأسبد « وعلی المعتق ۰ 


المطلق وال مةد 


۸ - اللفظ المطلق هو الذى يدل على موضوعه من غير نظر إلى 
الوحدة أو الع و الوصف » بل يدل على الماهبة من حيث هى كالرقة فى 
قول تعالى : « فك رقبة » . 

والفرق بين‌المطلق والمقرد أن المطلق دل على الحقيقة من غير قد يقيدهاء 
ومن غير ملاحظة لعدد أو لوأحد . فقو له تمالى : , فتحر بر رقبة » تدل على 
المطالبة بعتق رقية من غير ملا حظة أن تكون واحدة أو أ كش » ومن غير 
ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » بل المطلوب عتتق مايسمى رقبة . 
أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها فقول تعالى فى سورة القتال : 
« فضرب الر قاب > لفظ عام يعم المقاتلين . 

هذا هو المطلق : والمقيد هو ماندل على الماهية مقيدة بو صف أوحالأو 
غاية أو شرط أو بعارة عامة مقبدة بأى قد من القيود من غير «للاحظة 
عدد »كقوله تعالى : , فتحرير رقة مؤمنة» وهذا مثال المقيد بوصف” 
وال افيد بشرط + فر ى كفا رة الین : د فن م جد فصيام ثلائة يام » 
فصيام الاه اليام مق د بالا جد رقة E‏ ولا كسوة » ومثال التقميد 
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بالغاية قوله تعالى : د م نموا لصيام إلى اللبل » فالصوم مقيد بغاية وهى. 
الليل ء فلا جوز صوم الوصال . 


حمل الطلق عل المقيد : 

۹ - اتفق الفقباء عل أنه إذا انعد الح والموضوع فإن المطلق . 
يحمل على المقيد کا فى قوله تدالى: حرمت عليك الميتةوالدم ولحم الخثزير» 
دما أهل لغير الله به » فإن الدم هنا ذكر مطلةافيحمل هذاالطلق على المقيد 
ف قوله تعالى: « قل لاأ جد فياأوحى إلى محرما على طاعم يعاعمه » أن يكون. 
ا دما مسفو حا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسةا أهل لغير الله به ». 
فان الموضو ع هنا هو الدم» والح هو التحر فيحمل المطلق هناك على 
المقيد هنا ويكون الحرم هو الدم المسقوح » أما الكبد والطحال» وها 
دم غير مفو ح فان التحر م لا يشمامما . 

وإن اختلف المطلق مع القيد ف الك أو فى السبب فإنالمهالق لاصل_ 
عل المقيد عند ای حنرفة وأص حا به رضی الله عنهم»سواء أکان الاختلاف 
ق السبب آم كان الاختلاف فى الحكم. ومثال اختلاف‌السبب مع الاتحاد. 
ف اهم قوله تعالى فى كفارة القتل الط ,فتحرير رفبة مؤمنة» وقول تعالى. 
فىكفارة الظهار : «والذين بظاهرون من سام م ثم يعودون لا قالوا فتحر ير 
رقبة من قبل أن اسا ذاکم توعظون به » واه با تعملون خير » فن ۾ 
بحد فصیام شہر ین متتا بعین من قل أن اسا فی یستطع فإطعام‌ ستین مسكیناء 
وقد ذ كرت الرقة هنا مطلقة فلا تحمل على المقيدة » و بذلك لا بشترط أن 
تکون مؤمتة » وهنا نجد السبب فى االكفارة ختلف » وهو هنا الظار > 
وهناك القتل » ولمكن الحكم متحد » وهو تحرر الرقبة . 

توان اف المطاق والمقيد فى الحكم» وأتحدا فى السبب» 
لاعمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء إلا بقرينة أخرى » أى بدليل آخر ' 
مستقل » من ذلك قوله تعالى : أا الذين آ منوالذا قم الى الصلاة فاغسلوا: 
وجوهک وأیدیک إلىالمرأفقء وامسحوا رە وسک وأرجلدك إلى الكعبين ٤‏ 


ون تتم جنبا فاطهرو | ون کنتم مرضی أو على سفر او جاء آحد منک 
من الغائط أو لامستم النساء فلل جدوا ناء فتمموا صعید! طا › فامس حو | 
بو جو هكم وأيديكممنه»فهنا جد السبب و احدآ وهو القيام للصلاةو إرادتباء 
۔ولکن الحكم ختلف بين الإطلاق والتقيبد » فل !لايدى الى ذد كرت مقيدة 
بكو ما إلى المرافق فى الوضوء تكون مقيدة هذا القيد فالتيمم من قل ٣ہل‏ 
المطلق على المقيد ؟ قرر الفقماء آنا غير مقيدة وقد ثبت المسح إلى المرفقين 
فی التيمم بدليل آخر » وهو ما ورد عن النى اة من أنه قال : , التيمم 
ضر بتان : ضر بة للوجه » وضر به لدين إلىالرفقين » فلوس التقييد مز قبيل 
همل المطلق على المقبد » بل من قيل أن النى لي بين الإجال فى الاية 
الكر عة . 
ومثل ذلك فى آية الظبار السا بقة فا نه بلاحظ فما أن تعر برالرقة وصيام 
الشهرين التتابعين قيدآً بكونمما قبل القاس » ولم يقيد هذا القيد الإطعام » 
ولكن ال حنفية اشقرطوا أن تكون قبل الاس وذلك من قول النى مشا 
لمن مس آمرأته قبل أن يكفر : اعنز ها حى تكفر . 


۷١‏ - هذا وجب أن نذكر هنان الفقماء قداختلفوا فى‘ حل المطلق 
عل المقيد إذا اختاف السبب وأتحد اکم کا فی كفارة القتل الى قردتبأن 
تكون الرقبة مؤمنة»وكفارة الظار الى لم تقيد بهذا التقييدءفمذا الذىذ كر ناه 
فما هو رأى الحنفية » أما جور الفقماء فإنهم يرون حل المطلق على المقيد 
إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب » فالكفارات الى أطلق فما تحرير 
الرقة » وه ى كفارة الإين وكفارة الظبار وكفارة الصيام » ول تقيد بكونها 
-مۇمنة » حمل المطلق فی على الق د › فتکون کہا لا تجزیء الا إذا کا نت 
مۇمنة لنص آي ةكفارة القتل الخطأ « فتحر ر رقية مؤمنة » . 


ومن هذا الباب أیضاً قوله تعالی : د واستشدوا شېیدین من رجالکم» 
:فان لم یکو نا وجلین‌فر جل وامرأتان ممن ترضو ن من الشہداء أن تضن[ حداغما 
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فت ذكر إحداهما الأخرى» ونرى فى هذه الأية أطلق الشمود فلم يقيدواا 
بالعداله» ولكنقردو! بالعدالة فىالر جعة والطلاق » فقال تعالى: ,واش دوا 
ذوی عدل ماکم » يحمل المطلق عل المقيد وتتكون العدالة شر طاآًفىالشہادة 
فى الاموال والحدود والاأنكحة » وكل الأقضية الى تبى على الشمادة . 

وإن هذا الرآى فى هذين المقامين له معناه» لان الشار ع الإسلاى»ءدإن. 
کان برغب فی تحریر الرقاب مطلقاً » برغب فی تحر پر رقاب المؤمنین ولا 
فیسکون المقصود » وهو تحرير رقاب ألؤمنين قد أشير إليه بالنص عليه ف. 
بعض المواضع » وترك النص فىالمواضع اللأخرى حلا للمطلق على المقيدء». 
وكذلك الشادة المقصود فما إقامة الحتى وتنفيذه » وذلك لا يكون إلا اذا 
كان الشہود عدولا » وقد نص الشار ع على ذلك فى بعض المواضع ». 
وأشار إليه فى المواضع الأخرى حلا للمطلق على المقرد . 


وحجة الحنفة فى منم حل الطلق علي القيد إذا اتحد ا واختافه. 
السبب أساسما أن التصوص اشر عة حجة فى ذاتما . فكل نص حجة قابة 
ذاتہا وة ن غر دل ن دات الفط ارين اديت ف فور غ 
تضيق من غير آم الشارع . 

وفوق ذلك فإن حل المطاق على المق۔د بقتضی اتحاد تار بخ ف 
ازول » لركون المقد تفسبرآً للمطلق » والآبات الى وردتمطلقة عختلف. 
رمان زو ها عن الأيات اى وزدت دة وقد تكرن الطلفة ابق نزولا 
فف تقد ا بجی ء بعد وجودها 

وحجة الور فى اعتبارم الاطلتق مولا على المقيد إذا اتحد الحكم. 
ولو اختاف السبب س هو وحدة القرآن الكربم ووحدة نزله وإعجازه. 
فى إبجازه » فإذا وردت كلدة فىالف رآن مبينة حكا منأحكامه» فلا بد أنيكون 
ا لحك واحدا ىكل موضع تذ كر فيه الكامة » فإذا وردت كلمة الرقبة على 
أن تحر برها مطلوب فلايد أن ت-كون تلمك الرقة متحدة الجنس والوصف. 
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:فى كل نصوص القرآن » فإذا كانت مقيدة فى أحد الموضوعات » فلابد أن 
تكون مقيدة فى غيره ل وحدة العقاب > ولو حدة مزل الكتاب 6 ولت خی 
الأحكام وتجانسما » ولذا قال الشوكانى : لاخفىعليك أن اتعاد الك بين 
المطلق والمقرد يقتضى حصول التناسب يما بحبة الجمل » ولا تحتاج فىمثل. 
صي التسكيف 
۲ ¬ قلنا : إن اکم الت کانی هو خطاب اه المنعلقبأفعال المكلفين 
اققضاءآ أو تخييرآ » أى طلا أو خير . وقلنا : إن الطلب إما طلب كف.ء 
٠‏ و إماطلب فع ل »و إنالتخيبير معناه الإ با حةعل النحو الذى بوتاەفىصيغة الا حكام. 
ونرد ان تنكم هنا ف صي التكليف ۾ وقد ذکرنا من قبل 5 الماح 
۰ : لعرف بأحد آمو لاله : 
أوطا : اأص عل ق الم کان بقول تعالی : دفلا جاح عليكم ¢ 
. وكقو لە تعالی شان لحلع بین الزو جين : » فلاجتاح عاہما فا افتدت به ». 
ثانيما : الحل الاأصل بمةتضى قوله تعالى : د هو الذى خلتق للكم مافى 
الأر ضْ جا » فک ما لم يقم دلبل على تحر مه يكون مباحاً مقتضى ذلك 
اانمکین ف هله الأرض : 
ثاثا : اانص على ا لحل » مثل قوله تعالى : , البوم أحل لكم الطيبأت 
وطعام الذين أوتوا الكتابحل لكم » وطعامكم حل مء فمذه الصيغ كيا 
تقدل على الإ باحة » وقد تفم الإباحة من الأوامر فىمثل قوله تمالى: «وكلوأ 
واشر بوا ولا تسر ذو ا نه لاعب المسرفين « E‏ مثل قو له صل اانه عله وسم 
(كلوا وآشربوا وألبسوا فى غير سرف ولا خبلة ) ونی مشل قوله تعالى : 
p=‏ وإذا حلام فاصطادو! « فا[صہد وإن کان ول خا بصغه الام يدل نا 


بالقرأئن على الإباحة . 
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وفى الحلة إن الإباحة إما أن تثبت بالنى » أو بالقرائن » أو بأصل 
الإ باحة العامة الأصلية . 

۷۳ أماااطلب » وهو طلب الفعل أو طلب الكف فإن ذلك 
نقد رشبت بعبارة صر عة مثل ق له تعالى : كب علي الصیام کا كتب 
الذين من ةا -ک لہا -& تتقون » وکا و جہت الوصية بقوله تعالى : 
عليك إذا حضر اد المرت إن ترك خيرآً الوصية للوالدن 
المعروف قا على المتقين. ٠‏ 
وقد يكون الامر بصيغة الوصية » مثل قوله تعالى : « يوصيگ الله فى 
أولادك لاذكر مثل حظ الا نشين » فإن كن نساء فوق اثنتين .. » إلخ آيات 
االموأرسف ٠‏ 

وقد يجىء الطلب اللازم بصيغة المضارع فى مثل قوله تعالى : 
ءوالمطلقات بتر بصن بأ نفسن ثلاثة قروء» » وفى مثلى قولهتعالى : « والذين 
توفون منکم دون رواج کین فن ارا :اکر 

وقد شبت التحرم بیان أن ال الفعل اکا »> مثل ل قوله می :ا 
أ نبتكم بأ كبر الكبائر ؟ قالوا بلي بارسول اله » قال : الإشراك ْک تعالی » 
.وعقوق الوالدىن » وكان ميَك٤ًا‏ خلس فةال : ألا وقول الزور » وشمأدة 
الرور».. وما زال بکررها حی قانا : لته سکت »> . 

ومن الى أن يذكر اله تعالى عقاب مر تكب الفعل » بقولهتعالى: دومن 
قتل وما متعمداً جزاؤه جم خالدآً فما » . وکقوله تعالی فی انی عن 
لكر : رفا شس ی اکر 

ومن النہى أ ن يذ كر العقاب الدنوى كقوله تعالى: , والسارقواأسارةة 
خافطعوا أيدج) جزاء ما كسبا نكالا من اله »> وقوله تعالى : « الزأنة 
و الږ انی فاجلدوا كل وأحد منمما مانة جلدة » ولا تأخذم م) رأفة فى دن 
الته » وقوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شمداء 
فاجلدو نمانين جلدة ولاتقبلوا هم شمادة بدا » وأولئك ۾ أقاسقون » . 
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وهکذا قد اختلفت ااصيغ الدالة علىالطلب » والصيغ الدالةعلالكف » 
وکن صيغة الأمر فىأصل وضعا للطاب » والنبى فى أصل وضعا للكف. 
ولذلك أفرد الأصوليون ا با قانماً بذاته . 

الأمر 
۴ - الأمر هو طلب الفعل على جبة الاستعلاء أى أن الآمر 
یکون أعل من المأمور وصيعة الأمر فالا ةالعر بيةهى أفعل» ولتفعل 4 
وصيغة الامر ف اللغة العر بية تدل على الطاب بأصل وضعبا » وهى فى غير 
الطلب ججاز » كالإرشاد » وااتمدید فی مثل قوله تعالی : « اعماوا ماشتتم » 
والإهانة » والدعاء » فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفمل ولتفلعل 
فما مجازی .| 
والطلب الذى قدل عايه صبخة الامر هو طلب امعل » ما على وجه 
االزوم » أو على وجه الندب » ولكن الاستقراء تبين أن العرفالإسلای 
فى فوم االكتاب وااسنة باعتبارهما مبينين لأشرع الإسلاى بجعل الاه رفييما 
للوجوب أى الطاب المحتمى اللازم » لأن ذلك هو الكثير الغالب » وعل 
ذلك فكل أمر يدل على لطاب الازم » إلا إذا قام الدليلعلىخلاف ذلك 
وذلاك هر و امور من لاء ۰ 
٠‏ - وقد ساقو! ذلك أدلة ثلاثة ؛ 
أوطما : أن أله سحا نه وتال لام إبلس [ذ رة بالسجود ف اسل 6, 
ولذا قال تعالى «J:‏ ما زىڭ آذ جد 9 أمرتك « > ولو کان الأمر غپردال 
على الطلب الحتمى ما كان مة ملام على ترك السجود . 
ا مما : أن أيه سحأ نه وتع الى قال : « فایحذر الذين خالفون عن أمره. 
أن تصيمم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » فقد هدد سبحانه الخالفين بالعذاب 


الاليم ف الآخرة وافتنة فى الدنياء ولا يكو ن للتہدید موضح لا ذا کان. 
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ثمة طلب حتمى فى هذا الام » والتمدید عام لخالفة کل أ لا لام 
خاص » فکان الااصل عقتضی عرف الق رآنالکر م آنکل آم للطلب الحتمی۔. 

ثالما : آن اه تعالى ذم الذين يمون بالصلاة ولايصلون فقال تعالى 
«و[ذاقل هم اركعوا لا إركعون » فدل هذا على أن أصل الأس لاطلب 
الحتمی ٤‏ وإلا ما کان موضع لادم 

وإذا كانت قد وردت عبارات ف القرآن كان الام فما للإباحة 
فلقر اتن آخری »کا ذکر نا فی قوله تعالی : ,کاو واشر بوا ولاتسرفوا إنه 
لاحب المسرفين » فإن القرانن هى الى دلت على صيغة الم هنا للإباحة 
ومع ذلك يصح أن يكون الامر للطلب الحتمى إذا نصب الام عل الطلب 
الكذى لا الطلب الجز تى » فإن الا كلمطلوب طلا حتماً بالكل » فلايمتنع 
حى يقتل نفسه » فإن ذلك لايجوز » وقد ذكرنا أن الفعل قد يكون ماعا 
E E El‏ ا 

۷ - ولقد قال بعض العلباء : إن الام بعد الحقر يكون للاباحة 
مثل قوله تعالى : د وإذا حلام فاصطادوا » ولكن امور قالوا: إن الإباحة 
ف الاس بعد الحظر فهمت من القرانن » لامن أصل سنة الأمر » بدليل أنه 
قد یکون بعد الحظر » ومع ذلك یکو نللطلب فى مثل قو له تعالى: «فإذا انسلخ 
الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدتموم » ولوكان الامر بعد الحظر 
للاباحة ما كان القتل واجباً مقتضى هذا النص . 

وقال بعض العلاء : إن الام يكون لاطلب وجوباً أوندباً والقران 
هى الى تعينه لأ حدهما » وقد قررنا أن ذلك قد يكون المعنى اللغوى» ولكن 
بققبع النصو ص القرآ نبة و الا حاديث النبو ية نجدأن الطلب الحتمى هو الغالب» 
فكان ذلك هو الأصل . 

۷ - وصيغة الامر ف القرآن الكر بم تدل على طلب الوقوع » 
وتحةق ماهية المأمور به فى الوجود » ولاتقتضىتكرارآ كا لاقتضى وحدة 

) -أصول الفقه‎ ٠۷۴( 
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فقولهتعالى : , أقيموا 2 لاتقتضىبذاتبا تكرارآ ولا وحدة» ولكن 
دل عل‌التكر ار فعل الیم نة › وقوله: : «صلو اكا رأيتمونى أصلىء وال مج 


مفروض مقتضى الام ف a‏ » و فى الناس چ نراو 
« إن انه کتب علس اہ تج فحجوا» 


e‏ ارآ » ولذلك سال بع ض اأص حا ره 4 النى م مء فقالوا 

: أف کل عام يارسول أله ؟ فقال عليه السلام :د ذروى ارک 
قلت نعم لوجبت » فدل هذا على أن الاس لايقتضی تكراراً » ولو کان 
يقتضيه ماسألوا » ودل أيضاً على آنه حتمل التسكر ار أنهعليهالصلاةوالسلام 
قال : « لو قلت نعم لوجہت » و بدلیل سۇ اهم . 


فصيغة الامر #دل عل طلب عاد الماهية مى غير نظر إلى وحدة أو 
تسكرار » والوحدة أو الةكر ار قود ف الأمس لاتفرض فه منغير وجود 
أدلة علا . 

۸ - وکا أن صيغة الأمر بذاتها لاندل على انتتكرار ولا على 
الوحدة لا تدل أيتاً على التراخى أو الفور » لنم لطلب إيقا ع الفعل » 
والقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدهما فه الا بدلیل آخر » فالام فى 
ذاته لفظ مطلق » والمطلق لايقيد إلا إذا قام دليل على التقييدء والفورية أو ' 
آ8 تراخی موت بدلیل آخر » فاد إذا قال النى م : » إن aT‏ علي 
ال ج جواأء لايدل أن عجر 1 فور القدرة على اج حہث إن تأخروا 
أغرا 6 ولايدل على التر آخی. ٿ لذا تأخروا لاا عون « ولعدم دلالةالاص 
على ذلك اختلف الفقماء أن الحجواجب عل الفور »و واجب عل التراخى . 


۹ - هذا ويلاحظأن الأمر إذاكان لايدل على التكرار ولاعل 
ألفورية فانه ذا زرط الاس بسب وبع اك السبب ٤‏ فان تکرر ااسبب 
5 رل دعه ١‏ د هر › تى السية »> كقوله د تعالی: «الرأنة واز اذ نی فا جلدوا 
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كل واحد منهما مائة جادة » فإن الزى سبب لذا الع ركا توعىء الاية 
الكر بة » فإذا تكرر الفعل وجب الحد» وكذلك قوله تعالى . « والسارق 
:السارقة فاقطعو ا أآيدمما جز اء ا كسبا تكالا ن اله والته عرز حکے » 
وكذلك قوله تعالى : د والذین يرمون المحصنات ˆ مم بأتوا بأربعة ٠‏ شهداء 
فاجلدو م نمانين جلدة » ولاتقبلوا هم شہادة ا < 
فی هذه الجر امم بتقکرر ال امور به بتكر ر السبب » ولس ذلك من 
-صيغة الأمر فى ذامها » ونما هو السبب الذى تعلق الامر به » وكذلك قد 
کون السبب فى اللامرمفيدآً الفوو فىالاوامر التى يناط ال مأمو ر فیمأبالازمأن 
فان الزمن بدخوله یجب المآمور به ویتکرر بتکرره » فقو له تعالی : « فن 
.شد منك الشہر فليصمه » يفيد. آنه بدخول الشبر يكون المآمور به على 
اافور » ويتكرر فعل المأمور ب4 بتكرر حضور شر رمضان . 
وكذلك قوله تمالى : د أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 
قد ارتبط الامر ها بالز مان المكرر »› فيتكر ر بتكرر الزمان » ويجب 
فه الامر حا . 
ومهذا يقبين أن المأمور به لا يقكرر ولايجب على الفور بصيغه الأأمر 
انجردة » بل يتكرر تيعاً للسبب إن استو جب السيب ذلك » وإلا لايتكرر 
کا هو الشآن فى احج . 
وهل الآامر قتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط » ولا يدخل فيه 
ما لا يتحقق ال امور به إلا عن ظريقه ؟ فانتكام ف هذا . 


مالا يتم الواجب الا ډه : 

٠‏ - من ‌المقررات الفقہية أن الواجبات طا وسائل لا تم إلااء 
فهل الامرالذى يقيد الو جوب آى طلب الفعل الحتمىيكون أمرآً ا بكون 
سبلا لادائه » لقد قال الا کون من علاء الاصول : إن ما لای الواجب 
33 يه ن واجا مادام مقدو را ¢ و لامر ا [صلاۃ بقتضی الامر ا لضوء 


۰ 


إذ هو شرط الصلاة » ولات إلا به فهو واجب»ولکنالامر بالجلا يقتضی, 
الاستطاعة » لان الاستطاعة ليست فىمقدورالإنسان » إا هى من عندالته 

العيا لحك » والامر بالزكاة لايقتضى أن يكون عند الإسان نصاب » لان 
يجا النصاب ليس فى مقدور الكلف . 


ولقد قال بعض الفقماء : إن مالا م الواجب الا به ن کان سبا وف 
مقدورالمكلف - تناوله الأمرء وعلى ذلك بقناوله الإعأب » كأن يسعى 
للصلاة فإنه واجب مقتضى الامر بصلاة الجعة » وكالسعى إلى مك ومناسك. 
الحج لک ۇدى احج > وكالعمل لتوصيل الركاة لمستحقما » فإن كل هذه 
أماب لوا الر اجب تكن وؤاجة اكات الر اجب > و متهن الاش 
الذى ثبت به الإجاب . 


آما ذا کان مالایتم الواجب » إلا به شرطا فانه لایکون واجبا بالامر 
اذى وجب به الواجب » لان كو نه شر طا لا ثبت إلا بنص من الشارع ». 
فالوضوء لايشت كونه شر طا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل » فكان ذلك 
الامر الذى أثبت الشر طية هو الامر الذى أثت وجوبه» لا الام الذى. 
أثيت أصل الو اجب الذى كان هذا شرطا له . 


وعلى هذا الرأى تكون الامور التى لايتم الواجب إلا با قسمين : 


( أحدهما ) مانص الشارع عل آنه شروط › فہذہ یثبت وجو ما مستقلا 
بمقتضىإثات الشرطية ولاحاجة لان قال لہا وجبت بايا به » لاما وجبت. 
بایجاب خاص . 


( والثانى ) آمور أخرى لامكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى. 
أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا ا كالسعى. 
لاذهاب إلى الاراضى المقدسة لأأداء فر يضة الحج » فمذه إيجايا يثبت لأداء 
ألوأاجب نفسه › فشبتت تبعاً » فتكون وأاجية بو جوب أصل الامر : 


A 


~~ A 


وإن هذا باب من بوب الذرائع سنفصل القول فيه عند الكلام على 
االذرائع . ۰ 


اہی 

۱۸۱ - الى هو طلب الكف عن فعل » والہى كالامر بقتضی 
طلب الك فاا لختمى › لان اعرف الشرعى على أنمن يتركالمنبى عنه طائعاً 
کون مدو حا د ومن لم تر کہ بعد عاصا مذمو ما » فن 7رك الز ى بعد ممتثلا 
طا لعا مم دو حا » ومن فعله يعد مذمو ما. و لقد نض الق ر آن علو جوب الا تپاء 
عند النہی » فقال تعالی : د ومانما کې عنه فاتپو | » و أنه فوق ذلك کل ماسبق 
نى الاستدلال على أن الأمر الطلب التمى ,صح أن يساق هنا » لأن الن+ى 
بى ذاته لس إلا طلبا للكف »فمو مثله تماما فى الطلب . 

ون م اء فى فال إن اى لطلب الكف » سواء أ كان حتباً أم 
كان غير حتمى » ليشمل الحرام » ويش ل المكروه › والقرائن هى الى 
جتعين أى الامرين أراد الشار ع من النص : 

AY‏ - ك أن الأمر لايدل على التكرار ولا على الوحدة كذاك 
النهى لا يدل بصيغته علي الدوام » ولا على التقيد بزمان فن بقول ادمه 
الاتشترى اللحم لاتقتضى ذات الصيغة المنع الداثم عن شرانه › ولذا قال 
:الطبيب لامر بض لاتا كل لما مان النىلا يقتضى المنع الدائمعن آ كل اللحم. 

ولقد قال بعض العلماء : إن النهى يدل بصبغته على الدوام ولکنه 
قبل التو قيت » لن النهى يقتضى المنع من دخول الماهية فالوجود » وإن 
إدخاها ف أى وقت يعد عخالفة أصيغة النهى › فى الخال السابق بعد ا لادم 
.عاصباً إذا اشترى اللحم فى أى وقت مادام لم يصدر نص من المخدوم بإلغاء 
نيه السابق » فا دامت صيغة النهى «طلقة عن الزمان ولا قيد بقيدها من 
.اانصوص أو القرائن أو العرف فهى دأبة مستمرة . 


AT — 

دإن النهى لابقتضى الفورية عند من يثيت أن اانهى يقتضى جرد المنم 

عن و جود المہی عنه امان بول إنه للدوام بأصل و عه إلا إذا 

ثبت مايقيده فانه يقول إنه بقَتضى الفورية » فاذ! أوقع المنبىالامر الممنوع 
يعد مخالفاً » وأن ذلك الكلام له وجه من النظر مستقي . 


دلالة انى ٥ل‏ الذساد : 


۳ - لذا ورد الى على أمر شرعى من العبادات أو المعاملات. 
فل يقتضى النمى الفساد » فاذا ورد النهى عن صوم يوم العيدين يكون انى 
مقتضياً لفساد لصوم » وإذا ورد أنهى عن الشراء بتلق السام قبل أن تفل 
فى الاسواق فان ذلك بقتضى فاد عقد ابيع › وإذا ورد الهى عن بح 
الإنسان على بیع أخبه فانه بقتضى ذلك الفساد .. وهكذا ؟ لقد اختلفت 
العلماء فى ذلك على ثلائة أقوال : 

اوها : قول ألحنفة » وهو اناي لا يقتضى الفساد مادام المنهى عه 
قر استوفی شروط صحته وأ ركا نه كاملة » فالنمی عن صوم الشك» وهو اليوم 
الذى لادری هومن شعيان م من رمضان لايقتضی بطلا نه ل ع 
ااصوم مع الكر أهة والنهى عن صوم يوم العيدين وأيام القشريق لا يقتضى 
القدرة عل تسل المبيع لا يقتضى بطلان البيع إذا عقد » والنهى عن الخطبة 
علي خطة الغير لاقتضی بطلان عود الزواج 0 والنہی عن‌البيع عل ألنداء. 
للصلاة يوم المعة لايقتضى بطلان البيع » وهكذا > بل يصح العقد فی کل 
هذه الاحوال مع ااسكراهة . 


القول الثانى : أن اانہی بقتضی‌الفساد سو اء أ كان المنہى عنه من‌المبادات 
أم كان من‌المعاملات » لان سلامة العقود والعبادات تستمد من حك الشارع 
بصحتا ¢ والنہی عنا لاقلاق مح إقراره بسلا متا ¢ وإلا ناقضی أحكام 


AY —- 


الشار ع 8 وبستویف ذلك چ ادات والعاملات ¢ إذأم باجا ا 


بصحتہا من آواهره واو آھ۔ . 


القول الثألت : هو اختبار الحققين من علباء اللأصول ‏ وذلكالقول 
وسط» فېو بقرر أن النہی إن کان فی العبادات فسدت کالنہی عن صوم يوم 
العيد » والنهى عن صوم أيام القشريق ء فالصوم غيما بيبطل » ون كان فى 
الما ملات لا بقسد ک6 ا بیع وق التدأه للجمعة » والنى عن تی 
السلع فى الشراء لايقتضى بطلان العقد . 


والدليل على أن الى العمادات بقتضى الفاد أن ااعبادآأت بقصد 
بأداتہا التقرب إل اللہ تعالی › ولا بتقرب إلى الله تعالی ما ينبى غنه > ولان 
العہادأات 6&7 قات دنه تعلقت ا أوامر ایت تعالی » فاذا تعلق ق هح ذلك ما 
هيه عى ذلك أن المؤدى غير المأمور بهء و إلا كان الاس والنہی 
على عل وأحد فکون التناقض » ولا سبيل ت التناقض إلا أن کون 
موضع النهى غير المطلوب » و الاداء مع النبى أداء لاس لم يعتبره 
الشارع عبادة > فإذا فعل ی ذلك فقد أدى ما لاس بعہأدة . 


٤‏ - دالدليل على أن النهى ف المعاءلات لايقتضى الفساد مادام النهى 

من ار کنا E‏ من شرو طباا مقر رة- هو آنا كم با لصح 

و الاد > و ضح ی سر ی عليه کون أأعقد وجب اة ا 

ر ثار العقود تقب الشروط و الا ركان التىقر رها الشارع شرو طا هاو أرکاناًء 

فإن تحققت فقد ةق الا ثر » وألعقود ونحوها من الامورالعادية التى ربط 

ععاش الناس وأعماهم الد نيو ية » و ليس منما التقرب الاه تعالى» 

ما هى من الماحات التى بتخيرها المكاف لصالح نفسه » وعلىذلكيكون 
4ن الأقصورد أن ی لا دع عن الہ فی وقت معان ۰ دمح ذلك ذا وقع 

فى حال النبى تتر ةب الآثار » لان الأثار تا بعة لتو افر ااشروط والاركان »› 


— ۸ = 


حلاف العبادات فآ ثارها تابعة للقبول من انه تعالى » ولا بمكن أن پتحقق 
القبول 2 اہی 


وفوق ذلك فإن النہی ف ذاته لايقتضی الفساد » إذ لفظ النى لا يدل 
على الإبطال فى ذاه لا فى العبادات ولا فى المعاملات » إذ لس له علاقة 
بالصحة و الفساد › و اما ىء ما يشتملعليه من معان ومقاصد » ون هذه 
امعان وتلائ المقاصد عير متلازمة مع المعاملات المنبى عنما » أما فى العبادة 
فإنها متلازمة » إذ أن المنبى عنه وقتضی غضب اه إذا وقع > والمبادات 
طلب ارضا الته تعالى » والغضب والرضا لا جتمعان . 


٥‏ إلى هنا قد بينا المبا حت اللفظبة الى تتصل باستخ راج الاحكام 
من النصوص » وقبل أن نترك السکلام فى النصوص نتصدى وضو ع هومن 
خواص النصوص ولا يكون فى غبرها » وذلك هو النسخ » فإن أحکام 
النسخ لاتكون فى الأدلة غير النصوص إن کان تعارض . 


الخ 

- لذا تعار ض نصان من النصوص القرآنية فى طواهرهماء 
فانه لاد من التوفیق بینہما بآی وجه من أوجه التوفيق : 

)١(‏ ومن التوفيق أن يكون أحدهماخاصاً » والآخر عاماً » فیخصص 
الحاص العام 6 دیکون العام عير وارد فما اشتمل عليه حکم لاص عل 
النحو الذى يناه فى تخصرص العام »و بنا ه بالفسبة إلى المرتبةالی يكو نعليما 
المخصص من القطعة أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فى ذلك فى موضعه . 

(ب) ومن التوفيق أن يؤول أحد انصين حيث بتلاق مع النصالآخر 
إذا کان أحد النصين بتفق معأمر مقرر من أمور الشريعة » والاخر الف 
ذلك المقرر» فلابد من أن بطوع النص المعارض للمبادىء المقررة. وقر 
نا ذلك ف باب التأويل ٠‏ فإذا م حكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوء 


0 — 
أذ الجتد بأقو اهما سنداً » فإن كان أحد الدليلين آبة والآخر خر آحاد 
اعتهر حبر الآحاد ضعبف اند ؛ لانه لايقوى على معارضة الأية الق رآنة 
ومماندة حکما » ون قساوبا ف‌القوةء ولامک‌التوفیق بینہما بأی و جهمن 
الوجوه ذم پر زمن كل واحد منما توقف اجتم ج يعرف جباً 
من وجوه اتر جيح بن .يکون أحدهما معاضداً یره حى کون آقوی 
.استدلالا من الآخر » فإن | يكن ذلك » قبل بقدم الحرم علىالمبيح » وقيل 
يكون الةوقف » وإن عرف تاريخ كل منهما فإن ا لخر ينسخ المتقدم ٠‏ 

وھذا موضح انسح 1 


۸۷ فالاسخ فى اصطلاح الأصولبين دفع اشارع حكاً شرعاً 
بدليل متراخ » وبذلك يقبين الفرق بين الفسخ والتخصيص » فالنسخ يكون 
فيه النصان الناسخ وا منسوخ غير مقتر نين زماناًء بل بيكون الناسخ متأخر أعن 
االمنسوخ . ۰ 


وأول من حر ر الكلام فى النسخ الإمام الشافعى رضى اله عنەفرسالة 
لاصو ل » وقد اعتبره من قبيل بيان الأحكام لامن قل إلغاء النصوص. 


فو لا يعتير النسخ إلخاء للنص » ولكنه يعتبره إنهاء لحكمالنص»ولقد 
سار معه فى هذا ااسبيل أبن حزم > ولذلك عرف النسخ فقال : حد النسخ 
آنه بيان اتتہاء زمان المي الأول )١(‏ . 

وإذا كان النسخ بیان انتہاء العمل كم معن فانه نوع منآنوا ع البيان 
المأ خر وإنه على مقتضى ذلكالنظر ينقسم البيان إلى قسمين : بيان‌فيه تفصيل 
لمجمل أو ت#صيص عام » وهذا يعمل فيهالنصان»ويكون أحدالنصين خادما 


1۸7 — 
نص الآخر » والقسم الثانى بيان انتهاء العمل با سكم بعد العمل به من غير 
أن يلغي اأص . 

۱۸ - ویذهب ابن حزم أبعد هن هذا » فیقرر أن النسخ شکل من. 
أشكال التخصيص لايتناو ل الافظ وعموم مؤداه» بل يقناول الحكم فى وم 
الأزمنة » ويةول فىذلك : د إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء . لانه 
اسقنناء زمان وتخصيصه العمل دون سار الازمأن»› ویکون نید ضواب. 
القول آن كل نسخ استثناء » ولیس كل استئناء فخا () » . 

وتری من هذا أن ابن حزم شير إلى أن الففظ الذى ينطق با كم له 
عمومان : عموم اللفظ أحياا » فكون تخصيصه بلفظ او بعمل مع بقاء. 
الححكم فى باق الأفراد » وعموم يتعلتق بالأزمنة وتخصيصه هو الفسخ › فلا 
قوله : ( كنت يكم عن زباأرة القبور ألافزوروها ) فإن هذا النص 
بين انتهاء المنح وهو فى معنى التخصيص الزمانى بالنص الذى أشار إليه 
الى ا الذى کان بمح الريارة. 

۹ - والنسخ قد وقح س الإسلام » فد سخ الإسلام بعش 
أحكام جاءت فى الديا نات السماو ية السابةة » فتحرم بعض ال غذبة کان اما 
عند الهود » فأباحما الإسلام » فقد حرم هذه الأطءمة على الود لغاظ 
أکبادم واشرهيم » والتحريم قد يفطم هذه النفوس عن شراهتهم » ولذا 
قال تعالی: «وعلىالذن هادوا حرمنا كل ذى ظفرء ومن اابقر والغنم حرمنا 
علیم شحومم) إلا مامات ظبورهما أو الحوايا أو مااختلاط بعظم » . 
ولقد وجد ناف النصوص الهو دية النى بين أيدينا إبا حة الزو اج من‌الشساء 
إلىغبر عدد » فاذا كان هذ! صحيدا يكون القرآن‌قد تسخ الإطلاق ف العدد 


قرده اا عر . 
وقیده باریح 


(١)الإحکام‏ لابن حزم ااظاهری < ٤‏ ص ٠ ٩۷‏ 


— A۷ 


وبهذا يقبين أن القرآ ن قد تسخ بعض الأحكام العملية الى جاءت ف 
الشرائح السا ةة »وما نسىخه القرآن اهو من‌الاحکام ال ختاف با حلاف 
الزمان والمسكان والعصر » أما ماله صفة العم م من الفضائل ومايشتق من . 
الفطر ة الإ نا نيةفا نهغير قا بلللنسخ كالعقاند لاا نه شر يعة الإ سانية الأ بدية» 
ولذا قال قعالى لی : د شرع لک م من ادن ما وص به خا وای آو جیا 
إلبك وما وصينا به بر اهي وموسی وعیسی e‏ 

٠‏ - وقد وقع الفسخ ف الإسلام کا فى الحديت السابق » فقد کان 
المنع م الاباحة » وقد وقع النسح ف القبلة » فقد كانت قرلة المسلين بعد 
الهجرة إلى المدونة إلى بيت لاقن د مد فو نة عفر ا سخ آله 
سبحانه وتعالى ذلك وأمر بالاتجاه إلى البيت الحرام » وقد صور ذلك قوله . 
تعالی: د قد نر ى تقلب و جك ف الساء فاو لسنك قيلة ترضاها . فول وجك . 
شطر المسجد الحرام»وحينا كم فولوا وجوهك شطره» وإن الذينآو توا 
الات لون آنه ال e‏ اله بغافلی عما پعملون » .. 

وقد ت اة أن القرلة كانت قبل ذلك إلى بت اتش 4 
والأية اللكرعة تشير إلى هذا . 


ولقد نسخت آ بات المو اريت عند جور الفقماء الوصة لوارث الى . 
یقت بقوله تعالی : كتيب علي [ذا حضر أحد الموت إن ترك رآ 
الرس لوان وان امروف جا عل القن وف غا من 
موص جنا أو رما فأصلح بينم مفلا م عليه» فقد ثبت من‌هذا النص جو از 
بل و جوب ‌الوصية لوارث من الا قر بين » و بق بعدما تشتملل عليه من‌الوصية ٠‏ 
لغير الوارث منالاقارب على أصل الو جوب » أو عل الجواز » على خلاف 
العلباء فى ذلك وعلى قاعدة بعض العلاء الذين جيزون 7أخير المخمص عن 
العام يمتين ذلك تخصرصاً . ' 
وقد ادعى السيوطى النسخ فى نحو عشرين نصا من القرآن الكرى ء. 


— ٩ = 


»و لیکن النظر العميق لايعنع التوفيق » وإن أمكن التوفيق بأىوجةمن وجوه 
التوفق يقدم علالاسخ لان اانسخ بقتضی عدم عمال انض »ر إعمالالنص 
n a‏ إعماله . 


1 ۹۱- وقد بقول قال : لاذاکان النسخ فى الشر بعة الإسلامية › فإنه 
.ذا جاز فى القو انين الى يضعبا البشر » وذلك بالغاء قانون و[إحلال قانون 
عله فإنه لايو غ ف الشريعة الى ينرطها علام الغيوب » وذلك لأن قوانين 

البشر تجارب إنسانية » والإنسان بخطىء ويصيب » أما شرائع الماء فإنها 
تا نون انه الذی لاجری اطا فى فعله و لاقوله. تمالى اتهعنذلكعاوآ کبیرآً. 
والجواب عن ذلك أن شرائح السماء إصلاح الله تعالى للبشر » وى 
واخدة فى أصنلبا لااتعددء ولكنه سبحا نه ۾ تخلق الاس على شا كلةواحدة» 
فكان لايد أن تختلف بعض ال حكام التفصيلية فىطاتفة ولاتص لحف الاخرى» 
.فكان لذلك التنأسخ فى الشرانع الماوية فى الأمور التى تختلف فما الاجيال 
#الإنسانة > ولا تناسخ ن هو أصل الفضائل › وما به قوام الآممء 
..ومابتعلق باتو حد. 
وقد جری النسح اشر عة الإسلامية لان ال ی ا بعثه اله تعالی 
ی قوم لم یکو نوا ذوی دين » ول يسقيدوا من قله انون ولا » فلو 
خوطبوا بالا حكام اشر عية دفعة واحدة ما أطاقوها » ولذلك أخذم اق 
سبحا نه و تعالی بالتدر یج » فغرل عل الر سول من الا حکام مايطيقون؟ حى 
إذا ذاقوا بشاشةالإسلام وراضوا أ نسم على شكانم خلقية فاضلة» خو طبوأ 
بأحكام ار يعة الخالدة انى لاتقييد فما » و لنضرب على ذلك بعض الامثال: 
أوطما : أن الم آة لر تكن عندم ذات حقوق و ليكو نوا يستسيغون أن 
تتكون نانا مستقلا له كل الحقوق » ولم يكن السب عندم طريقة الزوأج 
.وحده » بلكان السفاح أحياناً طربقاً لوت النسب » فلما جاء الإسلام وقد 
.وجدم پتخذون الاخدان(أى الال ) و بعطو نهن بعض حقو ق ازو جيةء 


4~ 
وذلك فما یسمی با لمعه »› فر کیم عل ذلك أمداً » حىإذا اسا ذس و:ا بمبادیء- 


الإسلام چ هذا وتقررت أحکام الأسرة بالزواج الشرعى الذى جعل۔ 
المرأة حقوةاً كاملة قال سبحا نه :, وهن ی ملل الذى عاہن » . 


انیا : أن الع كين كان أهل وثنرة » يعبدون الأوثان » فنع النىمن. 
زبارة القنور حى لا بؤدى إلىشىء من ذلك ف نفو س بعضضعةا «الإعان. 
من السلين حتى إذا زالت دولة الذرك » وس الشيطان أن بعد فى آهذه. 
الأرض من طر يت الاوثان أباح النى برل زبارةالقبورءفقالعليهالسلام:- 
لقد کشت :یتک عن زبارة القبور › ألا فزوروها » . 


الها : إن الميراث فى الجاهلة 1 یکن یسیر على نظام عک ثابت » فقد۔ 
کان أ كبر الآولاد بأخذ الر که وأحباناً بوص با لمن يشاء » وال أة ف 
كل الحو ال لبس هما نصيب » فأوجب آولا أن تكون الوصية فالوالدين. 
والأقر بين من غير تعبين حتى إذا ألذوا ذلك » جاءت آية الميراث الحكة- 
ووزعت التى كبأ حكام الفر اض ذلك التوزيع المادل قال تعالى: «وللر جال 
إصيب عارك الو الدان والاقر بون » ولانساء نصيب...» وجعل لقرابة الم 
ميراثاً ءج لقرابة الاب ميراث » وإن كانت قرابة الأب تأخذ قدرآ كر .. 


رابعبا : بالنسبة لاخمر والميسر » فقد كان العرب يتفاخرون بهما > 
وبجدون فما ءز اا » إ[ذ عملان بعضېم على الشجاعة والرذل » وقد كانت 

عقو طم قد استعر قا ذلك › وآفاقمالاجتاعية ضيقة › فل عر مهما الإسلام, 
فىأول الام» ولكنه أشارإلى أنہماغير مستحستينفاشار إلى عدم استحسان . 
الجر فى قوله تعالى : « ومن مرات النخدل والاعناب تتخذون منه سكرآً 
ورزقا حسنا » إن فى ذلك لاي لقوم يعقلون » فالمقابلة بين السكر والرزق. 
الجسن بوىء إلى أن السكر ليس أمرآ مستحسناًءلإنه ليس رزةا حسنا Ê‏ 
بين سبحا نه مضار الجر والميسر بشكل أوضح » فقال تعالى*« يسآلو نك عن  .‏ 
لخر والميسر » قل فييما إثم كبير ومنافع للناس » ون هذا النص ميد 


TE 
» تلحر > لان کل امس تکون مضاره أ کشر من منافعه رکون موضع اہی‎ 
-ولكن ل يصرح النص بالهى - وعندنذ أدرك كبار الاتقياء من الصحابة‎ 
أن الجر تتفق مع مبادىء الإسلام . ولقد جاء بعد ذلك الى فى كر‎ 
الأوقات فقال تعالى : « ياأيما الذين آمنو! لا تقريوا الصلاة وأتم سارى‎ 
حى تعلو ما تقو لون » فكان ألمؤمن بتر كما عامة المہار وطرفا من الليل ؛‎ 
-وعندان أدرك المؤمنون أا عرمةلا عالةء فمل بالتحر !3اطع قولهتعالى‎ 
يأيما الذين آمنوا إنما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل‎ «١ 
الشيطان فاجتنبوه لعللكم تفلحون » لما بريد الميطان أن يوقعبينكمالعدأوة‎ 
1 1 والبغضاء ى الجر ا ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة‎ 
هاون › فصاح أا ؤم ات ا‎ 
ومن هنا وڌیین کف کان ۱ التدرج فى سن الاحكام عا اقتضى السكوت‎ 
عل أحكام قا < م ڪر مہا من بعد » وأقتضی تقر ر أحکام کون علاجاً‎ 
لال وقتية ء مأنماها الخ بعد ذلك » حتى إذا مى الشريعة نزولا بقيت‎ 
عكة إلى يوم القرامة ء وقد تمت بتزول قوله تعالى : « اليوم كات لكم‎ 
. کم وأآغمت ءل م نعمت ورضيت لكم الإسلام ديناء‎ 
: شرو الأسمج‎ 
: يشترط فى النسخ أربعة شروط‎ - ۲ 
اوا ان ن الححكم المنوخغير مقترن بعبارة تفیدأ نەكى أ بدى‎ 
حالد » فإن مثل ذلك الحكم لا يذخ و[لايكن فى هذا مناقضةلاصلالذص»›‎ 
ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد  ولذا قال الفقباء . إن الجباد لا رنسخ فقد‎ 
قال النى ميل , الجأد ماض إلى يوم القيامة » ومن ذلك أيضاً عدم قبول‎ 
شمادة المحدود فى قذف قبل تو بته » فان هذا حکم قد أفرن بالتا ید › ققد‎ 
قال تمالی : د ولا تقبلو! هم شہادة أداً»‎ 
الشرط الثانى :ألا يكون الحكم النسوخ منالامورالى أتفق العقلاءعى‎ 


~~ ۱٩۹١ 


-حسنها أو قيحا مثل الإ مان‌باقه تعالى وبر الوالدينوااصدق والعدل» والظم 
والكذب » وغير ذلك ما تواضع عله الناس فى كل العصور والأجيال على 
أنه خر مقيول » أو شر مرذول » فإن هذا قد اتفتى العلماء علىأً نه لا يأسخ» 
وله بالاستقراء يبت أنه م ينسخ حك على هذه الشا كلة . 

ااشرط الثالت : أن يكون النص الناسخ متآخرآ فى الأزول عن النص 
المنوخ » لان الندخ ناء حكر النص الذى فسخ حکه » فکان لايد أنیقع 


بعده » وأن يكون النصان فى قوة واحدة . 


ااشرط الرابع : أنه بالنسبة للنسخ الضمنى الذى لريكن النسخ فيه صرعاً 
ان رن افق غر ممکن » فان کان التوفيق ممکناً بی وجه من 
وجوه التوفيق › ولو إضرب من اتأويل إلذى بطقه‌اللفظ فإنه لا يصار إلى 
الفسخح > لان النسخ إنماء للح وعدم إعبال لانص»ولا يصار إلى ذلك إلا 
عند تعذر التوفیق ک بينا آنفا . 


ما لا يبل الأسخ : 


۳ ومن هذا الکلام يتين أن من الأحكام ألتى لا تقبل الفسخ 
مانص فيه على التأ رد » وما أئيتته العقول واتفقت على انه غیں قا ہل للتخییر 
خاتعدت فيه اللأحكام فى الشرائع الاو بة كبا » بل تواضعت عليه الناس ف 
كل الامصار والاعصار . 


وما لا يقبل الفسخ أيضاً الأ حكام الابتة بغير النصوص » فالا حكام 
الثابتة بالإجماع والقباس والرآى بشكل عام لانتقبل النسخ » لأن إلغاء 
الاحكام بقول انه تعالى أو قول نبه مل وتقربره » وبعد أن انتقل 
النی ا إلى الرفيق الأعى قد استقرت الاحکام وثیتت » وما یذ کر بعد 
اانصو ص من المصادر الشرعية ٤أ‏ هو مبى علما ء مشتق مها + فلا يخا 
ولا رى التناسخ فما لاما ليست نصوصاً قاة نص علا الشرع . 


— ۲ س 


اقام النسج : 
€ ¬ نسم E‏ صرج داخ ن د وامرع هو 

الذى صرح فيه 8 5 کک قوله ا : : (کښت a‏ عن 
ار أنقہور ألا فزوروها ) فإن لازسخح هنا صرح ومثله ف القرانين. 
الحاضرة أن ينص سن قا نون على أنه ينتهى العمل بالقوانين السابقة الى فى 
موضوعه » ومن النسخ الصريح فوله فى سخ الاتجاه إلى بيت المقدس : 
٠‏ سيقو لالسفہاء من‌الناس ما ولام عن قبلتمم الى كا نوا عليما قل ته المشرق 
والمغرب» م قوله بعد : « فول و جهك شطر المسجد الحرام » وحيما كنم 
فولوا وجوهکم شطره » فنجد هنا تصر عاً بنسخ القبلة الأول . 

والنسخ الضمنى هو أن يتعارض نصان ولا »كن التوفيق بينهما » بأن 
بتواردا عل موضع واحد بااسلب والإيجاب » ولا يمن التوفيق بينهما › 
وقد علم تارخيما » فإن ا لخر منمما ينهىحكم السابق » ھک : إن 
من هذا النسخ ااضمنى نسخ آية المواريث للوصية للوارثالتىاشتم لمت عليما 
آية الوصية . 

: وان هذا النوع من النسخ الضمى ينقسم إلى قسمين‎ - ٥ 

أحدهما : نسخ لكل الأحكام الى اشتمل علا النص المتقدم » وقد 
ذکروا من ذلك قوله تعالى : , والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً 
بتر بصن با نفسهن أربعة آشہر وعشرا » فقد ادعی آنا نسخت قول تعالی : 
«والذین يتوفون منک » ويذرون أزواجاً وصية لازواجبم متاعا إلىالحول 
غير إخراج فان خر جن فلا جناح علي » . 

ونحن نری آنه لا فسخ ہما لان ا مكن » وحث أمكن 
التوفيق » فلا سبیل للنسخ » والتوفيق بأن تكون الاو لىخاصة باو اجب علٰی 
المرآة » وهو الانتظار أربعةأشهر وعشراءواثانبة مر ضوعبا حق ها » فإن 
الشارع جعل ها الحقأن تبت فىمغزلالزوجية الذىكان ماك زو جها سنة كاملة 


~۳ 


لا خر جما الورثة » وإن خرجت مختارة فلا ثم على الورثة » وذلك واضح 
بين من النص . 

والقسم الثانى من النسخ الضمنى هو النسخ الجزنى » وذلك بأن مخرج 
من عموم النص المتقدم مايشمله النص المتآخر » وذلك مثل آبة حد القذف 
مع آبة اللعان » فان الأولى بينت حكم القذف عموماً » وأخرجتمنه الثانية. 
مایکون من قذف الزو ج لزوجته . 

وإن فى اعتيار هذا نسخاً نظرآ لنص ذلك لان الفقہاء بعتبر ون الحاص. 
مع العام ص ا ولا لع تیرو نه سا أا کان المتقدم منهما »و الحنمه‌الذن. 
يعتبرون الخاص المتأخر ناسا لاحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد 
العام يشترطون التأخر › ونجد آية حد ا مقةر نة بآبةاللعان ما يدل على 
التخصيص بدل النسخ . 

النصوص التى يدخل الممخ 1حكامها : 

۹ -— أتفق الفقماء على وقوع انسح فى السنة › ول بخالفف ذلك. 
خد » فانه ثبت أن الانجاه إلى بدت المقدس قد سخ بالاتجأه إلى الكعبةء» 
وثبت أن زيارة القبور كان منياً عنها فى السنة ثم أبيحت » وثبت أن المتعة 
کانت موضع عو » جاء النص القاطع بنسخ| . 

e‏ وقد نى النسخ ف 
القرآن أ بو مسل الاصفہانی» و قداحتج اممو رلإثبات النسخفالقرآن ما بآنی: 

ا ولا: بقوله تعالى : « ما تنسخ من آية أو سما تأت بخيرمنهاأومثلهاء» 
فان هذه الاي تثبت النسخ فى الةرآن . 

وثأناً: , وقوع النسخ فعلا كنسخ آيات اليرات لحكم آية الوصية» ٠‏ 
.وقد اي ال طی کو عشرين آية ادعى النسخ فى أحكامما . 

وثاكاً: بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آبة واف عل ما زل » 


(م ۴ أصول الفته) 


چ 

فمذه الابة تشبت التبديل » و ليس التبديلى إلا تبديل الأحكام . 

واحتج أو مسل ا ا 

أولا أن النسخ إبطال » فلو جاز نسخ ما اشتمل عليه الق رآن لكان فى 
القرآن ما بجرى عليه الإ بطال » وابته تعالی قول : د لا يأتيه الباطل من بين 
ندنه ولا من خلفه › . 

وثانياً : بأن كل ما اشتمل عليه القرآنشر يعة أبدية باقبة إلى يو مالقيامة 
والمناسب ذه الخاصة القرآنية ألا يكون فبه نسخ . 

وثالثاً : أ كثر ما اشتمل عله القرآن كلى عام» لاجزی خاص . وفيه 
بيان الشر بعة كلما بطريق الإجال لا بطريق التفصيل » والمناسب لذلك ألا 
يدخله النسخ . وما فصله القرآن من أحكام فل نه ريده مؤ بدا هذا ااتفصيل 
كا كثر أحكام الاسرة . ومااستدل به امور لايقطع بوقوع النسخ فى 
القرآن » فقو له تعالی :« ما فسخ من آبة أو ننسا » المراد ا المعجزة » وهو 
قاف لته تعالی لی جز ةلم أت ما لأخر » وأذا قال تعالى بعد ذلك : 
أ تل ناته ع یکل شیءقدبر» و قال سبحا ه :ام تر ونان اوا تو لکم 
کا سل موسى من قبل » وهذا يدل على أن الاية المعجزة » والنسخ إنياء 
أمرها وركما ٠‏ وكذلك قوله تعالى . « وإذا بدلا آية مكان آبة ء المراد ا 
المعجزة » وع فرض أن اراد النصين الكر مين الاية القرآنة › فإن 
الأيتبن لاندلان علي وقوع الأسخ › بى تدلان على إمكانه » وفرق بين 
الوقوع والجواز. 

والاأيات الى 'دعى نسخما كن التوفق ينما إمابطر يقالتاو يل القر يب» 
أو التخرصرص . وإن هذا أولى من اكم المنسوخ . 

وف الح إننا قد استعرضنا كل الآيات التى ادعى أن التناسخ قد جرى 


— 140 

لا تاج الأمر إلى تأويل ولا غيص كالشأن فى قوله تمالى : « والذين 
یتوفون نكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة شر وعثرأ »مح 
وله تعالى : د والُذین بتوفون منکم ويذرونأزواجاوصيةلازواجہممتاعاً 
إلى الحو ل غير إخراج > فإنه لاتعارض مطلقا بين الا يتين حى يتصور فسخ 
بدنهما » وقد أشر نا إلى ذلك من قبل() . 
سج القرآن 

۷ - مح ما نميل إلبه تقر ر أقوال الفقماء بالنسبة لنسخاقرآنء فقد 
قال جممور الفقباء . إن القرآن فه ماهو منسوخ الحسكم » ونه من المتفق 
علبة أن القرآن متواتر » فلا ينسخ أحكامه إلا متوانر » وعلى ذلك لاتفسخ 
أخبار الآحاد الأحكام القرآنة » لن النسخ أساسه التعارض » ولا يكون 


التعارض لا بين نصبن ف مر نه وأحدة من حمٿث لتد 


ولکن هل ينسخ القرآن بالسنة المنوارة ؟قال ااشافعى :لا بنسخ القر آن 
إلا بقرآن مثله » ويسوق لذلك أدلة ظواهر من‌النصو ص القرآ نبةثل ظاهر 
قوله تعالی « ماننسخ من آبة أو نما نآت بخير منما أو مثلما » وقولهتمالى: 
« وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعل عا بزل » فان هاتین الا يتين بظاهر هما 
يتان أن النسخ لا بكون إلا بقرآن مثل القرآنالمنسوخ حكه» وما استدل 
به قوله تعالی : د بمحو الته ما یشاء رشبت وعندهأمالکتابءفان‌هذا النص 
يشير إلى أنه لا ينسخ حكم القرآن إلا قرآن مثله . ۰ 

ومع أن الشافعى بقرر أن القرآن لا يسح حکمه إلا بقرآن بقررأيضا 


أ نه لاک من نة ہین التاسخ ٥ن‏ المنسوخ ¢ وذلك لان الاخ رع من بیان 
"اشر يعة الإسلامة المقررة » وهو بيان لإنماء حكر من أحكامالقرآن»والسنة 


0 وإن هذاالحت واف کامل فى كتا بنا ,الكافعى» عندال کلام ف نسخ‌القر آن 
عنده » وقد استعرط:| بعض الأبات النى ادعى نسخ) وناقشنا هذا الادعاء . 


= ۱۹1 
هى الى تبين القرآن » کا قال تالى . « وأنرلنا إليك الذكرلتین‌الناس 
ما زل مم » وفوق ذاك فإن النسخ لابد فيه من بيان التأخر من المنقدم 
من النصين » والسنة هى التى بين ذلك . 

هذاوةل الشافعى » وقال جمور الفقماء : إن القرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة » ولكن يشترط أن قكون متواترة أو مستفعضة > لأن القرآن. 
قطحى السند » فلا ينسخ بعض أحكامه إلا ما يكون قطعى السند ثل » وعلى 
ذلك لاينسخ القرآن عبر الآحاد . 

ولقد قال أبن حزم الأ ندلنى > إن القرآن بنسخبخیرالاحاد » لانه بری. 
أن كل السنة قطعى » وبذاك يكون خير الآحاد قطعا . 

فسخ اة : 

۸ - فد قررنا اتفاق الفقماء على جواز نسخ أحكام السنة فى عبد 
الرسول ر » ونجد هنا الشافعى أيضا يخالف جور الفقباء هنا » 
فيقرر أن السنة لاتنسخ أحكاما إلا بسنة مثلها . فلا يفسخ القرآن السنة ء 
وأذا يفول . « سنة رسول الله لا تنسخا لا سنة ر.مول الله » وبقرر أن. 
اه سبحانه وتعالی لو زل ف القرآن مرآ خلاف ماسنه رسول الله بوحی. 
منه » و ذا ما کان ينطق عن الهوى . لذكر النى ا انتہاء العمل ما کان. 
قد قرر من قبل حی ببین للناس نسخ سنه الى کانت له من قبل » فالنسخ 
[إذن للسنة لا يكون إلا بسنة . 

وبهذا رتقرر أنه إذا كان القرآن ينسخ سنة فلابد من سنة تبين ذلك. 
الخ » وتكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى . 

والياعث للشافعى على هذا القول هو خوفه من أن تمرك السنن بدعرى. 
معارضتہا لکتاب لته تعالى » ولقد بين ذلك الباعت بقوله : 

و يقال قد سن رسول اه م نسخ سنته القرآن لمازأن‌یقال. 
فيا حرم رسول الته من البيوع كبا قد بحتمل أن يكون حرمها قل أن 


AY - 


زل قول يله تعالٰی: 9 وأحل ار ابيع و حرم االر با »وقەن رم منآلر ناة 
عد حتمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول ابت تعالى : « الزانية والزافى 
افاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة » و لجاز أن يقال : لا ودرأ عن سارق 
سرق من غبر حرز»وسرقته قل من ربع ديتار لقرل أيه تعالى : «والسارق 
والسارةة فاقطعوا أید ہما جزاء ما کسباء. . . ولجاز رد کل حدیث عن 


رسول الله م . 


وٍمذا يتبين الباعث الذى جعل الشافعى يتشدد فى ألا تنخ السنة إلا 
بالسنة . 


O TOT 
أن القرآن إن قسخ حا للسنة » فلابد من‎ E 5 بين أ‎ 
. أن يعلن النى ل عمل باحك الجديد » فیكون ذلك العمل مثباً للنسخ‎ 


ا الفةم اء رون ڏس سح أحكام السنة بالقرآن »كا أن السنةعندم 
أحکام القرآن ¢ a,‏ ف و انس له کمیر أ لا ف جواز 
اسح أحكام القر آن بااسىنة . وألله تعالی اعم . 


8 الإجاع 


٩‏ - هذا هو الدليل الذى يلى الاعرصف القوة والاحتجاج»وهو 
"الإجاع » وهو فى مرتبة تلى النصوص » ولوس قبلما » وهو يتمد عليما . 
ولقد قسم الشافعى ال حكام المشتقة من الأدلة الشرعية إلى أحكام فى 
ااظاهر والباطن » وهى الا حكام الى تؤخذ من النصوص المتواترة قرآناً 
أو سنة متواترة » وأحكام يؤخذ بها فى الظاهر » وهى أخبار الآحاد وما 
کان ثابتاً بالإجاع أو القياس » ولذا قال رضى اله عنه : د عحكم بالكتاب 
ءوالسنةالمجتمع عليما الى لا اختلاف فيما > فنقول حكمنا باحق فى الظاهر 


— ۱۹۸ 


والباطن»وحكم بالسنة من طر يق الانفراد ( أىأخبار الأحاد )د لايعتمع 
عليما الاس » فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر . لانه قد بمكن الخغلطفيمنروى 
الحدیثف ٤‏ ونعکم بالإجاع م القاس › وهو أت من هذا لاله لاعل 
القياس واللخبر موجود . 

٠١‏ - والإجاع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامة فى عصر 
من العصور بعد النى صل لته عليه وسل على حكم شرعى ف أم من‌الامور 
المملية » وقد أجح علماء المسلمين على اعتبار الإجاع حجة » وإنكانوا قد 
اختلفوا فيمن م العلماء ا لمجتهدون. الذين يتكون منم الإجاع » فالشيعة 
يرون الإجاع الذى يكون هو اجماع نيمتهم أو المجتمدين عندم » والججور 
يعتعر إ[جماع علباء امور . 

وفكرة الإجاعفى الفقه الإسلای قد تدرجت من عصر ااصحابة إلى 
عصر الامة المجتمدين » وقد قام التدرج على أدوار ثلاثة : 

أو ها : أن الصحابة كانوا يعتبدون فى السائل الى تعرض طم » وقد 
کان عمر رضی الله عنه بحمعېم ویستشیرم وببادهم الرآی ءفإذا أجعوا عل 
آم معن ارت عليه سپاسته » ون اختلفوا تدارسوا حت بنتېوا لیام 
تقره جماعة الفقباء منبم » ويذلك يكون الام بجحمعاً عليه » وينال بهذا 
الإجاع قوة لست ف الرأى المنفرد › وما كانوا يجمعون إلا على أمريكون 
قد ورد فه اأص . 

الثانية : أنه فى عصر الاجتبا د كان كل إمام يجتمد فى ألا بشذ بآقوال 
عخالف بہا ما عليه فقهاء آهل بلده › حتی لا بعتبر شاذاً فی تفکیيره > 
فأو حنيفة کان شديد الاتباع لا هو موضع جاع عند من سبقوه من‌علباء 
الكوفة » ومالك كان يعتبر إجماع أهل المدينة حجة . 

الثالئة : أن الفقهاء كانوا حريصين‌على أن بعرفوا مواضمالإجاع من 


۱۹۹ 


الحا به أيقبعوه وقد کان کل جد a‏ عي 1 خرج عا اع عله 
الصحابة ٤‏ بل کان حر ھا E‏ اختلافم علي آلا رج رای کون غر 
الأراء لار ةق عبط حلاف !. 


وما الاه الاتہاعی کان للاجاع ف الاجتاد موضح > وقد و جا له 
ساد من قول النى ا وار اة امون حسناً فو عند ألله-حسن »ومن 
قو له عله الصلاة والسلام + لاتجتمع أ علي ضلالة > ەن قوله فمارواه 
الشافعى عن عمر رضى الله عنه : « ألا فن سره عبحة الجنة فليلز م الجاعة » 
فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الإئنين أبعدء . 

امكان الاجاع . 

E وف وقوعه‎ ٤ ولکن تن اقش العلہاء ف اکان الإجاع‎ —- ۳ °١ 
حجته » فن ااعلماء من قال : إن الإجماع معنى اتاق الجتدین فى كل عصر‎ 
4 من المصور عل حکم عر مکز ء لان الجہدين متقرفون ف الامصار‎ 
والتقاؤم ف مکان وأحد لایکون ¢ واتفاقهم مح بعد الدیاروتناف الامصار‎ 
عير مکن زلا ذا 3 الاجماع بعتم دعلی نص قطعی »کا جاعم على ااصلوأات‎ 
وعلى استقبال القبلة ومكان الكعة » وفرضية الصيام والزكاة والحج » وغ‎ 
هذا ٥ن الأمور اا تة مص قطعی قو اه التواتر عن رسول اه د ء وإن‎ 
الحجية فى هذه الحال للنص القطعى » ولاخبار التواترة لا للاجاع » ولا‎ 
جدوی فی اعتباره› انه ذا کان الاساش ف أعتباره أن يدقع ما هر ظی‎ 
. إلى مرتبة القطعى » فإن هذه الأمور قطعية فى ذاتبا‎ 
ولةدتساءلالشافعىرضى اله‎ ef وما حدود المجتمدين الذىن بتعقد الإجاع‎ 
عنه ذلك التساؤل فقال فى كتاب جاع الع : « من مم أهل العلم الذين إذا‎ 
أجعوا قأمت بإجاعم حجة ؟ > فقال مناظره : د م ٥ن نصبه هل بلد من‎ 


- ۰ س 


ااابلدان فما رضوا قوله وقبلوا حکه » م بقول ردا على ذلك بعد مجأو بة 
< لس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته من يدفعو نه عن الفقه › 
وينسبونه إلى الجيل » أو إلى آنه لاعل له أن يفتى » ولا عل لاحن أن 
يقبل قوله » وعلمت تفرق آهل کل بلد فما بینم » ثم علت تفرق کل راد 
مع غیر م ۰۰۰ » وبعد آن یذ کر رضی‌الته عنه آقوالالعلماء بعضهم ف بعض» 
ما من شأنه أن بجحعل أقو ال کل واحد موضع تجریح من عالم ف بادهیقول: 
د فان اجتمع هو لاء عل تفقه واحدء تم يشير عجاجة أخرىالإمام الشافعى» 
وهى دخول علاء الكلام فى صفوف المجتهدن‌فيقو ل : د أ بعدون‌من‌العلباء 

و ذا يقبين آن الإمام الشافعى بثير اكلام حول إمكان الإجاع 
هتر طا عل [مکا نه . 

أو لا : بألتفرق بين البلدان » وعدم التقاء الفقباء . 

و ثانا le:‏ ری من دقوع الاختلاف بین فقہاء کل بأد من ا خواضر 
الاسلامية . 

وثالاً : بعدم الاتفاق عل عبان من اعفد er‏ الإجماع ۰ 

ورابعا عدم الاتفاق عل تعر ف صفة اأعلياء الذن EET‏ ذوی رى 
فى الفقه . 

وبإثارة هذا کله فی مناظر اته توم الكثر ونأنهلايقو ل بإمكان الإجاع» 
حی لقد سأله سانل قلا : , ھل ٩ن‏ إجاعإ؟ » فمچبمه : نعم تڪمد الله کثیر 
ف جلة الفرائض الىإلايسع أحدا جلما » فذلك الإجاع الذى لو قلت 
أمع الاس لم تعد حولك أحدا يعرف شيا يقول ليس هذابإجماع » فہذا 
الطر يق یصدق فیا من أدعی الإجماع ۰ 


فالشافعی (ذن يقرر وجودالإجما ع ف أصولالفراثض»وإنكنا نقو ل: 


| 


إن الحجرة فى أصول الفراعض ليست لذات الإجاع[نما هى من ال دلةالقطعية 
المكر نة من‌النصوص الق ر آنة القطعبة فىسندها ودلالالنما > ومن السنة البو بة 
العملية المتواترة الى لا جال لاطعن فى نسبتما إلى الرسول ل . 


۲ - مع ما أثاره الشافمى من أعبرأضات حول إمكان الإجاعقد 
قرر فىالر سالةأ نه حجة .ون كان لم يلم مجادل من‌المجادلين و قو عه فا لمسألة 
الى تجرى فما المجادلة » وكذلك کان أبو بوسف من قله › ¥ نری فى قوله 
بى الرد على سير الأوزاعى إذ يقول : د وأما قول الأوزاعى على هذا كان 
اة المسلمين فما سلف > ذا کا وصف مر ن آهل ار ودای من 
مشایخ ألشام من لا عسرى الوضوء ولا القشد ولا اسول الفقه› . 

ون جور الفقباء على أن الإجاع ممکن » وقد وقع»فقد وقعق عصر 
الصحابة الإجاع على أن ال جدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة وتشتركفيه 
الا كث من واحدة » وكذلك الصحابة على أنه لاجمع بن‌المرأة وعمتا 
أو خالتما » وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والأخوات لأب يقومونمقام 
الاشقاء إن ٠‏ أشقاء » وكذلك أجعو اعلى بطلان زواج المسلبة بغير المسلء 

اف الاملالي] جمع عليما الصحابة أ كش من أن تحصى » ومن ذلك [جاعبم 
عل أن اراس ا المغتوحة لاتوزع على الفاتين كسائر الغناتم ... وهكذا. 
وما اعترض به من التفرقف الاقاليم »وعدم تعيين المجتمدين »أو أوصاف 
العلماء الذين يتكون منهم الإجاعءفإنه لم يوئر فى إجاع الصحابة الذى وقع 
کا تری . 

والاعتراض على أن الاجماع كان لأن الأدلة القطعية هى الى جرى فيا 
الإجاع » أما الظنية فلا مساغ للاجاع فيا ليس وارداً هنا »لان من مواضع 
الإجاع التى كا نتن عصرالصحابة ماكان أصل الدليل ظنياً فق د كان أخبار 
آحاد عن النى ميل . ومع ذلك أجمعوا على أساسا ءفكان الإجاع رافعاً 
ها من مرتبة الظنى إلى مرتبة القطعى . 


= ل — 


وعندى أن الحجية كلها كانت فى جا ع الصحابة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم » ولم یکو نوا قدتفر قوا فی 8 » فكان الإجاعممكناً . ما فى عصر 
التأبعين وقد تفرقو اف الاقام ء فإن الإجا اع حینئذ ل یکن وا ِن ۾ 
كن تدرا .ذلك لا يكاد الفقہاء يتفقون على أن مسألة من المسائل قد 
أجمع علما بعض الصحابة »فيد عى بعض الجاع فما » و ینک ره علمه‌غیره» ا 
ريت ف إنكار الشافعى على مناظارة دعوى الإجاع ف الافول ای کان 
یناظر ہ فا » وکا ریت من أب یوسف فی نار ما ادعاه الاوزاعی من 
إجا ع » ونك لرى فى كتب الحلاف الفقىتجاذب الم لماءف دعاوى الإجاع 
ادعاء وإنکارآً . 

ولذلك لايبتعد عن الحقيقة من يقول : إنه لم يعرف إجاع متفق على 
وقوعه غر جاع الصحابة » وهو انى سل ره ات : وکان‌الامام أحد بن 

حنبل يقول على الأمر الذى يدعى فيه الإجاع : لا نعل فيه خلافا . 
حجية الأجماع : 
٠۴‏ - استدل ال مور الذى قال : إن الإجاع حجة بدلملين : 
أوطما: الآثار الواردة بآن الأمة لا تجحتمع على ضلالة » وبآن مارآه 

المسلمون حسنا فهو عند ابه حسن»و لقد كان عمل الصحابة على أن مأجمعون. 
عله ية » وقد رویأن عل بآ طالب ری اينه عنه‌قال: اجتمع رآ 
ورأى عمر على جواز بیع أمهات الاو لاد » والآن رى بيعين » فقيل 
له : ريك مع عبر آولى من ادك » وأممات الأولاد هن الإماء اللاى. 
ولدن أولادهن مالک رقبتہن فإنہں یعتقن بوت مالکہن . 

لقد روى الشافعى فى هذا أن عر بن الخطاب خطب بال جا بية من الشأم 
فقال : « ن رسول اه قام فینا کمقامی فيكم » فقال : أ کر موا آصحانی »م 
الذين ياونهم » ثم الذين يلونهم ء تم يظهر الكذب حت إن الرجل ليحلف. 
ولايستحلف ولايشيد ولايستشمد » ألا فن سرء عبحة ال جنةءفللزم الماءة > 


س ل س 


فان الشيطان م ألفذ > وهو ھن الإئنين أ بعد ٤‏ وللا يخلون رجل اا 
فان الكيطان ثالېما » ومن سرته حسنته وساءته سیئته فېو مؤمن » . 
وإن ازدم اجاعة هو اتباع ما أتفقت عله . 
الدليل الثانى : قوله تعالى  :‏ ومن يشاقتق الرسول من بعدما تبين له. 
ادى ويآبع عير سڍیل المۇمنهن نوله ما تول و نصله جهنم وساءەت رة 


وإن هذا النص الكرے ات أن اتباع غير غير سیل المۇمنین حرام 0 

من بفعل ذلك باق ابه ورسوله قل ا تعالى جهنم وسا و 

و ذا کان اتباع غير سبل المؤمنين حر ام فان اتباع وأجب » ومن . 
خالفہم ويقرر نقيض رأم لا e‏ متبعاً لسبيليم » فإذا قالت الجاعة : 
المؤمنة هذا حلال › يكون غير مقع سلما من يقول هذا حرام(۱) . ون 
ذلك هو اتباع ما قى به الإجاع « فالإجاع عل هذا حجة جب الأخحز. 
ا فی الاستنہاط من نصوص اشر ع . 


وهنا دلیل شار إلبه الشافعى > وهو أن [جاع انجتېدين عا اوس 
من صوص یکو نمو داهن ا لمجتېدىن جي عا لا بعر فون ھا سواه ¢ لاسا 
رجح إلىە هذا ال غیره »› لان اة اأشوبة إن غاب بعضا عن بعضېم ؛. 


(۱) قد ناقش الغزالى الاستدلال ذه الأية واعتر كلالادلةالى سيقت لإثبات . 
الإجماع ظواهر صوص » فقال : هذه كاما ظواهر نصوص لاتنص على الغ ض 
بل لاتدل أيضاً دلالة الظواهر » وأقواها قوله تمالى : « ومن يشاقق اارسول من 
بعد ما 7. ین له آهدی وقبع غیر سبل ا .هنين نوله ماقولی و نصله مم وسأءت . 
مصیرا » فإن هذا روحب اتياع سیل المۇماین »> وهذا ما عك به أأثافعى . . 
والذى نراه أن الأية ايست نما فى الوجوب » إل ااظاهر أن المراد ہا ا من 
يقاقل الرسول ورشاقه ویتبع غير بل ال منین فی‌مشایعته ونصرته ودفع الأعداه.. 
عنه » نوله ماتولی » فکانه لم يكنف بالشاقة حتى ينض إليه عدم متابعة سيل 
ا موؤمنين فى زصر ته والة_ب منه › والانقياد فبا بأمر به » . 


— ۰¢ 


الا غيب كلا عن كلهم و بقول ذلك الشافعى : نعل أنه ذا كانت نرسو ل 
"ته صلى اله عليه وسل لا تغرب عن عامتيم » وقد تغرب عن بعضهم » 
ونع أن عامتهم لا تجتمم على خلاف لسنة رسول الله » ولا على خطا 
ا 
وفوق ذاك فإن الغفلة انى قؤدى إلى الحطأ قد كرون فى بعض المجتهدين 
E‏ ف عامتهم » ويقول الشافعى فى هذا : إنما تكون الغفدلة فى 
الفرقة » فأما الجماعة فلامكن أن يكون فما كافة حفلة من معنى كتاب ولاسنة 
وقا ا ) 
وإذا ثبت الإجماع على حك فى مسألة » فإنه يكون حكاً قطعاً » وقد 
یکو ن السند الذى قام عليه الإجاع ظنياً ‏ فئلا جع الفتباء على أن الحم 
بین ا محارم حرام » وذاك حک قطعی » لا جال للاح مال فه » ولکن سند 
الإجاع ظى » وهو الحدين النبوى : , لا تكح المرأة على عبتها » ولا على 
خالتما » وكذلك ثبت ميراث الجدة بالإجاع وهو قطعى » وان کان سند 
الإجاع خبراً آحادياً »> وهوماقرره المغيرة بن شعبة من آنهرآى النى ل 
أعطاها السدس . 
وكذلك إقامة الإخوة وال خوات لأب مقام الأشقاء ثبتت بالإجاع » 
.و السند کان ظا . 
فعمل الإجاع رفع السند من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ تبين 
من الإجاع آنه لا خر عن الى يحالف ما أجمعوا عليه ء وبهذا يدفع 
اعتراض من بقول : إذا كان الإجاع لابدأن يى على سند منص أو قياس 
على حلاف فى كون القاس يصاح تدا » فا لج فى السند لاف الإجاع 
نفسه » فنقول : إن الإجاع قوى الحجية فى السند فرفعه من مر تبة الظنى إلى 
مر تبه القطعى » فإذا كان السند حديتف آحاد لايشت إلا ظناً » فقد صار 
:الإجاع على معناه والاستدلال به منتجاً قطعاً . 


E 
: مراتب الاجماع‎ 

٠۴‏ - الإجاع مراتب : أوها -. الإجاع الصريح » وهو. الذى. 
اتفق جمهور الفقباء على حجيته » وهو أن يصرح كل واحد من المجتمدين. 
بقبول ذلك الرأى المنعقد عليه » وقد فسره الشافعى بقوله : لست تقول. 
ولا عد من آهل الملل هذا مجحتمع عليه إلا ما تلتق عالما أبدا إلا قاله لك . 


أن الإ جاع حجةشرعبة.سواء أقالوا إنه بقع فى كل العصورأم قالوا إنه يقع. 
المرةبة الذانية الاجماع السمکوتى : 

٥‏ - لم يعتبر الشافعى الإجاع السكوتى حجة » وهو أن يذهب 
واحدمن آهل الا جتہاد إلرأى ويعرف ف عصره »ولا ف عليه متکر» 
ول عتوره مع ااشافعی کثیرون من الفقہاء ٤‏ وهذا أ حد الآراء فر ٤‏ والرأی. 
الآخر آنه إجأع 6 ولکن دون الإجماع ااصریح ف ألقوة ¢ والرأی اثالث 
أنه حجة » ولکله لیس بإجاع : 

وحجة من لا بعتبره حجة شر عة قط 

.» أنه لا ينسب لساكت لقول » فلا حمل تمد تبعة رأى ل قله‎ )١( 
وإذا اعتير نا السكوت إجماعا » فقد حلنا سا كتا كلاماً ونسيناه إله ورا‎ 
لا رضی به‎ 

(ب) أنه لا يصح أن يعتير السكوت موافقة : لان السكوت عتمل أنه 
سكوت للبو افقة > وحتمل أنه سكت لانه لم يحتد فى الموافقة » ومحتمل آ 
اجتېد ولیژده اجتهاده إلی‌ا لزم بشیء › وعتملأ نە وصلالی‌شیء › ولکنه 


فضل التروى أمداً آخرحتى يطمثن كل الاطمئنان » و تمل أنه قطع بشى. 


_ ٠ 


مصیب ما دام الامر مو ضع نظر وعتمل أت مع جزمه ع عغخالف‌للر ى 
المعلن قد سكت خشية ومهابة . 

ومع كل هذه الاحمالات لا مكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق 
٠الرأى‏ وإذا ل يعتبر السكوت حجة على اعتناق #رأى الذى أعلن وأشير فلا 
يكونحينئذ الإجماع الدكوق حجة . 

ردليل من قال إنه [إجماع : 

)١(‏ أن السكوت فى ذاتة لا بعد حجة إلا بعد التروی أو افر 
ومضى فترة هذا التروى وذلك التفكير وتقليب الاأمر من نواحیه› 

فإذا سكت بعد ذلك فمو سكوت فىموضع ايان ووقته ‏ والسكوتف موضع 
البيان بيان . 

(ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المعتاد فى 
كل عصر أن بتولى الكبار الفتوى » ويلم الباقون . 

( = ( أن السكوت بعد العرض مح الروى والتفكير بعد من الأجتېد 
و [ذا كان خالف ذلك » وفرض الير جعلنا نعتبر کو را وا 
كان آنا » إذ لم ينطق بالحتق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت 
احتال غیر نائیء ع دلبل فلا ياتفت اله » ولا بقط القطيعة » إا 
الاحتال الذى ةط الاستدلال هو الاحمال الناشیء عن دلیل 

وحجة من قال : نه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع ل 
تتو افر فيه » لدم إخبار كل عالم برأيه » ولكنه حجة لرجحان الو افقة 
بالسكوت على المخالمة . 

۲٠‏ - ال رتبة الثالثة من مراب الإجماع أن يختلف الفقاءعصر 
e‏ جملة آراء » فلا صح آن انی شخص برآی یناقض آراء م 
مىعا » ذا کان هناك مع الاختلاف a‏ عل صل » كاختلاف الفقہاء 
ا بة فىميراث ال جد مع ألإخوة . فرعضبم ورث الإخوة معه » بشرط 
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ألا يقل عن اثلث » و بعضهم وروم معه بشرط ألايقل عن السندس »و بعضيم 
لم يورت الإخوة معه قط » و بذلك يقبين نم مع اختلام قد اتفقوا على 
توريثه مع الإاخوة أو انفراده دوم فلا يصح أن ىء فه فيقرر انه 
الارث لاه ون الها للاجاع . 
وان فض العلا ء بعد ذاكن الاجا عالسکو ی بل بعده بعض ا فة منه. 
من يتکون هنيم الاجماع: 
۷ - الإجاع من المجتمدين » واكن المجدين من المتدعة 
كالخوارج والروافض فى نظر الور والقدرية والجهمية ألا يدخلون فى 
الذين تسكون ملم ب قال الور : إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لايدخلون» 
آما ذا كاو ا لايدعرن إلى آراتمم » كبعض المجتمدين الذين نسب للبم الكلام 
ى القدر أو الإرجاء فإن هذا ارج م عن صفوف آهل الإجاع : 
ومن فقہاء الور من أعتبر الشذاذ من الفقماء غير داخلين فى الاجاع 
فل بدخلوا نى عموم من يتكون الإجا ع منهم نفاة القياس . 
والمجتمد المعتير هو المارف مسائل الفقه وأدلتما » وطرق استخراج 
الأ حكام » ولذا يقول الش وكا فى إرشاد الفحول : « والإجاع المعتبر فى 
نون العم هو إحاع أهل ذلك القن » العارفين به دون من ع > قالمعتير 
ق الإجاع ف مسال الفقيه قول یع الفقہاء » ولو خالف آهل الإحاع 
واحد مم لا وعد الاجاع قد انعد » ولا قال هذا شاذ »لانمن .کنو احدا 
منم م رطا بأص وهم لا وعد اذا ذا خا لفہم . 
ولقد قال بعض الفقباء : إنه بشترط لمّامالإجا عن ينقرض المجتمدون 
الذين أجعوا » فلا يقال إن الإجماع قد انعقد وما زال بعض المجتمدين 
الذين جوا عل رد الحاة » وإن ذلك الشرط بؤدى إلى أناخة المجتدن 
له أن رجع عن رأیه 9٤‏ إذارجم انتقض الإجاع وکان الإحاع ارم 
اقا بلين ولا يلزم الحاضرين الذي نكو نوه » ولا ما كان لشرط البقاء فائدة. 


— ۸ 


ولكن الا كثرين على أن ذلك ليس بشرط » ومذا يكون الا كرون 
عل أن الإجاع إذا انعقد لزم الذين تكون منيم الإجاع ومن جاء بعدم 
وذلك معقول فى ذاته » لاله إذاكان لايلزم الذين اشتركوا فيه »> وعرفوا 
وجوه الانظار الختادة الى نهت بالتلافق ٤‏ فأولى ألا بازم عيرم 


وبعض ال لماء قال فى الإجماع السكوتى : لايم الإجاع إلا إذا انقرض 
المجتمعون حت يقبين أنه لم يتكلم أحد السا كتين » فيخر جمن مر تبةالسكوت 
إلى مر تبةالمهر » وإذا كان الإجما ع صر عا فلاحا جةإلىانقراض المجتمدين . 


وجب التنييه هنا إلىأن الإمام مالكا رى أن إجاع أهل المدينة حجة» 
وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة فىالامورالىلاتعرف إلابالتوقف 
من الرس ول » أما الأمور الى يكون للرآى فما جال » فقد اختلف فا »> 
والمروى عن مالك أن إجاعم حجة فيما أبضاً . 

سند الاجماع : 


۲۰۸ - لاد للاجاعمن سند لان آهل الإجاع لاينشثون الأحكام» 
کا توم بعض الفر عة » لأن حق إنشاء الشرع ته تعالى » وللنى الذىءوحى 
إليه تعالى . وعلى ذلك لاید آس يكون للاجاع من مستند يعتمد عله 
من الأأصول العامة للفقه الإسلامى » و لةد كان الصحا بة فالمساقل الأ جوا 
عليما بيحثون عن سند يبنون عليه أراءم الى أجمعوا علا » فن مسألة 
ميراث الجدة » أعتمدوا على خبرة المغيرة بن شعة »> وفى الإجماع غرم 
اججع بین امحارم اعتمدوا عل مأروأه ا هريرة» وف [جماعمم عل أعتبار 
الإخوة لأب إذا م يكن إخوة أشقاء اعتمدوا على تفسیر الى ل › 
ودخوطم فى عموم الإخوة. 


وقد اتفق العلماء على جو أزأنيكون سند الإجما ركتاباً أو سنة كللسا: 
e~.‏ . ح نل 
السابقة » فإن ساس الإجماع فيم سنة . ولكن هل يحوزأنيكونالإجاع 
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على حك يلرم الناس من بعد همر الجمدن الاين أجموا سنده القياس » 
أو المصلحة ؟ 

۲۹ - لقد اختلف الفقاء فى ذلك على أقوال ثلاثة : 

أ وها : المنع من أن بكون القياس مستنداً للاجماع» لان أو جهالقياس 
مختلفة » وذا كان القياس قد بى على أوصاف تكون مناسبة للحك ومؤثرة 
فی و جوده فان أ نظار النا س تختلف فا اختلافاً بيناً » فلا يى عليه [جماع» 
ومن جهة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست آم ءمعاً عليه »> فكيف 
يكون هو أصلا للاجاع ول يرد عن الصحابة أنهم أجمعوا فى حكر شرعى م 
یکن مثبتاً على غي اللكتاب والسنة » فإجماعبم على ميراث الجدة والإخوة 
لات عند عدم الأشقاء وغير ذلك كان مبنباً على نص » وإجماعبم على منع 
تقسم الغناتم كانءينباً عى نص قرآ نى » ولم يكن مبنباً على قياس أومصلحة 
وذلك النص هو قوله تعالى : ١‏ ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللارسول » ولذى القربى واليتاعى والمسا كين وابن السبل كيلا يكون دولة 
بین الاغنیاء منک » وما آنا کالرسولفخذوه وما نها ک عنه فانتېوا » واتقوا 
أله I)‏ شد بداامقاب «فعلى هذا النصض اعتمد[جماعہم»ويلاحظ آن‌الإمام 
عمر رضی اله عنه قد مکث ينا قشم يومین على أساس المصاحة فل يقتنعواء 
حتی إذا جاءم ف اليومالثالث بالا رة أ نعقد إجما عم (۱). ولا يصح أن تج 
بإجماعمم على خلافة آي بكر واتفاقم على جمع القرآتن وغير ذلك 
لان اختیارم أا بكر خليفة واتفاقم على جمع الصحف لا يعد إجماعا 
على حكر تشر يعى » إنما هو اتفاق على تنةيذ أمر على » كاتفاقہم على قتال 
أهل الردة » واتفاقمم على إرسال الجيوش إلى فارس والشام » واتفاهم 
على إنشاء الدواوين » فإن هذه تنفيذات أمور علية > وليست إجماعاً 

(۱) راجع فى هذا مناقب عر بن الخطاب لان الجوزى. ٠‏ 

١ ٤۴(‏ - أصول الفغه) 


— f٠ — 


على حم تشربعى » وفرق بين الاتفاق على نتفيذ أمر عملى يتغل بادارةالدولة 
والإجماع على حكم تشريعى » فإن المحكم القشريعى تد أثره إلى الذن ‏ 
عخلفو نه » و بطبق فم کالامر فى الميراث»وكالامرف تحر المع بين المحارم» 
أما الامو ر العملية انى تكون مقصورة على زمنهم » والى هى واقعة مادية ‏ 
فالاتفاق علا اا على حکم تشریعی » ون کان اتفاقېم یدل 
متا عل انه أ لیس محرم . 

ارآ الاق قول إن لابن کل او اه کرو ان سک ن ماد 
الاجماع لا نه حجةشر عة يعتمد على النصوص إذ هو حمل على نص › والجل . 
على النص من قبل الاستمساك بالنص » و[ذا كان حجة فى ذاته »فإذا أنعقد 
الإجماع على أساسه فمو [جماعمعتمد على نص شرعى » ولس إنشاء الحكم 
شرعى من المجتمعين . 

الرأى الثالت : أن ااقياس إذا كانت علته منصوصا علا أو كانت 
ظاهرة غير خفية بحيث لا عتاج البحث عنما إلى نظر و محص تختلف فيه ٠‏ 
ال نظار » فإ نه ينعقد بهالإجماع»وإن كانت العلة خفبة »وهى غيرمنصوص 
علیما فإنه لا ينعقد ہا . ۰ 


وذلك الرأى واضح بين » لان العلة المنصوص عليما لا يكون الاعتاد 
فیا ع قاس ¢ بل السند هو النص وأاعلة الظاهر ة كالنص ۰ 

والحق ف اأقضرة أن تقول : زا رجح الى وقانع الإجماع عل حکم 
شرعى فى عصر ألصحابة فإن و جدنا فما اعتاداً على القاس فالامر ظاهر » 
وإلا فا لبحث ف ذلك نوی لس له جدوی عبلة . 

وقد ادعى الإجماع على بعض أمور بنيت على قياس » فقالوا مثلا :إن 
حل اشرب ثبت بال جماع ا مى عل قاس ودر ابن جلد ة > و عیکل النظر 
فى دعوى الإجماع فى هذه القضية لانجدها سليمة » لان عمر بن الخطاب 


ا 
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برضی الته عنه کان بری أن حده پار پعن جلاة» ودا الرأى أذ آحد ن 
حنبل » وعلی رضی الله عئه رآی أن جد خد القذى . 0 


وفوق ذلك فإنه ری أن انی لا حد شارب al‏ م 
ترکه » فقال بعض الحاضرين خراك اه » فقال اانی ل او د لاتعينوا علبه 
الشيطان» : ۰ 

نسخ الا <ماع: 1 

1 - إن النسخ لا 2 الاق ا3ک ةف اتمرص الان 
فالا کک الثابنة بالرأى» ا ا أ فى الفته الإسلامی هو ا مقید 
بدارة الذصرص » وبعش فی ظلاطا » ولکن اكلام هنا هل الج الا سے 
بالإجاع جوز عا فته اماع آخر > وعد ذلك ی معنى الفسخح للإجماع 
الآاول » ون یکن سخا شرعاً للہعانی الى ذ كر تاها ؟ . ۰ 

قال بعض الفقباء : إن انجتمدينف عصر إذا أجمعو! على حك وز أن 
تقض أ وا اجام جاع ا وذلاک تھ عل ری من يقول نه لإشةرط 
لا نعقاد الإجماع a‏ راض امجتمدين ال ٣‏ أجمعوا . 


ر .ذا کان الإ جماع بعل عصرالإاجماع الأول فان جەپورعلماء الأصول 
بقررون أنه لډ عبرة بالإجماع 1 ژای لن ذلاک عد ا 
الأول » ولا سخ بعد عصر: الرسول . 

والحق أن المہور لا يرون قیام [جماع بعد إجماع > لاله مصادمة 
لاإجماع الاي > إذ کون الإاجماع الأول حجة کح الأخذ عخلافه غه لاعن 
أن E‏ عل خلافه . 

e‏ تمق الفقماء عل[ جماع إلا إجماع لصحا قان إجنامم 


١ 
— 

فى الاحكام اشر عية ثبت بالتواتر » ولذلك ل عختلف فى[جماعبم أحد » حق 
ألذين يستبعدون حدوثالإجما ع سلموا بإجماع الصحابة » ولكن هلثيت 
إجماع غيرم بمثل ثبوت إجماعبم؟ 

إن الإجماع حجة قطعبة فنقله حب أن يكون متواترآً لتكون القطعية 
فى سنده كالقطعية فى أصل الىك المجمع عليه » واذلك قال الفخر الرازى 
وكثيرون : إن الإجاع المنقول عخبر الآحار لا يعد حجة » لان حجية 
الإجاع ف قطعته إذ أنه باضافة الإجاع لى من عقدوه نکن القطعبة « 
فإذا زالتالقطعبة فىسنده بالنقل خر الأحاد الذى هو سند ظنى » فقدزال. 
المعىالذى اكتسب بالإجاع » فبقى الامر فى الحك إلى أصلالمستندالشرعى 
اذى بى عله الإجاع : 

وقال بض كار الاصو لين : إن نقل الإجاع يخبر الأحاد جار . 

وف الح ق انه بعد إجاع الصحابة | شيت إجاع قط بطر بق متواآر 6 
ولذلك تناز ع ألفمماء دعاوی الإجاع دن شد وجذب ٤‏ وإن اذى برج ع لل 
کتب الخلاف الفقہی بجحدف الإجاع بصو رة و أضحة :ولا یکادون معول. 
على إجاع بعد إجاع الصحابة وال أعر 1 


£ فتوی الصحای 


iS | الصحابةشاهدو أ النى ا مء وتلقوا عنه الرسالة‎ - ۲ ٠ 
الذين معو منه بيان الشريعة › وأذالك قرر جممورالفقماء أن أقو اطم حجة‎ 
بعد النصوص ¢ وقد احتج الور خجة أقرال الحا 4 بد ل هن ا‎ 
وأدلة من العقل؛ آما النقل فقوله تعالى :, والسابقون الأ ولون من الما جرين‎ 
ورضوا عه › فان الله‎ e والانصار والذین اتبعوم باحسان ری أيه‎ 

سحا نهو تعالیمدحالذیناتبعومبفکان اتباعېم هديم أمرا e‏ 
وليس أخذ كلامم على أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع »ولقد قال النى اة 


۴ - 


lÎ »‏ امان لأصحانى » وأصحاق أمان لامى » ولیس أمائيم للامة إا أن 
ترجع ال مةإلىآقو| ام »إذأمانالنى هم برجؤعبم إلى هديه الثتوئى الكرم. 
وأما العقل فن وجوه : 
الذىن a‏ موا التتزيل ¢ اوشم اراق1 الايا 
البوى مابخعلبم أقدو على نعرفة رامى افرع ¦ اإذم رأوا الأحوال الى 
زلت فيما النصوص فادرا ؟ ہم ۵ا يكون أك من إذرالك غرم » ويكون 
ام فیا أجدر الكلاح بالاتباع . 


ثانيما : أن احتال أن تكون آرا ؤم سنة نبوية احتال قريب » ا 
کٹیرآ ما کانوا بذ کرون الا حکام الى نها النى لل ل هم من غير أن 
يسندوها إلبه ا ن أحدآ ) يسام عنذلك ‏ « ا الاحتال 
انما مع أن رأم له وجه من الاس والنظر کان رأ بهم أولى‌بالاتباع لله 
قريب من المنقول موافق للمعقول . 


ثالثها : آنهم إن أثر عنهم رى أساسه القياس » ولنا إمن بعدم قياس 
عخافه E ٤‏ ¢ لان النی م قال : ١‏ خیرالقردن‌قر ی 
إلذى رعشت وه € ولان رأى أحدم قدی کون معا عليه متهم › › [ذلوکان‌رآی 
خالف لعرفه العلباء الذين تتبعواآ ثارم » وإذاكان قد أثر عن بعضمم رأى 
وأثر على البعض الآخر رأى خالفه › ا عن بحمو ع رام حروج 
على جعم » وذلك شذوذ فى التفكير برد على صاحبه › ولا يقبل مه . 
۴۳ - ولقدتال ان الق فى بيان أن آراء الصحابة أقرب إلى 
الكتاب والسنة من آراء من جاءوا بعدم : 


ء إن الصحان إذا قال قولا » أو حک اک آو أف بفتبا فله مدارك 


بنفرد بها عنا » ومدارك E‏ اا a‏ کن ا 
ھن ل ی لام شفاها » أو من صحانی آخر عن رسول اه شا › دان 
ا دوا به عن الع عنا أ كث من أن حاط به » فلم یر وکل منم کل ماسمع 

وأبن ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار الصحابة إلى مأرووه » 
ف د اة ا6 ءا يغب عن النبی اة فى شى ەمن 
| مشاهده »> بل ص به من حبث بعث بل قبل اأمعث لى أن توف » وکان اع 
الامة به صلى ته عليه وسل » وإقوله وفعله » وهديه وسيرته » وكذلك أجلة 
ألصحابة › روایاتہم قللة جا بالنسة ال ما سمعوه من نایم وشاهدوه › 
ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه ازادوا عل رواية آبى هريرة أضعافاً 
مضاعفة > فإنما صحبه نحو ربع سنين . وقد روی عنهاا۔کییر » فقو لالقاگل 
لو کان عند الصحا بی فی هذه الواقعة شیء لذ کره > قول من بعرف‌سيرةالقوم 
وأحواطم » فإنهم كانوا بمابون الرواية ويعظمونما » ويقللون منها خوف 
الر ياد > وحدون بالشیء اذى سمعو همن‌النبى صل الله عليه وسل 
مرار آ » ولا يصرحون بالسماع » ولا بقولون قال رسول کک 
وسل » فتلك اافتوى التى بفتى بها ااصحابى لاتغرج عن ستة وجوه 

أحدهما أن كون معا من النبی واا 

الثانى : أن يكون ”معها من سمعبا . 

اثالث : أن يون فہمما من آية فى كتاب الله فما خنى علينا 
ارا ابع : أن يكون قد اتفق عليه ملؤم ولم يتنقل إلينا إلا قول 
الفتى وحده. 


الخامس : أن يكون رأيه لكال علبه باللغة دلالة اللفظ على الو جهالذى 
انفرد به عنا » أو لقرانن حالية اقتر نت بالخطاب أو لمجم وع آمورفم ماعل 
طول الزمان من رؤبه النبى لز ءومشاهدةآفعاله و أحو الهو سير ته و ماع 


ا 
کلامه والمل مقاصده » وشېود هزیی ي 1 ومشاهدة تاو بله بالفعل 
فیکو ن فم ما لا نقہمه ڪن 

وعلى هذه التقارير اة E‏ فتواه حجة علينا . 

السادس : أ کون م ما م يروه عن الى ا ¢ اطا ف فېمه ٤‏ 
وعلى هذا التقرير لايكون قوله حجة » ومعلوم قطعاً أن وقو ع احتمالمن 
خمسة غلب على الظن من وقو ع احتال واحد معين » هذا مالا يشاك فيه 
عاقل » ولذلك فيد ظنا غالبا قو يا على الصواب فى قوله ... وليسالمطلوب 
إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » ويكنى العارف هذا الوجه )١(.‏ 

۽ ۲ - هذا وإن المأثور عن الأنبمة الأربعة أنهم كانوا يتبعونأقوال 
الصحابة ولا عخرجون عنبا » فا بو حنيفة بقول : « إن لم أجد فى كتاب الله 
تعالی آخذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شت » و آد ع من شت منم 
ولا أخرج من قوطمم إلى قول غير مء 

ولقد قاله الشافعى ف الرسالة برواية الربيع > وهی من کتأبه اجدید: 
ولقد وجدتا أهل العم بأخذون بقول واحد ( أىالصحابة )مرة ويتركو نه 
أخری » وبتفرقون فى بعض ما أخذوا منم » قال: ( أى مناظره ) فإلىأى 
شىء صرت من هذا ؟ قلت اتباع قول واحدم إذا م أجد كتابا ولا سة 
ولا إجماعا ولا شيا فى معناه عكم» . 

ويقول ف الام برواية الربيع أيضاً وهو كتا به الجديد : « إن لم یکن 
فى الكتاب والسنةصر نا إلى قاو يل أصحاب رسول التهصل الله عليه وسل» 
أو واحد منهم» ثم كان قول أبى بكر وعر أو عنان إذا صر تافيه إلىااتقليد 
حب إليناءوذلك إذا لم نجددلالة فى الاختلافتدل على أقرب الاختلاف 

من الكتاب والسنة » لنقبع ألقول الذى معه الدلاة(١)».‏ 


۳ , ط. م 1 شبح هر الدمشة‎ {A اعلام الوقعين >| ص‎ )١( 
. ۲٤۷ الام +۷ ص‎ )۲( 
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وإن هذا يدل علي أنه يأخذ بالكتاب والسنةءثم مايجمع عليه الصحابةء 
وما ختلفون فيه يقدم من أقو الهم أقواها اتصالا بالىكتاب والسنة » فإن ! 
يستبن له آقراهااتصالا هما قبع ماعمل بهالاابة الراشدون‌رضوان ايهتبارك 
وتعالى عنهم » لن قول الامة مشمور وةتكون أقواهم مبحصة عادة. 

وكذلك الإمام مالك رضى اله عنه › فإن الموطاً كثير من أحكامه 
يعتمد على فتاوى الصحابة » ومثله الإمام أحمد . 

6۵--ومع أنه روى عن أولئك الأنمة تلك الأقوال الصرعة › 
فقد و جد من کتاب الصو لين بعد ذلك من‌آدعی أن الشافعى رضى التهعنه 
فى مذهبه الجديد كان لايأخذبقو ل الصحابى » وقد نقلنا لك من‌الرسالة والام 
براوية الربيع بن سلمان الذى نقل مذهبه الجديد ما بقيد بالنص القاطع ا 
کان بأخذ بأقو ال الصحابة إذا اجتمعوا » وإذا اختلفوا اختار من أقوام 
مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك ادعى بعض الحنفية أن أبا حنيفة رضى اله عنه كان لايأخذ 
بقول الصحان إلا إذا كان لايمكن أن يعرف إلا بالنقل » وبذلك يؤخذ 
بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتاد » أما مايكون من اجتاد الصحان فانه 
ا خد به . 

والحق عن أفى حنيفة هو مانقلناه من أقواله لا من تخريج أحد » 
أما الأأخذ بقول الصحاف فما لايكون إلا نقلا » وتركه فا بكرن اجتهادا ء 
بو قول الكزخى لا قول أن حبغة» وحجته أن ما لا قال إلا بالقل 
کلامېم بقبل فه » لاه سنة » وم اصق الان قاع ورل اه م 
أما مايكون أساسه إلرأى فھو اجتہاد » واحتال الخطآفی اجتہادم ثابت » 
إذ ليسو | معصومين عن الخطاوكانو يخالف بعضيم بعضاً » وم لإخلاصيم 
كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدم فى أقواهم . وكانوا يفرضون الخطاً 
فیا » ولقد کان أبن مسعود رضی الله عنه قول فی ريه الذى بكون 
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يجه اجتهاد : « إن يكن خطا فی ومن ااشيطان » وإن يكن صواباً فن 
امه >۰ ولذاکانوا م پتظننون فی آرائہم فکیف نقبعہم فما من غير دلیل » 
نعم أنه بجحب الاقتداء هم لنكون من الذين اتبعوم بإحسان . ولكن ليس 
ا لاقتداء بم هو تقليدم فا وصالوا إليه باجتهادم » عا الاقتداء م 
يون بالاجتهاد مثل ما اجتهدو اء وبذلك يتحقق معنى الحديف النبوى : 
:» أعحاف كالنجوم بام أقتديم أهتديعم <. 


۱ - بمذا يتبين أن الأامة الأربعة كانوا يتبعون قول الم حاف » 
وکن وجد معدم من دعل ذلك من : عتهں قول ااا 4 ج و محل ف 
ذلك > ولقد تال الش وكانى فى نقض الأخذ بقول الصحاى : 


« دالحق أنه ليس بحجة » فإن ايله تعالى لم يبعث إلى هذه الآمة إلا نيا 
واحدا عد ل > وليس لنا إلا رسول واحد » وكتاب وأحد > وجميح 
الأمة مأمور باتباع كتابه ‏ وسنة نبيه » ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهفى ‏ 
ذلك » فسكلمم مكلفون التكاليف الشرعية » واتبا ع الكتاب والسنة » فن 
قال إنه تقوم الحجة فى دين الله عر وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
م دما رر جع ليما فقد قال فى دين الله ا لأثبت » وآثبت فى هذه 
الشريعة الإسلامية شرعاً ل يأمر لته به وهذا أمر عظي وتقول بالغ » . 


ویسترسل الشوکانی فى هذه المعانی » ويكررها » وبختم كلامه بقوله : 
« اعرف هذا واحرص عليه » فإن ابته لإ يجعل إليك > وإلى ساثر هذه 
الامة دسو لا الا دا و » ول بأمرك باتباع غیره » ولا شرع لك على 
لسان سواه من أمته حرفا واحداً » ولا جعل شيا من الحجة عليك فقول 
غیره کائناً من کان(۱) . 


۲٠۲ إرشاد الفحول فى تحقيق الحق فى عل الااصول ص‎ )١( 
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۷ - ولا شك أن هذه مغالاة فى رد أقوال الصحابة » ومن 
او اج غل أن نقرل إن المة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة م 
جعلوا رسال Na‏ روا حجة ی غر االكتاب وألستة » فوم ص 
اقتبا سم من أقوال ااا ره نة ون شد الااستمساك بأن )2 نی و وا حور 
و اسن واحدة وکات وأحد ولکہم وجدوا أن هو لاء اھا 4 
م الذين استحفظ را ع کاب اه سسا نه و تمان و قلا آقرال دا لل 
من بعدهم ¢ فکا نوا اعرف ألناس شرعه دأقربم إلى هد به » وأقوام 
قيسة مو cd‏ ولرست دعا بد دوه ¢ ولا خو اغا اخترعوه ¢ ولکنم | 

تلاس للشرع الاسلامی ۶ر ينا عه ¢ دم أغرف الناس مصادرها 
ومو أردها ¢ ف ابم ٤‏ قونو من الذن قال آیله تعالی م + » والذن 
ايعو م باحسان » . 


على که بالماقة 1 8 جک اش ا 4 ف الک 5 السثة « 
و بعرو نه ضا ا باه الاق ا عر منصوص على PETE‏ 
على حكمه للاشترا كبا فى علة السك . 


وبالقہاس ترد الى يجنهد فما المجتہد إلى الكتاب وااسنة › 
لان الح الشرعى کون نصا أو لا 2| ی اص بضر بق القاس › ويقول. 
الشافعى فی مو دی القاس : د کل مانزل ملم فقره > لازم > وعليه إذا 
کان بعینه اتباعه » ولذا لم بىکن فيه بعینه طلب الدلالة على سبيل الحق 
بالا جماد » والاجتہاد هو القاس » . 


خان الك الشرعى يعرف لما بالنص » وهو ماعن عنه بأنا لق فيه 
عه 6 وا ما أن کون تحر ی معا فی النص ومقاصده وذلان یکو ن بالقیاس.. 


کا 


۲۸ - ولذاکان القاس فى الفقه الإسلای هو ماقررنا منأنه اق 
مر غير منصو ص على حکهه ر آخر منصوص علي حکمه ٠‏ ا 
ف ال - فمو فن من اا ب الفط وع ل کال بن الإمور ال 
بو جب الاثل فی اخکا 1 لن قط ة القساوى فى العلة أو جدت a‏ ف 
الج > ف إذن مشتق من أمس فطر ى تقر ه بدائة العقول » إذ أساسهر بط 

مابين الأشاء بالمائلة إن توافرت أسباما » ووجدت الصفات المتحدة 
امكو نة ها» وإذا م الال فى االصمفات فلاید أن يقترن به حا ااقاوی فی 
ال على قدر ما اة 
ون الاستدلال العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق ام على الر بط بين . 
الأمور بالماثلة الثا بتة فما لبتو افر الشرطف نتا جالمقدمات انتانجما » ون 
هذه المماثلة لاتفتج نتائجما ا مقر رة الثابتة إلا بالاعتماد على البدمة المقررة 
الثابتة » وهى أن الاثل يوجب التسأوى فى الك . 

ولقد وجدنا القرآن اللكر م يستعملل قانون القساوى فالا حكام لتشابه . 
الفات ‏ الافال ققد فال بال فلم سير وا فى الأرض‌فينظر وا كرف 
كان عاقة الذن من قبلمم » دمر الله عم دالسكافرين أمti‏ ا > و بهن افتراق . 
الأحكام عند عدم القساوى ف قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا 
السيثات أن نجعلمم كالذين آمنوا و عمو ا الصالحات » سواء عيام وعاتمم» 
ساء ماعكمون» وقوله تعالى : « أم نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
كالمفسدين فى الآرض » أم نجعل المتقين كالفجار » . 

و ذا نرى أن القرآن يطبق قانون القساوى العقلىأ كل تطبرق › فشبت . 
الخ عند الهاثل » وينفيه عندالتخالف و لقدتضافر تالا خبارعن رسول الله . 
اف الأخد بنا a‏ »روی أن عمر 

بن الخطاب رضی اه عنه قال لانبی ا لابه مرآ عظيماء. 
e‏ أت لر مضمضت عاء. 
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e واا‎ 

را رسول الته مش ر بط بين المضمضة بالماء ف الصيام > والقلة 
فيه » و نيه إلى الممائلة فما من حيث إن كلما قد يؤدى إلى أمر مفطرء 
ور ما لا بۇ دی » فلاس فبه بذاته إفطار › والإفطار فم ماعتمل » و بالمماثلة 
بینېما يساو بان فی | کم » فإذا كانت المضمضة لاتفطر » وعمر بعلم ذلك» 
ذلك يجب أن رعا م أن القعلة لاتفطر 


وقد تضافرت الأخبار عن رسول اله ياي » بتطبيق ذلك المد أالعادل 
:فى استخراج الأحكام التى لر يجدوا فيما نصا فيحملو ها على بعض النصوص 
.إذا انطبق قانون !اتساوى . 
به من الصحابة بغ تلخيص فقال : 
د ألفقہأء من ھر رسول الله م لى وو متا هذا استعملو ۱ المقاييس 
:ق E‏ الاحكام ٤‏ 2 دم ¢ Î‏ على أن نظیر احق حق ¢ ونر . 
الباطل باطل » فلا يجوز لحد إنكار القياس » لانه تدبيه الامور والقثيل 
علیما 
ولقد قال ابن الق فى هذا المعنى أيضاً : « مدار الاستدلال جميعه على 
حرق لاستدلال وغلقت أبواه» . 
۹4 - ومع أن القياس عمل عقلى تقره بدائة العقول قد اختلف 
عض الناس عن امور ففوه ¢ والفقہاء با نة له على لا مناهج ء 
أ وها ا به الاح به ق مو ضح لاص فه مر ن کتاب أو 
Aun.‏ ة ولا قول لاحر من الصا ب ٤‏ ولا أ أنعقد علہہ bE‏ 
من عر سراف ولا مجاوزة للحد» وممذا أخذ امور ۰ 


ر 
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والتالى من المنأهح أخذ به قوم أسرفوا على أنفسم فنفرا القياس ف 
الفقه الإسلاى فبا مطلةا » وه الظاهرية والشبعة الإمامية »> والظاهر ية 
ينفون ٣ح‏ القياس تعليل النصوصءفلا يتجمون إلى تعرف المراى والمقاصد 
من النصوص و بيان عللبا » ليسكن آن يعرف حكر كل ماتنطبق عليه العلل ». 
بل أطرحواذلك جانياً » ولم بأخذوا إلا بالنصوص ذانما » و بذلك ضيقوا 
معانى الالفاظ › ول بتوسعوا فی تعرف مقاصدها › وجمدوا على ظو اهر 
ماندل غليه . 

والمنباج الثالك : قوم من المترعينللمذاهب تو سعو! فىالااقسة»و حاولو 
الج بن أشباء لا اشتراك بنها فى علة ٤‏ ثم زادوا ف قوة القياس أحيانا 
غعلوه عخصصا عض عمو مات السكتاب والسنة . 

وسنفرد لذلك باباً إن شاء اه تعالى . 


> ولاشك آن منهاج الور أهدى سبلا وأقوم قيلا‎ - ۳١ ٠ 
وأدلته مشتقة من المنطق العقلى » وقد بيناه > ومن منهاج النى ميل الذى‎ 
أرشدتا إله » ومن النصو ص القرآنة » ومن ذلك قوله تعالى : , يآبما الذين‎ 
آمنوا أطيعو! انهو أطيءوا الرسول وأولى الأمر منكمءفإن تنازعتم ىشىء‎ 
فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الأخر » وليس الرد.‎ 
> إلى الته وإلى الرسول إلا بتعرف الامارات الدالة منما على مابرميان إليه‎ 
. وذلك بتعليل أحكاممما والبناء عليما > وذلك هو القياس‎ 


إن القرآن ادكرم بوعىء إلى تعليل الا حكامءو بعلل بعضما بالفعل عند 
ذکر حکر|ا وببان مھا صدما ٤‏ فمو مذ کر حکة القماص فقول سبحا زه: 
ولكم فى القصاص حياة » وقد علل أمر ألنى ميلا بالزواج من زيلب 
الى کانت م ڏج تناه انى هو زید بن حار له فقال سحا نه :د لکلا 


-— ۲ 
کو ن على الو منين حرج فى أز داج أدعيائهم إذا قضو! منهن وطرا» . 
وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغناتم على الفقراء والمسا كين والتاى 
وذوی القرنى وأا السبيل ج ان کن متداولة بین الأغنياء وحدق ٤‏ 
-فقال سبحانه : « ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فاله ولارسول؛ 
-ولذى القرفى واليتاى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين 
الاغنياء منک». 


وعلال سحا نه کرے بعض الطببات عل !ی [سرانيل بظلممم ¢ فکان 
الحرم أ.ةطموا نفو سم عن شو ارا ¢ ولذا قال سحا نه J:‏ فبظل من 
:الذي هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم» . 


وقد على سسا نه تصرح الجر والميسر بإفضائمما إلى مزاع فقال تعالى: 
«٠‏ نما بريد انشيطان أن يوقع بيتك ااحداوة واليغضاء فى الجر والمسر › 
و صد عن دذکر ايه وعن ألصلاة ¢ فېل ات منهول € 
* وليس تعليل الأحكام بذكر حكما إلا إشارة قرآنة واضحة إلى 
و جوب القاس حیث لاص ¢ وإلا کان الأوامر تعمد يه و الله سحا نه 
وقعالى لم يذ كر لتا ذلك » فكان حقاً علينا أن تقيس مالم تنص عليه اشر ية 
: عل ما نصت » وقد آضمنت نصو صا الإشارة ل مقاضدها العامة والخاصة 
على ضو تما ركون القياس . 
ج ١‏ ون ال أ ضا قد أشارت إلى تعلیل الأحكام »> و نصت 
- على بعض العلل » فقد قال النى مرش ف تعليل وجوب الإذن عندما ودخل 
الإفسان غير بيته : ( [ما جعل الإذن من أجل الصر ) » أى كان وجوب 
الاستئذان لكيلا يبصر الداخل شيا لا يصح أن بطلع عليه » و هذا تعليل 
لانہی ف قولہ تمالی : د باہہا الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا غیں بیو تک حتی 
«قستانسوا وتس لموا على هلا ء ذالم خیر لک لمدک تذ كرون ۰ فان ل 


د 


دوا فما أحداً فلا تدخلوها حت بؤذن لكم » ون قل لكم ارجعوا . 


فارجعواھوأز کی لكم واتهءا#عملون‌عليم » لس عليكم جناح أن تدخلوا 


.» م » والته بعلم ما تبدون وما تکتمون‎ ES 
< والنی اا ي كان قد نى الصحابة عن ادخار جوم الاضاحى‎ 
اسیا لے ۲ وا الى ا اہی : « إعا فعلت ذلك لاجل أأدافة > والدافة‎ 
اع م ن الئاس تنتقلی من بلد إل بلد . ولس طم ر زاد ٫ټزودون به » فدل‎ 
٠ هذا عل آنه عند وجود ألدافة أى المساوين الذين لازأد م حرم ادخار‎ 
وم الأضاحى >9 ذا م تسكن الدافة يباح الادخارءفكان هذا إ[عبالا للعلة‎ 
و وعدما › فی تۇر فی الج> م بالوجودان وجدت » فان ۾ تکن‌فان‎ 


الحكم يشير إلى الإباحة . 


وإن ِن تعليل الأحكام هو الي وضع الذى نیعت منه ا ينقون 
اقباس » فالذين أثبتوا القياس قرروا آن الأحكام معللة معقولة ا لمعنى وها 
مقاصد » فإذا عقت المقاصد والعلل فى غير مو اضع النصوص ثبت الجكم 
المقرر فى النصوص عند تحة.ق هذه المقاصد » والذين نفوا القباس وقررو 1 
أن القاس ليس حجه إسلامية - قرروا أن اانصوص غير معلاة تعليلا من 
شأنه أن يعدى الحكم إلى ما وراء النص . 
۲ - ولقد انعقد إجاع الصحابة على ثبوت القياس فى الأحكام» 
فنجد أ با o‏ کک حکم الآب فى الميراث › باعتبارە أ با لان فيه معی 
الأأبوة » وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عبر بن الطاب آمر 
ا با موسى الاأشعرى وقال له : « اعرف الاشباه والنظائر » ثم فس الأمور 
عند ذلك › 


. ومن الصحابة من باي مآبا بكر لن النى لاو اختاره فى إماءة الصلات‎ ٠ 
فقاسوا الإ مامة العامة على إمامة الصلاة » وقال :اختاره لمر ديننا أفلانختاره‎ 


آن الشرب بؤدى إلبه . 

وھکذا > ولذا قال صاحب كشف الأسرار : « إن مدرك الاحتجاج 
بالقياس جاع الصحابة » فقد علمنا منتقبع أحو ام فی جر یاجتہاد آم 
کانوا بقيسون الفرع على الأصل عند ظن ما بظن أنه علة فى الأأصل _ ق 
الفرع من غير توقف على دلبل يدل على كون الأصول معلاة » ودليل حاص 
على جواز القاس )١(‏ » . 

وم‌ذا تبن أن القباس أصل من أصول الاسقنہاط ثبت بالكتاب 
والسنة بالنضوص الى أوردنا > وبالإشارات إلى تعليل الأحكام » وتعدية 
العلل إلى غير موضع النص » ودوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً » 

والقياس ف حقنقة معناه لس إلا إعالا للنصرص بأدسح مدی. 
للاستعال › فارس تزیداً علا 0 ولکنه هسیر ها . 

۲۲۴ - وان من الحقعلينا أن تتكلم فى حجة الذى نفوا القياس » 
فقد نغاه قومقيل إن منهم بعض المعمزلة » وعلى رأسم م إبراهي بن سيارالنظام 
شيخ ال جاحظ » ومنمم الظاهربة » وأشدم ف ذلك ابن حزم الاندلمی‌الذى 
عد الإمام اثای ذلك المذهب بعد دأود الظاهرى ¢ ولقد استدل أبن حزم 
على بطلان القيأس ف الفقه الإسلاى عخمسة أدلة نلخصما فما بل : 

أوها : أن اله تعالى نص على أحكام بعضما بالفرضيةو بعضما بالتحرے» 
وبعضما بالندب » و بعضما باللكراهة > وما لم ينص عليه بذلك فقد نص عليه 
بالإباحة مقتضى قوله تعالى : « هو الذى خلق اكم ما فى الأرض جيعاً > 


وإذا كانت الاحکام کا منصو صا علا فلم ببق إ[ذن موردللقیاس » فالقباس 


دو د 


إذن مني انه لاء وضوع له »> إذ لا قاس إلا حبث لانص »وقد وجد 
لكل واقعة نص بسحكم » إما على وجه الخموم » وما على وجه الخصوص . 
انما : أن قولالذىن كمون بالقياسن عل أنهأصل منأصولالاستنباط' 

يبنون كلامم على أن الشريعة ايس فما نص على كل أمر » وهذا مناف 
لکاها » ولان النی مله تولی بیانها » واه تعالی قد قرر ک اها › فقد قال 
تعالى : « اليوم أ کلک > وأعمت عليكم ت ورضیتلکم 
الإسلام ديناً » وقد قرر سبحانه أيضا كال بانم| فقال تعالى خاطبا نبيه : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل لبهم » وفرض القياس ينا كال 
بيان » ومعنى عدم كمال البيان أن نی میا لم يبلغ رسالة ربه » وذلكفرض 
باطل لانه بلغها » وقد قرر ذلك فى حجة الوداع . 

ثاثا : أن أساس القياس هو العلة المشتر كه بين الأصل والفرع الى 
أو جبت القساوى فى الحسكم » وهذه العلةالمشتر كه لابد من دليلى علما » فإن 
کان الدليل هو النص فلا قياس » لانا ىكم حينئذ يكون مأخوذآمن‌النص» 
وإن كانت العلة غير منصوص عليما فن أى طريق تعرف »ولم يو جد من 
الشارع نص بين صرق تعرف| . وترك هذا من غير دليل يعرف العلة يهى 
إلى أحد أمر ين : إما أن القياس ليس أعصلا معتيرآ» وإما أنه أصل عند اله 
معتير . ولكن أصل لاآبيان له » وذلك يؤدى إلى القلبيس » و تعالى الله عن 
ذلاف علو كبيرآ » فلم ببق الا ننى القياس . 

رابعہا : أن النی خلت أمر ا لمؤمنین بان بت رکو ه ما ترکه ايله ورسولهمن 
غير نص » فقد قال صلى الته عليه وسل : « دعو ما تركتكم » فما هلك 
من کان قباسكم بكشة مسات لهم » واختلافہم على بهم » فإذا أمرتكم بئىء 
فاتو! منه ما استطعتم » و[ذا نیتم عن شیء فا جتنبوه , وبمذا قبن أن ما 
ينض عليه فايس للءيد أن يتقدم حکم فره »لا ار بان برك ما م برد فیه» 
فالقياس فبه خا لفة لذلا النص . 

( م ٠١‏ آمو ل للف ). 


ai 


اما : أنه قد وردت نصو ص كثيرة تتضمن بمؤداها النص على منح 
اقباس » مثل‌قوله تعالی:« بآمہا الذین آمنوا لاتقدمو! بین یدی‌الته ورسوله» 
والمعنى ليس للمؤمنين أن يشرعوا ما لم يآت به اه ورسوله ‏ والقياس من 
هذا اللاب الى عنه » وشل قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به عل » 
ولاقياس من هذا الاب » ومثل قوله تعالی : « ماف ر طنا فی الکتاب من شىء » 
وإذن فلا قاس » لان مؤدی القیاس آن یکون سبحانه وتعالی قد فرط ف 
شىء من الشر بعة فلم يبنه فى الكناب() . 

ه٣‏ - وإن نظرة واحدة إلى هذه الادلة بجدها تبنى على أصلين : 

أحدهما : أن اانصوص القر آنبة والنبو ية قد اتهت بكل الا حكام:لازما . 
ونقلہا ومكروهها ومباحا . 

والثانى : أن القاس زبادة على التموص الكاملة بعمل الإنسان › 
>١‏ برع الدبان . 

ورن آالامتل الأول واضحافالدلل الاو ل والثانى د الرا بعد الحامس» 
والاصل الثانى واضحا فى الدليل الثالك . 

وإنه مناقشة الأصل الول يتبين آنه موضعقسليم عند احور » فور 
بقطعون بآن النصو ص قد أتت بکل شىء و تی شیا من غير بیان بالعبارة 
أو بالإشارة » بيد أن الظاهر بين بقصرون البيان على العبارة وحدهاء 
ولا پتجاوزو نا » وأجمور بو سعون معنى الدلالةءفيقولون : إن الدلالةعل 
الأحكام بألفاظہا » و بالدلاگل ال امة الى تينما مقاصد الثم يعة فى جلة 
نصو صا وعامة أحواطاءفإذا قال الشار عمثلا , نما الجر والمسروالانصاب 
والازلام رجس من عمل الشرطان فا جتنبوه لمكم تفاحون » کان ذلك نصاً 
عل الخر بالعبارة » وفه دلائل تشير إلى أن کل مافه ضرر غالب يکون. 


) ۱ ) راحم هذه الادلة aan‏ £ کاب الاحکام لان ج الجزه الساوع 


ص ۰٥٩‏ وما اپا > والجزء الڈا من ص ج ومابليما . 


— YY —- 

حرام » غرهت لا فه من ضررغالب ء إذ يقول NS‏ بك 
عن انر والميسر ء ء قل فما آم کبیر ومنافع گناس » فکل ما یتحقق 
هذا ا مى ييكون حراماً بهذا النص العامءو بذلك بقبينآن ما يقوم 8 
بعتمد على اانص » وهو فى حقيقته إعمال للنص ک) ينا ء وإذا كان القياس 
إعالا للنص » ا بيان اشر يعة » وإذن ينيدم الأصل الا » وهو 
.منافاة القباس لكال النصوص . 

وقد قلنا : إن تعليل التصوص هو أساس ا لاف بين مب القياسو نفاته » 
فنفاته نفو التعليل فقصروا النصوص على العبارة » ومثبتوه أثبتو ا التعليلء 
-خاعتبر وا القياس إعمالا لانصوص . 


وى المت إن نفاة القياس قد أخطتو؟ إذ تركوا تعلل النصوص › فقد 
دام إعماهم إلى أن قرروا أحكاماً تنضما بدائة العقول » فقدقرروا أن بول 
#الأدمى نجس للنص عليه » وبول اللخنزر طاهر لعدم النص » وأن لعأاب 
الكلب جس وبوله طاهر :ولو اہو[ 81 لیل من‌الفبم لفقه اأنص ماوقعوا 
نى منا قضة البدهيات على ذلك النحو . 

۹ - قلنا : إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غيرمنصوص على 
کا بو أقعه آخرى فوص عل کہا لعلة مشتر کہ وما — و تی 
هذا التعر يف يكون القاس مكو نا من أر بعة أركان هى 

(١ )‏ ) الأصل :وو الأصدر من النصوصس إلذى ون الحكم ¢ وقل هو 
موص هذا الأصدر»› والمعن ان متلافان . 

ر( )افرع :وهو اللوضء بع الذى م اص على حکه . 

(۴ ) والحكم الذى اتجه القياس إلى تعدبه من ی ع 

ب( ۽ ) العلة المشتر که بينما .. 


— ۸ 


,الاصل : 4 : 
۷ - فلنا فی تعر یف الأصل : إنه المصدر الذى يبن الحكم‌الذى 
يقاس عليه الفرع » أو هو ذات الموضوع الذي وردفى الحكم » وهما 
متلازمان »¥ قلنا » فالكلام فى موضو ع الحكم يقتضى اكلام فى مصدر. 


هذا المحكم. 


ونقول : إن الأصلالذى يى عليهالقياس يجب أنيكونعند الا كن 
من الفقباء نصاً أو إجاعاً » فلا يقاس على حكم ثبت بالةياس . 


والسبب ف هذا القصر » أن النصوص هى الاصل الذى يرجع إليه » 
وغيره مهما يكن يعتمد عل النصوص فى حجيته » ولذلك يجب أن تكون. 
هى وحدها أساس القياس الذى يى عله » ومن جبة أخرى فان النصوص. 
ھی الی توعیء باشتقاقہا ومناسباتما وما زلت فيه إلى الوصف الذى اعتبر 
علة للحكم » فن إشاراتما نتبين العلة » ومن جبة ثالث فإن القاس طبيعتهرد 
إلى الكتاب والسنة » وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القياس : إن الخطاً الذى. 
وقعوا فيه هو نهم لم يعتبروا القياس مأخوذآ من‌النصوص » و قدحققناأًنه. 
يس إلا إعالا للنصوص ف أوسع مدى » وإن ذلك بقتضى ألا يعتمد فى 
القياس إلا على النصوص » حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعءتراض . 

۲۸- وہذا بتبین أن ال كثرين من‌العلماء قرروا أنه ,صح أنيقاس 
على الحكم الثابت بالإجماع » وذلك لأن مستند الإجماع هو النص › وإن. 
کان غير مبين أحياتاً » فقد ثبت بالإجاع بوت الولاية على مال الصغير 
والصغيرة » فيصح أن يقاس على الولاءة المالية لولاية الإجباريةن‌الزواج» 
وكذلك ثبت بالإجاع أن البالغة الرشيدة ثبت ها الولاية الكاملة على ماها 
ولس لحد عليها من سيل » وعلى ذلك ثبت بالقياس أت لبس لاحد. 
عليها من سبيل فى إجبارها على زواج لاتريده » وعكذا . 


وفى الح إتنا إذا قررنا أن مستند الإجماع هو النص » واستبعدنا أن 


۲۹ 


اة م الا فا ف اة ا ران حك الإجاع 
تح القاس عليه »و إذا قبل إن‌الاص ف الإجاع لا بكرن ظاھرآً حتی عکن 
أن تعرف العلة » فإاننا نقول إن العلة لاتعرف فقط من اأنصوص » بل انبا 
تعرف ما مقاضد الشر بعة العامة وماأ حرط بالحکم عندتقر یره من‌ملایسات 
بتعرف ما مقاصده وغاباته ومر اميه » فليست الطريق الوحيد لمعرفه الملة 
ا د ت و ن یا کن ارات ا شدای برف 
علة القياس » ومن ذلك مثلا حديث الربا : د البر بالر مثلا مثل يدا بيد 
والشعير بالشعين ثلا عل يدآً بيد إلى آخر المحديت » لا تمدن عاراة 
علة القاس واضحة » ولذلك اختلف الفقاء فى تعرف علته اختلافاً 
بنا » فالحنفية قالوا : إن العلةهى ا لماثلة فى الكل والوزن »› واتاد الجنس › 
وهذه هى العلة الكاملة » وأحد الشطرينعلة ناقصة » والاولى تو جب رمم 
الزيادة والتأاجيل » والناقصة توجب تحر التأجيل › ولا توجب ترم 
لر بادة » فإذا یح فح اشعیر صحت الزيادة ولايصح التأجيل ل اعاد 
الجنس » ولعليم تللسوها من كلة مثل الى تكررت فی الحدیت ‏ وإن 
کان اتلس بعيداً . 


والشافعية اعتبروا العلة هى الطعم والأنية » لان هذه المواد إما آمان 
ى الذهب والفضة » وهذه لايصح أن تتكون موضع مساومات » إذهى | 
قایس اق اغبا فلا يصح أن تکون موضع بیع وزبادة ونقص» 
ليلا تفقد علما هزان لق م الأمو ال » وغير الذهب والفكة طعوم 
وما كولات » والاقتصار فما المضابقات بو دى إلى احتکارها بن أبدى 
منتجہا › فلا تصل إلى طالبہا › »فرۋى مهنع المقايضات فما إلا با مئل لتو مط 
النقد» واذاروی‌آن رجلا قال للنى بلقي : عندى تمر » وأريدرطباً » فقال 
غليەالىلام : بع القر » واشقر باك م فبیع لأر أ كل من ليس عنده 
عر ولا 


س ۰ س 

وقال المالكية : إن العلة هى المنية او الطمم والادخار . 

ونرى من‌هذا أن العلة لم توخذ من اللص » نما نت من ذات الحكم 
والمقاصد العامة فيه والخاصة . 

۹ هذا هو الإجاع من حيث صلاحيته أصلا القياس . 

وقد قال بعض المالكبة » إن الحكم الثابت بالقياس بمح أن يقاس 
عليه » وقد قال فى ذلك ابن رشد الكبير : 

« إذا عل المحسكم ف الفرع صار آصلا » وجاز القياس عليه بملة آخرى. 
مستنبطة منه » وإنما سمی‌فرعاً مادام مترددآ لر يثبت له اليكم بعد» وكذلك 
إذا قيس على ذلك الفر ع بعد أن ثبت أصلا بوت الجكم فيه فرع آخر 
بعلة متنبطلة منه أيناً فشبت الحكم فيه صار أصلا؛ وجاز القياس عليه 
إلى مالا نباية » . 

ولیس ا يقال إن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضما على بعض .. 
وإنا يصح القياس على الكتاب والسنة والإجاع »وهذا خطاً بین » ذد 
الكناب والسنة والإجاع هى أصول آدلة الشرع » فالقياسى عامها أولاء. 
ولا يصح القياس عل ما اسقنيط منها إلا بعد تعذر القياس عليما » فإذا نزلت. 
النازة ول يوجد لما لا فى الكتاب ولا فى السنة ولاف ماأجمعت عليه 
ووجد ذلك فيا استنبط منها ‏ وجب القياس على ذلك )١(‏ . 

ولا یکتنی ابن رشد بذلك بل يذ كر آن ذلك متفق عليه بین فقباء 
المذهب المالكى فقول : 

واعل أن هذا الى ما أتغق عليه مالك وأصحابه ولم ختلفوا فيه عل 
ما يوجد ق کتېم من قياس المسائل بعضبا على بحض › وهو Ê‏ ۳ 
المحى » وإن خالف فيه خالفون » لان الكتاب والسنة والإجماع أصل, 


. ٣ ص‎ ١ + المقدمات الممبدات‎ ) ٩ ( 


إ۴ — 


الاحكام الشرعية »كا أن عل الضرورة أصل فى العاوم الغقلية › فا بب الع 
المقلى على عل الضرورة هکذا آدآ من غير حمر بعدد عل ترتیب ونظام 
الاقرب » فالاقرب› ولا يصح أن بی الاقرب على ال بعد .فكذاكالعاوم 
السمعية تبنى على الكتاب ا الامة » أو عل ما بى عليه بصحته 
هكد! أبدآً إلى غير نہابة » ونظام‌الاقرب على الأقر بولا يصح بناء الاقرب 
على الابعمد() . 

وبمذا يقرر ابن رشد أن القياس يصح أن يكون الأصل فبه قياساً + 
ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفرع الجديد إلى الأاصل من الكتاب والسنة» 
وبربط بين الدراسات العقلية الجردة والدراسات الفقية ء ويعقد بولهما 
موازتة جامعة » وإن المسائل العقلية تعتمد على البد ميات الضرورية الى 
لاتختلف المقول فى إدرا كما ء م يى علا من النظر يات ما تحتاج فيه إلى 
تأمل وتعمق فی النظر واستقصاہ › کا تری فی الرياضة » وخاصة اطندسة 
تبى على البدهيات . ثم تتكون من بجموعة البدهيات النظريات » ويبى على 
النظريات آخرى » وى كل نظر ية على آقرب نظر ية ولابرجع إلى الأصل ل 
كذلك الدراسات الفقهية » الأصول الى تعد كالضر وريات العقلية الكتاب 
والسنة والإجماع » وقد أجمع الفقہاء على اعتبارها أصو لا هذا الفقه ء ثم 
یقاس على ما ثبت حکه عن طریقہا ما یکون آقرب للہا › م يقامى على 
الأقروب ماهو الأقرب إليه » وهكذا يسير الفقه على تقريب المسائلوالر بط 
بینہا » :إلحاق کل شبیه بآقرب شبيه . 

هذه وجمة نظر الذين اعتبروا الثا بت بالقياسر؟أصلابقاس‌عليه»ولكن 
يعترض عليه بآن العلة الى تر بط الفرع بالاصل إن كانت هى علة القياس 
الأول الذى صار أصلا ‏ فإن الأولى أن يعود الحكم إلى الأصل الاول 
من النصوص » وإن كانت غيرها فالقياس باطل فى الثانى » لان الوصف لم 


١ (‏ ) المعدمات المممدات + , ص ۲۳ . 
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يكن الوضف الور فى المححكم » فثلا إذا قس فى حدیتالربا الأرزعلىالر 
فکان ابيع ف الأرذ مثا عل ۳ ایل ٤‏ فاذا قوس عل الارز ما لر بت»ء 
غإنه إن كانت العلة مثلا الطعم مع القبول للادخار فإن الأولى أن يقاس 
لوبت عل اامر بدل آ3 يقاس عل الفرع وهو الأرز ٤‏ وإذا مکن ام 
بينه و بين الأصل » فإن القاس يكون باطلا . 


ولكن بلاحظ أنابن رشد يشترط أن يكون الأصل من القرآنوالسنة 
والإجاع غبرمعروف » ولكن عرف ذلك الفرع من الاقسة > فان صح 
القياس عذيه » وقد قول قائ : كرف يتم ورذلاك ؟ فنقو ل :إنهناكقوأعد 
عقررة ثابتة من جموع النصوص ٠‏ وعرفت على أنها نتأئج مقررة ثابتة» 
وإن كانت لاترجع إلى أصل معين » فإن هذه تعد صلا لاقية تقاسعليماء 
فالاصل المعين يكو نغير معروف » ولدكنما مقرراتشر عية يصح أنتكون 
صلا بذاتما . 


۰ ھذہ وجہة نظر الذیں نالوا ژن مارشبت مقتضی‌القیاس يصح أن 
يكون أصلا يقاس عليه » وإنه من الناحية الفقمية لا نستطيع أن نوافق عليه 
ولكنهأصل من الأصولا لما لكيةء لعل نظر به المصلحة المرسلة قد بيت عليه 


وإن هذا النباج ‏ وهو منباج القياس على الفرع - بعد معمو لا بف 
تفسير ااقوانين الوضعيةء فإن أ حكام القضأةقد تبى على أقيسة » واستخراج 
علل النصوص القا نو نية واأبناء عليما » وإن هذه الأاحكام قد تقررها عكة 
النقض » فإذا قررتما تصير مبادىء قا نو نية مكن القاس عليما » وتطبق على 
مقتضاها من غير نظر إلى أصلما من نصوص القانون » وإن ذلك مناج قد 
اختص به المذهب الال الخصب . 
اگم : 
۳ هو ماأورد به النص أو الإجاع عند من عر الإجاع 
الأصل إلذى اعتبرت فيه المشابمةالى أوجبت ااقياس»ءوإن هذا الحكم‌الذى 


2 


فا ف ع للا راو اا ةط ندرا 
أوها e‏ : أن کون ا شر عا علا ٤‏ وا لقاس ا افقہی ایکون إلا ى 
j‏ لاحکام العملة ¢ لان هذه مو ضوع مةه بشکل عام 


ٿانما: أن بكون الحكم معقول ال معىءعيث يدرك العقل سبب شر عيته» 
e‏ رمىء التص إلى سبب شرعيته » كتحرجم الفر والمیسر › وترم أ کل 
البتة » وترم أ كل مال الغير » وكالغش والرشوة » فإن هذه ا يدرگ 
العةل سبب شرعيتماء و أما [ذا کان ا لحکم غير معقول العنىفى ذاته كالتيمم 
مثلا » أو كعدد الركعاتف الصلاة » أو كو نما على هذا ااشكل » فإن هذه كاب 
أحكام لايدرك العقل حكتما . 
وهذا يقس العلاء الأحكام إلىقسمين : أحكام تعبدية » وهذهلاجری 
فما القياس » لان أساس القياس معرفة علة الحسكم » ولا طريق لمعرفتها فى 
:الأحكام التعبدة : كمناسك الحج » ولس معنى هذا أن العقل لايدرك 
علتہا س آنها ليست ذأت حكة شرعة اولوت ها فائدة » فإن ها بلاشك 
فائدة حققة » ولك ن العقل لايستطيع إدراك العلل الجرثية ها الى صح أن 
ن أحکامما فى أشباهم) 
الثافى : اكام معقولة المعنى هذه بجحرى فما القاس > له 
البشرى أن يدرك علتا . 
وأبو حنيفة رضى الله عنه بقول: إن النصوص الدينية كلمامعقو لةا عى 
معللة -- إلا ماقام الدليل على أنه تعبدى » ولقد قال علان البتى الذى كان 
معاصرآً لاف حنيفة : إنه لايثبت تعليل اانصوص إلا بدليل»وكأن الاصل 
عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل على أنه معلل كنص 
ڪرم الجر » وكنص الغش » فإن تعلملا قام الدليل عليه . 
هذا وإن الملاحظ فى القو انين الحاضرة أن نصوصا كلها معلاة » وأن 
القاس رى فيما » والاصل فيا أن تكون معلاة » لأنها من عمل الاس » 
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فلا بد من باعث على شر عيتها » و تعرف الملة فيها » وهذا الكلام عل إطلاقه 
بالفسبة للقوانين المدنية . 


آما بالنبة لقو انين المقو بات » فإن القياس فيبا ليس مقسع الأفاق » 
كالقانون المانى » لان القاعدة عندم أنه لا جرية إلا بالنص . ولا عقوبة 
إلا بقانون » ولكن فى دالرة ضقبة يقاس فى العقو بات » إذا كانت الملة 
واضحة بينة » كعقوبة خا الاماتة فى العقود التى ثبت فما الخانة . 

ولکن لاقياس فى الجرانم » فليس لقاض أن بحم باعتبار شرب الخر 
جرمة » لالما تشترك فى الملة مح الحشيش فى التأثير فى العقل » ولابصح 
عندم أن تقاسن جر ية الزن » بذات الرحم الحرم على الزفى بالزوجة . 

واكرط الثالث ألا يكون الأصل معدولا به عن قياس ¢ کالسفر ف 
إباحتهللإفطارفلا يصح أن تقاس‌عليه الأعبال الشاقة » وكا مسح علىاللفين » 
فإنه لايمصح آن :قاس عليه المسح على الجواربءفإن هذه أحكام ثا بتةبشكل 
استشناتی على خلاف القياس » وما جاء على خلاف القياس لايقاس عليه 
غيره » ومثل ذلك الكل اسيا وارب اسيا ء فإنه جاء على خلاف 
القباس فلا يقاس عليه اطا آو الجبل هكذا )١(‏ . 


)١(‏ لقد س فقماء الحنةية الأحكام الى جاءت مخالفة ةياس إلى أربمةأقسام. 
أوطما :أحكام ثبت خصو صما كمدد زوجات الى صلى اه عليه ولم . والةسمالثانی : 
امور التعبدية التى ثبت أنبا غير معللة وغير «مقولة ا مى فى ذاتما » وإن كام 
ها .راضم السامية » وءقاصدها امالية .-. والقسم.الثالك الحكام اى تثب 
رخا من حکم عام » ولا یماوض المحم العام إلا ما رکون فى قوته » واهس. 
القيا س فى قو ةا لحكم العا ما ثبت لعز عة القسم الرابع :ما استشى من قاعدة عامة » 
وكان للاستثناه معنى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء » و إن كان لا منم من 
القياس › وذلك لان المعنى فى هذه الحال يصح أن يكون علة لقباس » فبکون فی 
المسأ قياان . والفقيه يمين آفواها تأثيرآً » وإن ذاك معارضة بين‌قياس أقوى. 
وقياس أضعف » وهو يسمى عند الفقباء الحنفية بفاعدة الاستحسان . 


— 


ولكن الأحكام الاستئنائية قد يكون الاستثناء فيما له علة يصح أن. 
تضطر د فيمكن القياس عليها » وذلك مثل عقد الإجارةبالنسبة للدور › فإنه- 
يصح آن يقاس عليه عقد إجارة الأراغى الزراعة » وشل تلف الررع بآفة . 
جاتحة لايد للانسان فيما » فإنه قد تسةط الا جرة فيه عن المستآجر بالقياس 
على ما إذا منع المستأجر من قسلم العين الم جرة » فإن أصل هذه الاحكام قر 
كانت على خلاف القياس » ولكن لان ها معىشرعباً يصاح أن يكونعلة- 
لقياس » فان‌القياس يدخلما » وضر بو الذلك ثلا بیح العرايا عند مالك .)١(‏ 

الشرط الرابح :ألا يكون الحكم النىجاء بهالأصل ثبتتخصوصيته: 
كشادة خر عة إذجعل النى جل شمادته بشہادة اثنين › وكەزوج الى مقو . 


أ ادم 
هذه شروط تعدى الحكم من الاصل إلى الفرع . 
الفرع : 


.» الفرع هو الواقعة الى يراد معر فة حكمابالقياس على الأصل‎ - ٢ 
. : وشترط بالفسبة للفرع شرطان‎ 
موضع النص » إذ القباس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه منموص عليه‎ 
. فيكورن من غير المعقول أن يثبت ااقياس مع وجو د النص» و لقد ذكر‎ 


)١(‏ العراياآن يباع الرطب وهو على رءوس النخل مثله رآ بالخرص. 
والتخمین . لا بالکیل ولابالوزنءفانما آبیحت لن یکونءنده تمر وریدرطباء 
وقد أجازها الما [كية والمحنابلة لاحاجة مع آن فيا ربا الأضل › إذ هى بيع تمر 
بتمر مع احتال التفاضل » واكن النى صلى اه عليه وسل آباحہا » وهو الذى 
صرح بتحريم ربا المقود »على النحوالذی ذ كر فى حدرث الربا ( البر بالبر مثلا ' 
بمثل إلى آخره ) » فكل ما يتحقق فيه علة الاستشناء يثبت فيه الحكم » وقالوا [فه.- 
يصح بيع المنب بالزبيب على ذلك النحو » وقد وردالنفية حديث اأمرايا . 
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الفقماء فى هذا خطاً أحدفقماء الأ نداس فى إجابته عندما أله أحد الخااء 
عن كفارة ا جاع فی نهار رمضان : فقال : هى صوم ستين يوماً مع أن اص 
الو ارد عن‌النی م أن عليهعتقرقبة » فإن لم جد فصيام ستين يوماً » فقدم 
الصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة )١(‏ وذلك لاا نه علكمن‌الرقاب 
عدداً لا عصى » ففطر دا٤‏ ولا بصوم > وعتق کل وم رة › وبذلك 


وحن رى أنه خط فى القياس وف إدراك العلة » لا فى عخالفة النص 
فقط » فإ نهفرض أن المصلحة فى صبامهستين بوماً أقوىمن المصلحةىءتقه ٠‏ 
إذ العلة وهى الردع آقوی فی ااھۃ يامو نقول : إن إحباء ثلاثين رقة بالخرية 
مر ا بصوم ستین و »> ولذلك كان مقصد العا شار ع ف 
< ياء الرقبة أعلى من مقصده ف التهذوب بالصوم . 
وإن القاس فى موضح الامصرص قد دقع من بعض لاء »> فوقع ٥ن‏ 
الحنفية ومن المالكية » وذلك فى أخار الآحاد وفى الأدلة ااظنية » وإن 
:الأساس فى ذلك على ماقال علاء الأصول » هو رد تلمك الاخار :وتقبد 
الادلة الظنية بالقياس » وسنت كلم عن ذلك فى باب خاص » وهو المعارضة 
اكان و فش اون 


ارط الثانى : أن تتحقق العلمة فى الفر ع » بأن تكون مقساو ية فتعققما 
بين الف رع والأأصل » فإذا كانت العلة فى ڪرحم الجر هى الإسکار › فكل 
شراب أو طعام يثبت أن من شأنه الإسكار كار يكون < راما ء فإذال 
یکن من شأنه الإسکار » ولكنعرض يعض ااناس ا الته غىة أو 
مأيشبه الغببو بة وجب تناوله لال نفسية فى الشخص أو لحال عارضة لذلاك 


() 1 اہی الا س على 2 ن الةو ية لر :و ع الردعتتحفق ق لصوم 
.أ کر من أ ی 
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النوع من اأشراب أو الطعام ‏ فإنه لا بحرم كار » لعدمالماواة فى العلة» 
أذ أو اج ر والانذة من شا ا الإإسكار»وهذا النوع من اشرات أو الطعام 


الملة : 

۳ - العلة هى الأصل الذى قام عله القياس »ولقد صرح نفر 
الإسلامالمزدوى بأن العلة ركن القاس » أى الل ساس الذى قام عليه » وقد . 
عرف بعض العلماء العلة رأ نها الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم 

كالإ-كار بالنسبة للخمرء وكالقتل العمد بالسيف > فان علة لتاس 
الاعتداء المقصود بآ لة من شآنما أن تقتلءفيةاس على ذلكالقتل بالرصاص ٠‏ 
وعرف ن REE‏ العلة بأً: نما الوصف المتميز الذى شېد له آصل_ 


شر عی أنه ظط ر ال م٤‏ وهذا اأتعر فق معناه متف ٍ التعر بف اا) ق 


وقد بنا آنفاً أن أساس القياس هو تع ليل النصوص » فن قرر تعليلها' 
فقد قرر القياس » وقلنا إن العلاء قد انقسموا إلى ثلالة طوااف : طائفة. 
علات النصوص » وقالت : إن الأاصل تعايلما حج کک الد لعل خلافه. 
وهذا هو الما اج الحننى » بل هو مناج جور الفةما ء٠‏ وطائفة ثا نة قر رت 
ان الصوص غير معللة إلا إذا قام الدلیل عل تعلیلہا ء والقسے ااثالت نفاة. 
القياس الذين نفو التعليل کا بنا . 


والذين علاوا قد أنقسموا إلى فربقين: أحدهما علاو | بالوعف الظاهر 
المضبط المناسب » وفريق آخر عللوا بالوصف المناسب من غير أنينظر و(“ 
آل انض اطه ٤‏ والو صف المناسب ھر الحكة من تشر یح لض ۰ 


وإن الرأى الأول هو الذى عله جېور الأصوليين ll‏ الثاف فمو 
مناج طائفةمن المالكية ومن الحنابلة عل ر ا 
وقد بين اسن تيمية ريه فى رسالة القاس [ 
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ونه لأجل أن يتمبز المنبجان نقول : إن الفرق بين العلة والمهكة 
أو الوصف المناسب آنالحكمة هى النفع الظاهر أو دفع الفساد الذى قصد 
.إليه الشارع عندما أمر أو هى » والعلة هى الوصف الظاهر المنفبط الذى 
تتحقق فيه الحكمة فى آ كثر الأحوال لا فى كل الآحوال » فالاشتراك فى 
العقار مثلا هو العلة فى ثبوت الشفعة فى العقار إذ تكون ملكيته طويلة 
:المد عادة » انه ليس مالا سائلا ينتقل من الأيدى بكثرة » والحكمة من 
الشفعة هو دفع‌الاذى الذى يتوقعمن دخول رجلآجنیم یکن بین‌الش رکاه» 
وتوقع القاع المستمر » فشرع الشارع الشفعة دفا لهذا الأذى المتوقعء 
وقد يقع وريا لاقع > ولذلك لايناط الحكم ذا الامر » إا يناط بآمر 


خر ¢ وهو الاشيراك ۰ 


۲۳۴ - ولنتکام فى العلة على هذا التمر يف الذى لا يدخل فيا 
اة وهو مذهب پور الأضر لي کاأكرنا » وشروط العلة علي هنا 


چ ¢ و بعضرا مأخوذ من ذات التعر وف 


أرما : أن تكون وصفاً ظاهرآء يث 7-كون أمرآ بحرى عليه 
الإثبات»قبوت النسب تكونعلته قيام فراش الزوجية أوالإقرار»وهذان 
أمان ظاهران ومن ذلك كون نزول الدافة عله لمنع الادخار » قإن هذا 
النزول علة للحكم ظاهرة منض.صة .ومن ذلك الصغر فإنه علة لثبوت ا8ال 
.وهو وصف ظاهر فيكون علة لثبوت الزواج أيضاً » وكذاك العلة فى تقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب ف الميرات هو قرة القرابة» فتكون علةلتةدمه 
:فى الولابه على النفس . 

إذا كانت العلة أمرآً باطناً تفي آقام اشارع أمرآً ظإهرآً يدل عله 
فالقو د كاما أساس الالتزام فما التراضى » لقوله تعالى : «.إلا أن قكون 
تجارة عنتراض منكم » ولكن الرضا أمر باطنى ءفقام مقامه اللفظ الدال , 
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> ما يقم دليل على أن اللفظ كان عت تأثير [كراه ينعدم فيه الرعنا 
ثار النقد . 


الشرط الثانى : آن يكون منضبطاًء أى لا ختلف باختلاف‌الاشخاص. 
ولا باختلاف الا حوال » ولا باختلاف الیثات » یت یکون عحدودا می 
ی کل ما وتحقق فه: :قالسكر علة ترم الخر > باعتبارها من شأنہا أن تسکر ' 
عادة » وذلك آمر ثابت فىذانما > وإن لتسكر فى بعض الاحوال فليس ذلك 
إلا لحال خاصة بالشخص لا يناف آن من شأنها الإسكار » وكذلك الشر ك 
سبوب لطلب ااشفعة » ولا اط طاب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد › 
لان ذلاك غير منضط . 


ف امغر وأأضرر ف الشفة 0F ٤‏ ن الشارع باط ا ا eT‏ 

هو مظنة قق ا ل_كمة فيه » وهو الاشتراك فى العقار ء ال أقمت اة 

منضبطة لتحقق الحكمة » وقد تتخلف الحكمة » كأن يكون المشترى غير آً 

فى دينه من الشفيح » فإنه لا ضرر » ولكن ذلك لاعنع أنيكون الاشتراك 

علة لاشفعة وأمارة ها » وتفه عا فی حال لا نع ا مازال امار 

كالغ الشديد أمارة على وجود المطر › فإذا کان غم ولم یکن مطرء فإزذلك 
ا کو نه ا ت 


الشرط الثاات : أن تكو ن مة مناسبة أو ملاءمةبين الحكم والوصف 
الذى اعتبر علة » فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث » إذ أن اا لات٠‏ 
ےآ ربط بین الو ارث دالمورث » وأآن القتل بلا ريب يناف هذه الصلة 
ويقطعما » والسسكر وصف مناسك لاعتبار الجر حراماً » وملكة الرجل 
الذی دحم حرم منه ذا کان عد عله للعتقى» ولام ااسد عنده عله. 
للح وح ا يقاس عليه اضرب بالعءصا بغير حق . وآن اللامة بین" 
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الحكم والوصف وأضحة ف هذه.ألصور ل حتاج ل بیان ٤‏ وھکذا ب 
أن بكون بين العلة والمححكم ملاءمة تجعلما صالحة لأن تسكون علة له . 
واحققون من الأصو لين لا يعتبرون الأوصاف اللاية أو المناسية 


مۇلرة اما أومنشة للحكم ٤‏ بل بعتر ونما أ عل وجۈده » ون کا نت 
اللاءمة ابته وأضحة نة 


الشرط الرابح : فى الوصف الذى يعتبر علة بصبح با القياس » أن 
تتكون العلة متعدية غير مقصورة على موضح الحكم » كالسفر فإنه مقصور 
على الصيام من حيت أن رخص الإفطار والقضاء من أيامأخر ءفلا يصلح, 
علة أعدم أد اء الخلا ونه عدي الخلة هر الاشاض ف القاس فإذا کان 
الصف مةصورآً على مو ضعه الذییعلل به » انه لا عکن تعدیه » کال سکار 
فانه وصف تعدى ويوجد فى أشياء كثيرة » فتحرم هذه الأشياء لوجود. 
ذلك الوصف فبا » والرضاسبب لإنشاءالالترام فيكون أيضاً سبباً لزوال 
الالزام > ولذلك قرر الفقباء أن ضان التعدى تزول إذا رضى العتدى. 
عليه » وكذلك قالوا : إن الرضا إذا نم كن ثابتاً وقت العقد » بأن كان نة 
إ کراه م زال الإ کراه ووجد اارضا » فان العقد اذى انعقد عير ازم 
يصبح ملزماً » ذلك آن اإرضا عرف منشًاً لحق الغير » فيكون مر يلا أيضاً 

للحقوق الثابتة قبل الغير(١)‏ وهكذا . 


(ه) اشتراط التعدية فى الوصف الذى إصاح ءلة «وضع خلاف بين فقماء 
الشافعبة والحنفية »فا لحنفية قرروا أن العلة لاتكونإلامتمدية حى إمكنأنيتكون 
ماما قیامن » والشافعية قرروا جواز أن تكون قاصرة » وحجتم فى ذلك أن. 
الحكم يقبع الماة فى عل النص كما هو فى الأصل › وقديكون التعليل لإفادة تعاق. 
الحكم بالوصف › واو م يكن ذاك ااوصف متمديا »و وجه قول الحنفية أنالحكم, 
فى موضم الأص ثابت بالاص لابالملةلان إضافة الحكم فىء وضع اص إلىالعلة 
فى معنى الإبطال للنص › وفا٣دة‏ تعرف العاة هو التعدية إلى «وضع لافص فيه ٠.‏ 


¢ س 

الشرط الخامس : وهو الأخير - ألا ييكون الوصف قد قام الدليل على 
عدم اعتباره ٤‏ وذلك إذ ذا کان مانا لاص دیی ۰ فان المخالفة حمل ‌الوصف 
عير صا لات بتعدى تلك المصلحة الى رآها القاضى الاندلى الذى 
انى اكان نى الك عام ن وا » لاعتق رقة I.‏ ن تلك الم لحة 
ملغاة عحكم النص . 

وھکذا کل مص لحه تزاف اأأموص المقطوع بدلا لہا قکون عبر 
ص اة لان ایکون عل لإثبات حکم ¢ فأولئك الذن بعتورول الماح الى 


1 ۰ أهواؤم علا م ة تمملل لا جلما النصوص قوم سدۍ 


وإذا ثبقت العلة كانت عامة مطردة فى كل موضع فتحقتق فيه › إلا أن 

يقوم دلبل على وجوب عدم العمل . فيقال إنه ثبت على خلاف القياس . 
المناسية بين الدكم والممة : 

٥‏ - ذكرنا فى شروط العلة أنه لابد أن تكون ية مناسة بين 
الحكم والوصف الذى اعتبر علة »وأن الفقباء من الحنغية لم يتركواأمرهذه 
المناسبة من غير أن يضبطوها بضوابط عحكمة » وأن مبزوا أقساما » و قد 
قسموها إلى ثلاثة أقام » والاخير منها لإيعدمن باب ألعلة عند جممور 
الفقماء : 

الق الأول : المناسب المؤثر › وهو الى رد عن الشارع مايدلعل ۰ 
أنه اعتبر ذلك الوصف علة للحكم ذانه » مثل الإسكار فی الجر » فقد نص 
الشارع على علة التحرم الإسكار. فقد روى أن انی وة قال : د کل 
م رخمر وکل خمر حرام > ومشل اعتبار ss‏ لثبوت الولابه 
المالية » فقد ثبت ذلك بنص من الشارع ف قوله تعالی: «وابتلوا البتای حى 
إذا بلغر فن آنستم مذ منم رشداآً »فادفعوا إليهم أموام» ومثل النهى 


۱١۴ (‏ - أصول الفقه ) 
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عن ادخار الأضاحى » إذ قال انى مط :, نما ميتكم لجل الدافة » فإن 
هذا يشعر بأنه عند و جود تاج إلى الإطعام لا يصح الادخار » فلا جوز 
الادخار إذا كن قربا منك فقراء حتاجون إلى هذا النوع من الطام . 
وهذا النوع من علل الأحكام آقواها ‏ لآان دليل الشارع قدشمدها . 
بالذات بالاعتبار . 
القسم الثانى : انناسب الملانم » وهو اذى لايشمد له دليل الشارع 
بالاعتبار بذاته » و لکن يشېد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره 
علة لجنس الحكم » أواعتبار جاسالوصف علة لمل هذا المحكم أواعتبار 
جنس الوصف علة لجنس المحكم » فيذه أقسام ثلاثة » ولكل مها أمثلة 
هی موضع اختلاف بین الفقہاء » بسب اختلافمم فى الاعتبار له 
(1 )مال ما يكون الوصف ذاته علة لجنس الحكم » ونبت ذلك بدليل 
من الشرع : الصغر ؛ فقد قرر نا مى قبل أن نص أشار إلى اعتباره سيا 
لولاية على الال » وقد اتخذ منه الحنفية دليلا على أنه يصلح علة لإثبات 
الولاية على النفس . انها من جنس الولاية على المال ء فا ا 
المال ثبت علة لولايه النفس . 


(ب) مثالمایكون أو صف إلذى أعتر جنسه عله الحكم 6 جمع الصلاة 
عند المطر » وذلك فى مذهب مالك » فإن القياس عنده ثبت » لانه ورد أن 
الشار ع جوزالمح لجل الفر » وااسفروالمطر من جنس واحد » فإذاجاز. 
امح لأجل ااسةر » فيجوز لأجل المطر . ولم يوافق جممو ر الققباء مالكا 
على هذا الاستنباط . 

( )وال مایکون ا ا اعتير جذسه علة لجس الحسكم بتقر رر 

من أحكام الشارع . أن النى ميو عال طبارة سؤر الرة ؛ فقال إنهن من 
الطوافين عليكم هذا عل 1 العلة فى ثبوت الطبارة رفع الجر ج»فيصح 
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حینئذ آن بکون هذا کل آمر بؤدی الى حر ج لابد آن ,ودی إلى التخفيف 
.بالتسير فه » فإذا كان مشلا عدم رؤ ية الطبيب لعورة المر اة يؤدى إلى 
-حرج » فإنه تباح الرؤية بالقياس على طهارة سؤر المرة » لان رفع الحرج 
هنا من جنس رفع الحرج فى المرة ء والحكم هنا جنس الحك هناك. 


القسم اثالث : مناسب مرسل » وهو الذى لا يشمد له نص من الشارع 
¥ بالإلغاء ولا بالاعتبار » وهذا قد اختلف فه الفقباءءفا مالكية والحنا بلة 
أخذوا به على اعتبار أنه حجة » وهو ما يسمى بالمصاح و 
.والحنفية | ٫أخذوا|‏ به . 


ویصح أن بعتبرمن‌المناسب ا مر سل الوصف الذی‌شہذاشار ع باعتپاره» 
ولکن لیس تنضبط کک ت : إنه يصح أن يكونعلة 


وننتهى من هذا إلى ءعرفة أن الوصف الذى يصلح أن يكون علة لابد 
۔فھا من دلیل شرعی على اعتپارها . ۰ 


مالك العلة 


۲۳۹ - هى الطرق الى تعرف بها الملة » أو بعبارة أدق هى الطرق 
الى يعرف بما ما أعتبره الشار ع علة . ومام يعتبرة علةءوقد قرر الفتماء أن 
عر يت سعرفة الوصف الذى يكون علة هو الطريق الذى سل الصحابة ف 
اأستنہاط الأحكام غير المنصوص على حکمما » وذلك بان کون الوصف 
اذى يتير علة الحكم يكون الصحابة قد سكو | ءثل الطريق لمعراةه »ولقد 
#عتبروا الناسبة الو رة »> والناسبة الملامة » فدكانوا حقاً على ن جاءوا 
یعدم آن بع تبروا مث ثل ما اعءتبرواء وأن بنهجوا مثل ما نېجو اأ 
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۷ - ونه ثبت بالاستقراء أنعلل الأحكام تشتق من‌النصو ص 
أو من الإجاع » آو من الاسقنباط الفقهى من بحموع الأحكام الشرعية . 

١ (‏ ) فن العلل الى تثبت بالنص الإسكار من حيث هو علة الحرم » 
وقد ثبت ذلك بالقرآن »والسنة » فن القرآن قوله تعالى :, ياأسما. الین آمنو 1 
لانقر بوا ااصلاة وأتم سكارى » وذاك قبل التحرى العام طا » فدل هذاعل 
آنا تنای الصلاة ا تحدثه من سكر » فكان ذلك إعاء لعلة التحرم الذى 
جاء بعد ذاك » وقد نقلنا لكا لبر النبوى الذى ذكر أن الملة هىالإسكار» 
ومن ااملة الثابتة بالنصوص كون الحرج بؤدى إلى الإباحة فى غير الحرم 
أذاته > ف قوله عليه الشلام : « إا نميتكم لأجل الدافة فكلوا وادخروا» 
وقد ذكرنا قوله ماي فى علة الاستئذان والإذن » [4ا جعل الإزرس 
لجل النظر . 

وإنه فى هذه الأحوال كلها كان النصصرعاً فى بيان العلة » وقديومىء 
النص إلى العلة ء ومن ذلك أن وذ كر ال-كاف موصوفاً بوصف يومىء إلى 
أن الوصف علة الحكم مثل قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منہما مانة جلدة » وكذاك ذ كر المكاف بصيغة الموصول يومىء إل 
آن الصلة علة الحكم ومن داك قوله تمالى : « والذين يرمون العضنات تم 
م ينوا بأربعة شمداء فاجلدوم نمانين جلدة ولاتقبلوا هم شمادة أبداً » 
وأو لك م الفاسقون » ومن ذلك قوله تعالى : ء واللاتى تذافون نشوذهن 
فعظوهن وأهجروهن ف المضاجع واضربوهن » فإن أطعنکم فلا مغو ا 
عليهن سبيلا » فان النشوز هو سبب هذه العو بات المتدرجة » و لقد اسقط 
الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز وعامل امرأته بغير 
العدل » وعظه » فإن لم بتمظ أمر هابالنفقة ولا يأمر ها بالطاعة مدة » فان 
لمحد ذلك ضر به . 


(۲) ومن ااعلل الى ثبت الإجاع تقد الاخ الشقيق على الخ ات 


ES 
انى الميراث ببب رجحانه بتر ابة الأم.فكون بالقياس بقدم ابن العم الشقيق‎ 
على أن للعم لاب » وأبن الاخ الشقيق على ابن الخ لآب » وبالقياس‎ ٠ 
. أيضاً ثبت تقد الاخ الشقيق على الأخ لأب فى الولاية‎ 

وقد تثبت الولاية للب بإجماع العلباء فى الولاية على المال والولاية 
على اانفس ببب أبوته . ولذا قيس عليه الجد فبتت له الولاية أيضاً عند 
جمهور الفقباء » وهكذا تجد الإجماع بومىء بالعلة فيثبت العله ويتعدى 
E‏ 

( ۴ ) ولذا م يكن نص بين العلة أى بومىء إليما » فإن الطريق لتعر فبا 
بيكون الا نماد الفقمى بتعريف الأوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف 
آبما بصلح وصفاً يكون مناسباً الحم » فثلا ذا وردعن النی طا أنرجل 
جامع أمرأته فی نمار رمضان فأخبر النى صلى ابته عليه وسل فطالبه بكفارة. 
عتق رقبة » فإن م جحد فصيام شمر ين متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ءفلاشك أن النص معلل » و لكن ماهى علته ؟ آتعتبر العلة كو نه وافع 
زو جته فی نار رمضان م أن العلة هى مجر د الإفطار ‘ إن جاع زو جتە لیس 
حرام فی ذاته » ونما کان الجاع له هذه العقو بة » لان فيه نها كا لحرمة 
رمضان » وهو ف هذا يستوی مع كل المفطرات › وإذن يتعين أن کون 
ذات الإفطار عدا هو السبب فى هذا العقاب » فيكون هذا علة الكفارة ؛ 
فتجب حبثف يتحقق الإفطار العمد . 

ويسمى هذا تنقيحالمناط > وفى الحقيقة هنا ألفاظ ثلااثة لا بد من‌ بيانهاء 
هى تخريج المناط » وتنقيح المناط » وتحقيق المناط » فلنبينما : 

وتخريج المناط هو تعرف الوصف الذى يصلحعلة إذا م يكن بيان للعلة , 
ھن اللصو ص بالعبارة أو الإشارة أو الإعاء و یکن جاع عل علة » وذلك 
أساس من أسس الاجناد بالقياس : كاستنباط أن القتل المو جب للقصاص 
هو القتل المقصود بآلة منشأنما أنتقتل عادةءفيثبت المحكم فى كل قتل بأى 


— ۳67 س 
آل ها هذا الشأن ‏ سواء كانت مستعملة فى عصر التنزيل أم غير مستعملة .. 


ما اشتمل عليه فبتعرف الوصف الذى بصلح علة من بين هذه الأرصاف ». 
ويستبعد الوصف الذى يكون غير مناسب . حت ينتهى الجتهد إلى الوصف 
الاس الذى يصلح علة »)ا تبين فى استخرا جالعل للكفارة من تقر ر النى. 
ها فى واقعة الاعر انى الذى أنى امرأته فى نهار رمضان . 


وحةيقق المناط النقار فى معرفة و جوده فى آحاد الصور النى ينطبق علا 
وتدخل فىعمومما بعدأن تكون العلة نفسما قد عرفت بطرق المعر فة الختلةةء. 
كالعدالة فإنما مناط الإلزام فى الكہادة » وكن كونالشخص عءدلا أوغير 
عدل يعرف بتحقيق المناط » والا جتهاد الفقمى يعرف العدل من غيره > 
وکالإسکار فانه علة حرم المر »> ولكن تحقيق هذا الوصف فى الاشربة 
الختلفة وبيان ماينطبقعلبه وصف الاسكار وما لا ينطبق‌هر تحقيق المناط» 
وهذا یکون بالاجتپاد الفقبى . 


۲۳۸ - وف الحق إن تعرف الملل واستخراج امن النصوص 
و الأحكام هو عمل الفقبه الحاذق الذى عابم النصوص وترى فما فبماً 
عميقاً » و تعرف مقاصد الشر بعة فى عمومبا وى خحصوصا . 

ون احسن ماقرأ ته فى ذلك ماقرره الشافعی فى بيان أهل البرة فى. 
قياس » فقد قال رضى اقه عنه : لس للحا ك أن يقبل ء ولا للوالى أن يدع 
أحدآ »ولا ينيغى للمفى أن يفي أحداً إلامى بجحتمع أن بكون عالما عل 
الكتاب. وعل ناسخه ومنسوخه » وخاصه وعامه وأآدبه »> وعالما وتن 
رسول الته صلى نله عليه وسلم » وآقاويل أهل العلل قدعاً وديا » وعالاً 
مسان المرب » عاقلا عيز بين المشتبه » ويعقل القياس » فإن عدم بعضاً من. 
هذه الخصال لر حل له أن يكون قباس » ولذلك لو كان عالما بالأصولغير 
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عافل للغياس الذى هو الفر عل بز أن بقال له : قس:و إن كان عاقلا للقياس 
وهو مضع لالص ول أو شیء منہا › ل( بز أن بةال له قس على مالا تعلم ء کا 
لاوز أن بقول لأعى : اجعل كذا عن مينك وكذا عن يسارك فإذا 
بلغ ت ذا فا نتةل متبامنا وهو لا صر ماقيل له: عله بيناً ويسارآ » 
أو يقال سر بلادآ ولم يسرها وم انما قط و لیس لفیا عل وعرفه ولا شت 
له فا قصد بضبطه » انه سیر فہا على غیر مثال قوم » وک لا جوز لعالم 
سوق سلاعة منذ زمان م خحفیت عنه ية أو يقول له قوم عبد من صفته 
کذا وكذاء» لان الو ق تختلف ولا ار جل أبصر بعض صنف من ااتجارات 
وجل غير صنفه » ك) لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة » ولا باط انظر 


فة اناد 


ودا بین الشانعی آنه لا جوز أن بتصدى لاقياس إلا من أوتى علا 
بالاصول ای قاس ءابا ومقاصدها وغاباتها » ثم بؤتى علا بإدراك العلل 
الى تتفق مع مرمى النص وا صلحة المقررة فى الحكم . 

اقام القياس ومراتبه فى لاحم + ٠‏ 

۹ - قم اقباس من حيت مر اتبه إلى أقسام “لاله : 

او 1 : قاس الارلی هی أن کر المعنى الذى شرع لا جلهو هو العلة 
فى الفرع أقوى من الأصل مثل قول النى حط : د إن اله حرم من المؤمن 
دمه وآن بظن به إلا خير » فإِن هذا يفم منه حكم قول ا لكلف فى المؤمن 
غپر الیں » فا زه إذا كان لابظن بالمؤمن إلا خير دأولى ألا بال فيه خير » 
وهذا يسمى قياس الأولى »› وقد علمنا أنه بعد ءن دلالة اللص . وأشار 
الشافمى فى الرسالة إلى بعض العلماء لايعده من القياس . 


الا : أن بکون ألو صف الذى أعتهر dle‏ اکم ا ف الفرع بقدر 
ماتحقق فى الأصل » وذلك مثل قباس العبد على الامة فى تنصيف العقو به 
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فإذا قال : تمالى «فإذا أ حصن فإنأ تين بفاحشة فعلهن نصف ماعلى اغعصنات 
من المذاب » فالقياس يبت ااتنصيف على العبد ء وأ كش الملا على أن ذلك 
من دلالة التص » بل من دلالة العبارة نفسماءولذاك أفر هذا من نفو االقياس» 
وتالا : إن هذا من قبيل المساواة بين الرجل والممأة فى التكايغات الشرعبة 
إلا ماقام الداءل فيه على و جوب التفاوت بتص . 

لثالت : أن يكون عقي العلة فى الفرع أقل وضوحاً من تحقةم| فى 
الاصل كلإاسكار فى بعض الأ نيذة » فأنه ليس فى قرة الإسكار فى الخمر » 
ولكن ذلك لامنع استقامة التعلل»لأن المنصوص عليه دما يكو نأوضح 
فى الدلالة على العلة » وهذا بو جب أن يكون تحقةما فيه أوضح . 

€ - ويقسم الشافعى القاس من نا حبة آخرى » وهى من حيث 
ما يلتحق به افر ع من الأأصل » فرذ كر أن القياس نوءان : قراس المعى » 
وقياس الشبه . 

وقياسالمعنى أن يكون الاأصل الذى رجح إليه الفرع واحداً » وذلك 
لأن الفرع فى معنى الاصل من حرث الامر الذى شرع من أ جله الحسكم 
كالاقسام التى ذ كر تاها » فإن المعنى ف الفر ع هو ذات المعنى الذى من أجله 
ا لحك ف الأصل فالاشتراك واضح بين . 


وقياس الشبه أن يكونالهرعالذى تعر فف حکمه بالر جو علیالاصول 
المنصوص علما ‏ له فى هذه الأاصول أشباه مختلفة » فيرد الجتمد الفرع 
لی آقرب هذه الأول 2 c4‏ ويکون ف4 عق مقأاصد الغا رع»ومثال 
ذلا شراب عبر القصب ٤‏ فا نا اردنا که هن النصوص‌وردهء ا أصل 
من أصولالاحكام» ترددنا آللحقه با حمرلا نهيسكرأحياتاًأم نلحقه بالشراب 
المباح باءتبار أن السكر فيه ليس من طبيعته» فيقر ر الفقيه أن يلحقه با خمر 
إن تخمر فإن الإسكار يكون من شأنهءو لحه بالشراب المباح إن أ يتخمر» 
ويقو ل الشافعى نى هذا القسے : 
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يكون الثىء له فى الأصول أشباه ختلفة » فيلحق بأولاها به ر کثرھا 
شما فيه » وقد عختاففى الفقہاء فی هذا )١(‏ . 


وقد ضرب الشافعى رضى اله عنه أمثلة لقباس الشبه الذى تتنازعه عدة 
أصول »نپا أن رسول اله ا قضی فی عبد داس للمبتاع بعر ب فقاہر عليه 
بعد ما استغله : أن لامبتاع رده بالعيب » وله حبس الغلة لضان العين › 
فأ لحديث قضى بأن الغلة ما دات قد حدثت فى ضمان المشترى › > و یکن طا 
جزء مقا بل من المن » فى ملك للمشترى»فةاس الشافعى على هذه الزيادةعل 
المتولدة كل زيادة متولدة > قمر النخل ‏ ولبن الماشة وضوفما وتاجماء 
کل هذا بک ون ملک للمشترى » إذا حدث رعد البح ٤‏ وقیل ا 


اأعمب > انه جدٹ فی انه . 


هذا ما قرره الشافعى > ولک eT‏ لر بأدة ا ولدة 
بال كسب والغلة » لاما ملحقة بالعين » فلا ينطبق علما الأصل المقرر 
» اراج بالضان € » 

والخلاصة أن الزيادة المتولدة بتنازعما قباسان : 

أحدهما : قياسبا على الكسب فلا ترد » للمشامة التامة بين الز بادتين من 
-حیث ان ا حدثت فی ملگ > فالزيادة فى الملكية ھی عله استحقاقما . 

انان الان أن وان العين » لانہا مشتقة من ذاتها » 
وبا أن العين ردت فيرد ما هو ملا . 

ياء القاس علي الک 

. ذكر نا أن الفرق بين الملة والحكىة هو أن العلة وصف‎ - ۲)١ 

ظاهر متبط حدودأقامه الشار عأمارةعلى الحكم » أما الححكمة فى وصف 


)۱ ( الرسالة ص ٤۷۹‏ طبع الحلى فق هيخ ہد شاک : 
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مذاسب للحکہ تحقق فی ا الأحوال ٤‏ وهو غير منضرط > وعیرګلود» 
وقد ضر بنا على ذلك الامثال هذالك عند الكلام فى العلة . 


ود اا غا و ا ا ول 
على أقلام بعض الكتاب التعليل بالحكمة واعتبار الحكمة مناطا للاقيسة 
الت لمفة » وقد جرى ذلك فى عيارات بعض كتب الفةه الحننى > وجری. 
ذااف فى غيره من المذاهب.ولكرى الذن أ كروا من ذلك فقباء ا لمذهب 
الحنبلى . وقد تصدى لان هذا الأوع من اقباس أن تيمية وآلميذه 
ابن الق . 

ولذلك اعتير الوصف المناسب بكو نعلة لاقاس من‌غير نظر إلى كو نه 
منضبطاً أو غير منضبط »و قر روا أنه لابمکن أن :کون نص ةر آنی أوفبوی. 
إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة » وما تناط الأحكام »> وهذه 
الم لحة المشروعة هى انى تر بط ما الاشباه والنظار . 


وفل بی کلامه ذلاک على انی أن صوص تعاا بالمصاح ای تطو ی 
فى ثناياه سواء أ كانت منضبطة أم غير منضبطه » وإذا كانت الصاحةأصلا 
قاس عله فم شبتون کل شىء ف مص احة معتەرة»وتىكون معتبرة مادام 
م م دیل من الشارع عل اعتبار هذه الصاح ٤‏ إذ أن لاء الشارع ها 
دلدل على أن اءتبارها مصلحة باطل » وأنه نزعة هوى . 


ومن ذلك مثلا آم يجحيزون البيع بسعر القع كأن يبع شخص الخبز 
طول الشهر ٠‏ م بجىء المشترى فدفع الأن على أساس اسعر الذى كان قابا 
وقد قطع السعر » وكذالك أباحوا اشتراط کل شرط فى العقد مادام لم برد 
دابل على تعر مه على أساس أنهم ما اشترطوه إلا لحاجتمم إليه » والمضاحة 
دانا تصلح قياساً » وة روا أن العةد المعلق على شرط يوز للحاجة 
له وه كذا . 
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وما عدوا ذلك خالفاً للفياس فى شىء » لان القباس الصحبح عند هو 
اذى لابعارض نذماً e‏ ص » و بقول فى ذلك :إن الشر بعة كبا تعتمد 
على التصوص إما بالنتص أو با مل على الذص » وإن كل ما جاء فى الشر بعة. 
بتفق مع المصلحة عام الاتفاق » ومع الاقسة الفقبة االصحبحة 

. والاساس فى الخلاف بين الجر ر وبعض الحنابلة أن احور‎ - ٢ 
أعتبر وا الملة لابد أن تكون منضبطة › و إذا ثبت العلة كانت عامة غير قابلة‎ 
للتخصيص » فإذا استقرت العلة فى استنباط فةمى عمموها فى كل المواضع,‎ 
الى تتحقق فما و لذلك قر روا أن العلل المتقررةالمابتة ا)أخوذة من اأنموص‎ 
الشرعية أن بيع المعدوم لايجوز » وهذه العلة عمموهاء و لا كا نت بعض العقو د‎ 
الى أقر ها اشا ر ع فیا بیع ا معدو م لإجارة الظير ؛ أو إجارة الشجر أو بیع‎ 
الأر قبل نضجه قالوا : إن هذه العقود يقت على خلاف القياس » ومن‎ 
ذلات أيضاً أنه ثبت لدم أن من القواعد المقر ره أن بم الإنسان ما ليس‎ 
عنده لا يجوز » ولكنوجدوا أن الشارعاً باح قد ااسلم » فقالوا :إنهعقد‎ 
على غير اقباس وهكذا ... وسلموا بصحته » ولكن على أساس أنه عخالف‎ 
. القواعد القياسة المقررة‎ 

ور عا ضعفوا بعض الا حاديث المقرر من الأقيسة ! 5 بأخذ. 
الحنضة خير المصراة » وهو ماروى من أن | تى عل اا علدو ال 
« لاتصروا الإبل والغنم فن ابتاع ا فمو خير النظر ين بعد أن لاء 
إن هاء سكا وان شا ردها و صاع عن مر وف رودا ادا فة 
وبعض الما لكية » نه عخالف لقاعدة تعويض الاعتداء مثله الأخوذ من 
قوله مال : د فن إعتدى le‏ م فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیكم ۾ وق 
حلب اللبن فكيف يضمن مرا ا لقاس من وجوه : 


أوها : أنه وجب رد صاع من تر بازاء الللن . وهما جنسان مثليان ». 
والمئل بضمن عثله لا بخير جذسه . 
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وثانم! : لا سبب للضمان » لأن سبب الضمان لما اإتعدى » وإما العقدء 

ولا ی عندما حلب ما تدی إذ کان فی ملک » وأنه لایو جد ضان 

بالعقد لآن الحقد قد نتمى مثبتاً آثاره بالةبض » ونه لا يضمن الان الذى 
کان ادا ۴ 


وثالما : أن الین لم يكن »وجودآً وقت البيع بل کان تابعاً فهو كا لجل 
5 من 8 

ورابعما : اال کان مالا کان اا کالصرف › والتابح لا يضمن 
مستقبلا . 


وخامسما : أنه لو كان الضمان بالعةد ل وجب إسقاط مايقابله عن المن » 
واو کان بالتعدى لوجب مثله أو قمته » وفى كا:ا الحالتين لا يضمن بصاع 
من عر () . 

ونجد من هذا أن التظنن فى ا لبر مبنى على قواعد مستنبطة منعلل هامة 
منضبطة » وعنا جحد أبن تيمية بتصدى للرد فشيت أن ا لحد يت مو افق للقياس› 
ولس مخالف له » وبتجه فى ذلك إلى المناسب غير المنضبط › فقرر أنه 
تسل الناقة على آنا كثيرة الدر فتبين نما قللة الدر » ففات وصفمرغوب 
فيه » فان شاء آبقى وترك حقه فى الفسخ » ون شاء فسخ »وهنا بين أن 
هناك نوعين من اللبن أخذهما » الاين الذى حدث بعد الشراء» وهذا حدث 
فى ملك المشةرى فيثبت له » وهو أطير الغذاء والحفظ والصيا نة »و اللبن‌الذى 
.کان قبل الشراء » و هذا جب أن بضمنه لا نه حدث فى ك البائع قبل أأعقد 
٤‏ وقد کان یرآ E‏ العین وفسخ العقد وجب ن ن الضان 
تعو بطاً لأ فقد» و قدقدره الى صلی ات عا ي4 وسل بصاع من مر ولميقدر باللنن » 
لان اللبن ختاب من حبث ووی ا وان الذی بدره » ولا نه 


١ (‏ ) کشف الا۔رار + ۲ ص ..۷. 
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غير معلوم فلو قدر باللبن لكان نة احتال الزيادة وتكون ربا فيحترز عنه ». 
فكان اأضمان بغير جنسة » وكان قريباً منه » لن غذاء العرب كان اللين أو 
العر » فعوض اانى صلى اقه علبه وسل بصاع من عر حسما الفزاع»وعقيقاً 
لاعدل ما أمكن ۽ ولان الشاة لانحتمل فى ضرعا أك من قبمة صاع . 

ولا غك أن هذا اتعلبل قريب داش ياق اسف متبط كن 
أن يعمم فى قياس » بحي تقر على مقتضاه أن كل ضمان لمطعوم يسكون. 
مطعوماً » فضمان المر لا يكون بتمر » لکن بير مبلا وهكذا » فإن هذا إن 
صلح علة فى هذا الموضع لايصلح علة تتعدى إلى سواه » فلاعكن أنيكون 
| صفة الحموم . 

وهذا غير مناج الور الذى يقرر أن ااعلة تسكون عامة تعمل مالم 
يعار ضا نص » فإن عارضما عمل به » وكان على خلاف القاس . 


القياس والنصوص 

۳ ۲ - عل مقتضی مذهب اور أنه قد بتعارض القاس مع ألنص». 
وذلك لأن العلة متعدية » ثبت فى موضهما وتتعداه إلى كل ما تتحقق فه› 
وحا حققت فى موضع ثبت حكم الأصل لافر ع » وعى عامة فبتت فى. 
کل آحادھا » و ذا قد یکون من النمو ص ما بعارضما . 

وهنا تقس آراء الفقباء إلى ثلا ة : ۰ 

أوها : أنه حيث وجد النص فلاعمل لاقياس مطلقاء سو اء أ كا نت الظنية ٠‏ 
فى السند آم كانت فى الدلالة لأ نه لا قياس فى موضع النص » وعلى هذا 
الما ج الشافعى وأحد والئمور عن أف حنرفة نفسه. 

الرأى الثانى : أن القياس قد تكون له معارضة للادلة ااظنة دون الأدلة 
القطعية ‏ فو قد يعارض اظن » واكنه لا كن أن بعارض القطعى » لا نه 

إن عارض القطمی فہر قاس فاسد . 
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الرأى الثالت : القياس أن ا'صحيح لا بمكن أن يكون معارضاً لنص 
:شرعى قط » سواء أ كان ذلك النص قرآً أم كان سنة » وهذا رآى ابن 
تيمية وتليذه ابن القيم » فأمارة اقباس الفاسد أن يكون معارضاً نص » 
ولا فرق بين هذا الرآى والرأى الأول من ناحية العمل » إعا الفرق بينهما 
من فاحية النظر » فان الأول لا باغت إلى القاس » وإن سلم بصعته .. 
فأ بو حنيفة مثلا وأخذ عضر الأحاد إذا عارضه القاس » ويقرر سلامة 
القاس وان مع سلامته ,رده » و بعمله فی غير موضع النص » آما ابن 
تيمية فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القاس » وأن ما ماه علة القاس غير 
صا لا العمل » 

معارضة قياس لا: موص : 

۽ ۴ ۲ - دانتجه إلى الرأىالذى يفرض معارضة بين‌النصو صو القاس 
ويراجح بيه ما » وهو الرأى اانانى ‏ ونه بالا تقراء تبين أن المعارضة الى 
تفرض بين الاقيسة واانصو ص تكون إذا كان النص عاماً من عمومات 
القرآن أو السنة » أو الأص خير آحاد . 

مهارضة القياس لالذاظ الدموم : 

ه۲ قال الحنفية . إن العام قطعى فى دلالته ء والقياس كيفما 
صورته ظى إلا إذا كانت العلة منصوصاأ عليما بنص قطءى . وهى عفقة ف 
اوضع المعار ض » فإن هفه لاتكون معارضة قياس ظنى لعام » بل 
معارضة قطعى لقطعی » آما فى أ كثر صو ر القباس فهو ظى » فر لاخصص 
العام القطعى . 


وللكن العام إذا خصص بدليل من أدلة ااتخميص فإنه يكون ظنيا 
وذلكڭ لان بعل آأخص.ص ایر دال عل بعض أفراده ٤‏ و[طلافق العام عل 
عض آفر اده من فل الڪاز ٤‏ وإذاكان ادا ٤‏ فقد صارت به الدلالة ظنة 6 
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وقد قالوا فى هذه الحال إنه جوز أن عخصص القياس lea‏ 
ثلا قوله تمالی :ه وأحل لمكم ما و: راء ذلکم»قد خصص بقو له النی ل 

:ی حدیث جہ بح على الا حذ ناه » وهو جنر ا ح المرأة على ا 
خا ولا آنه E‏ » فالما خحصصت به فأصبحت قا بلة للتخصيص بدليل 
ى » وقوله تعالى : , أحل ته البيعم حرم الربا ءفقد خصص البيع الحلال 
بالييوع الى حرمتما السنة كيم الر بوبات » وغيرها » فأصيح عاماً خمصاً 
فیجوز أن مخصص بالقياس . 

٩‏ ۲ - هذا مذهب الحنفية فى التعارض بين القياض والعام ول تثبت 
انسبته لاف حنيفة . آما مذهب مالك الذى فرض هذه المعارضة كالحنفية › 
.ولكن العام عنده ظنى » فإذا كان القياس ظنيا » فى معارضة ظلنى بظنى › 
ولذا رر أن القياس خصص ألفاظ العموم الواردة فى القرآن أو فى السنة 
فإذا تعارض عام القرآن أو السنة مع اقباس خصص عام القرآن به » وقد 
ةرر ااقرافى هذا فى كتابه تنقيح الفصول . 

وقد ساق القرافى حجة طمذا الرأى»فقرر [: نه إن قعارض القياس مع العام 
غقد تعارض أصلان : أحدهما ‏ عام دلالته فابلة لاحتال التخصيص ‏ 
والثای لا حال فى دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتال الدلالة . 
والآخر لا أ حال فيه » كان الأخذ عا لا احتال فى دلالته » وإن تغصيص 
المام بالقياس يكون ذلك [عالا طا » وإعمال) معأ أولى من إهمال أحدعماء 
ولو منعنا التخصيص لكان ذلا إهمالا للقياس ومنما لاطراد علته فى ذلك 
الموضح من غير باعث يدعو إلى ذلك الاهمال(۱). 


هذه ھی الحجة الى الى ساقبا القرأفی : ولا فما نظر من و جين : 
أوطا ا قوم على أساس اعتبار العام فى دلالته حتملا » ويدخل 


(۱) هذه خلاصة ما ساقه من أدلة فى تنقيج الأصول ص ° 
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دلالته الاحتال غیر الناشیء عن دلل > وإن ذلك نظر فی ذاته غر سلیم 
لأ نه ترهين لادلة ار عة » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث »> 
ولان دلالة الالفاظ بجحب أن يكون طاو مها حى يقو م الدليل من انمو ص 
على خلافة › ولا داشان خصصا؛ لا نه فرع النص » ولا بص حأن ل 
الفرع وهو القياس أصلا» والأصل وهو النص فرعا » ک) قال الشافعى 
کدابه اختلاف مالك . 


الثانى : أن من المقر رات الثم عة أن لاءصار إلى القياس إلا إذا أعوز 
اجتد النص » وهنا يكون ااقياس حيث النص » بل يلغى بعض ما يفم من. 


إن ذاك الاعتراض برد أيضا على الحنفية الذين جوزوا تخصيص العام 
بالقباس بعد خصيصه بنص . 


معارضة القياس لاخبار الآحاد : 


۷ - ذكر نا أن الشافعى وأحمد وأبو حنيفة لابقدهون القياس على 
خير الآحاد » ولقد أخذ أبو حنيفة مر الا كل والامرب ناسا . وقال : 
لولاا لبر لتركنا القياس » وأخذ عبر بطلان الوضوء إذا قرقه المصلى فى. 
صلاته » وترك ااقياس الذى يو جب بطلان الصلاة دون الوضوء » بل أنه 
کان بأخذ بفتوى الصحانى > ف مقابل القباس > إذ أنه سل عن أمان العيد. 
جوز ام لا فقال : لا جوز لانه قد هرق حر بی فيسل »فی من کل قو م4. 
ولا a‏ 2 عنه أجاز TS‏ عندما أن 
أهل حصن » عدل عن قباسه إلى فتو ى الإمام عر » وما أنه يقدم. 
القياس على خر الآحاد [ذا کار الراوی غير فقه » اقل نأنهرد. 
خير الاحاد إذا عارض القياس . ولم یکن له أی وجه من وجوه اقاس » 
بعارض ”لك الفتاوى ألما بتة أأتى لا مجال للشاك فما . 
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۲۴۸ نترك أولئك الذين لايقدمون القباس على خبر الآحاد ء 
ونتجه إلى غيرم » ولنذ کر خلاصة ما ذکره ا المحسین البصری من آراه 
للعلباء فى هذا ا لمقام » وأقسام الاقسة . 

لقد قم أبو الحسين البصرى الاقيسة إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : قياس مبنى على نص قطعى » بأن كان الحكمالمنصوص 
عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت » وكانت العلة منصوصا عليا أو 
كالمنصوص عليه فى وضو حا . وف هذه الحال يقدم القياس » لن ماثبت 
بالقباس فى حكم الثابت بنص قطمى » إذ الماصوص عليه قطعى » والعلة 
منصوص عليما » وخبر الأحادظى » فترد نسبته إلى الرسول » وإنهذا النوع 
من القياس بحب أن يقدم على خبر الآحاد عند ايع »لانه فى حقبقته تقدم 
نص قطعى على تص ظنى » إذ أنه ما دامت العلة منصوصاً عليما بنص قطعى 
فإعاطما لا يعد من قبيل القباس . 

القسم الثانى : أن بكون القاس معتمدآً على أصل ظنى » وااعلة ثبت 
بالاستنباط » وفىهذه الحال يقدم خبر الآحاد » لأن القياسدخلته الظنون 
من كل ناحبة » فالظن دخل فى استنباط العلة » ودخل فى الأصل الذى بى 
عله القباس » اذ هو ظن ى كبر الأ حاد فلا يرجح . 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجا ع العلماء على رد هذا القیاس » کا 
قرر [جماع الع لماء على رد حبر الآحاد فى اقم اللأاول. 

القسع الثالت : أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى » والعلة قد نص 
عليما بنص ظنى » وفى هذه الخال تتحقق‌المعارضة بين خبر الا حاد وااقباس» 
وذلك لأن النص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص علبه»فصح 
التعارض بينه وبين خيرالاحاد » وهذا النوع من القياس قدادعى أ بوا لحسين 
البصرى إجاع الملباء على تقديم خبر الآحاد على هذا النوع من القياس 
ولكن ذلك الإجاع فيه نظر . 


٠۷ ۴ (‏ - أصول الققه ) 
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القسم الرابع : أن تكونالعلة مستنبطة » واللاصل الذى بى عليه القباس 

من الأصول القطعبة من نص قرآ نى أو حديث متواتر > وه_ذه الصورة 
موضع خلاف بين العلباء . 

۲۸ - هذه أقسام القياس بالنسبة بر الأحاد» ولبعض علماء 
الاصول زظر عمق إلى خبر الأحاد من الخالفة بينه وبين ااقياس » وذلك 
لان خير الأحاد قد يكون معارضاً لقاس شهدت له عدة أصول » ول تكن 
علته مآخوذة من أصل وأحد بل مأخوذة من مجموعة نصوص لا حكام 
ختلفة كعلة دفع الحر ج فى لوا سباً لاتسير » وهذهقال المالكية و بعض 
الا رلة إن القاس يقد م و بر دخبر الأحاد»ويكون هذا دللا عل أنالحديث 
لس صحيح النسبة للنى مي » دذلك لأت القياس الذى تشهد بصدقه 
عدة أضول» وعلتة قد اشتقت من غذة صو يسكون فطعي وخر 
الآحاد ظنى » و لذا كان القياس ظنياً » ولا تشد له أصول قطعية فإن خير 
الأحاد يقدم 

ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : « الظنى المعارض لأصل قطعى » 
ولا يشن له أصل قطعى مر دود بلا إشكال » ومن الدليل على ذلك أمران: 
أحدها أنه خالف لأصول الشريعة ومخالف أصوطما لايصح » وما ليس ٠ن‏ 
الشريعة كيف يعد منها ٠‏ والثاى أنه لس ما رشمد بصحته » وما هو كذلك 
ساقط الاعتبار . 

وهذا معنى قول بعض الحينفية إنخبر الا حاد إنعارض قباسياً » ولكن 
يشېد له قباس آخر » قدم على القیاس » و إن کان خبر الآحاد جاء خالفاً 
لکل قاس » أو کا بقول أولئك الحنة.ة اند باب القيأس فيه » فإنه برد. 


وهذا النظر عند الماللكية » وقد قاله اين‌العربى ونسبه إلى الإمام مالك 
فقد تال : « ومشمور قرله والذى عليه المعول أن الحديت إن عضدتهقاعدة 
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'أخرى قال به » وان کان وحده ترک و ا ار اإنى عنالف 
القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خبر إذا ولغ الكلب فى ناء أحدک فلیخسله 
-سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر » فقد ذكر أنه عخالف لقاعدة إباحة صيده › 
.ولانه حى » والحياةأمارة الطبارة » فهو مخالف للقواعد » ولاقاعدة تركيه. 
.والمل القانی وهو الحد ف الذى عاف قاعدة» و لسكنه يو افق آخری حد یف 
العرايا ( وهو بیع ما على رء وس النخل مثله مرآ ) فا نه إن صدمته قاعدة 
ار با » فإن تعاضده المعروف ودفع الحرج . 

وعلى هذ! المنباج كان المذهب المالك . 

القاس ف المقو بأت 

» قد تعرض الفقاء الكلام فى ثبوت العقوبات بالقياس‎ - ۲٩ 
والعقو بات تنقسم إلى قسمين: عقو بات مقدرة حدالشار عمقدارهاءوعقو بات‎ 
أخرى غير مقدرة[ذا لم حد ااشار ع مقدارها»وقسمى فىلغة الفقهالاسلای‎ 
التعزبر » والتعز بر قد اتفق الفقباء على أنه يثبت بااقياس » وقد قالوا : إن‎ 
ارام تيت بالقياس » والعقو بة تلبت بالقياس » فإذا كان القرآن والسنة‎ 
قد نصا على المعأصى الى تعتبر جرالم . وكان بمكن فرض العقاب فما ؛ فكل‎ 
مانتحقتق فيه معانى تلك الجر الم من أذى وإفساد يعتبر جر ية مثباء و العقو بات‎ 
مقصد الشارع منها اردع فكل ما يتحةتق فيه الردع يصح أن يكونءةو بة‎ 
. سالكين ملك السلف الصالح رضوان اه تبارك وتعالی علہم‎ 

۰ -- هزا حکم القاس فى العقو بات غير المقدرة» وجراتبا » 
فل تبت العقو بات المقدرة وجر انما بالقراس » لقد اختلف الفةباء فى ذلك 
عل ران 

أحدها : أنه جوز القياس فى العقو بات المقدرة » وإن ذلك واضح 
فى كتب الشافمية فقد قاسو الاواطة على الزنى » وقرروا ها عقوبة شل , 
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عمو بته ,وقاسوا القتل العمد عل القتل اطا ف إثبات كهارة القتل 6 بل 
لقد عده بعضيم من دلالة النص : 
وحجة الشافعىف إثبات القياس فى العقو بات المقدرة وج ر انمماأنالقباس 

من أدلة الشرع » فيجوز أن تشبت به الحدود ا تشبت بالكتاب والسنةء 
فصح استعاله فی کل موضع › إلى أن نع مأنع . 

الرأى اللا : رى الحنفية أنه لاقاس فى العقو بات المقدرة » فلا قاس 
فشبت عقو بته له » وإن كان نمة عقاب فى عقوبة تعز برية » وحجة الحنفة 
فی ذلك ما بای : 

أولا : أن الحدود عقوبات مقدرة » والمقدرات الشرعية لا يدخلا 
القياس » خد القذف عقو بته انون جادة » فلا يصح أن يقاس على ذلك › 
إذأنه مقدر شرعى . 

انا : أن القباس أساسه العلة » و تميمز العلة من بين الأوصاف الابتة 
ف الاصل يكون بطريق الظن » والظن يكور فة شبمة » والنى م 
يقول : ادرءوا الحدود بالشبہات ما استطعتم » وإذا کان كذلك فلا ثبت 
الحد بالقباس . 


ثاثا : أن القیاس استنباط بار أی » والاستنباط بالرأی لایدعل فى 
نطاقه ما یکون حقا به تعالی » والحدود من حقوق الله تعالی » فلا یدخاما 
الاستنباط بالرآى . 

۹١‏ ومہما یکن من الأمر فى اختلاف الفقهاء فى هذا امقام فانه 
من المقرر الثابت أن القاس فی باب العقو بات وال جر اتم کان قلیلا ول یکن 
مقسعا كالشأن فى كل المسائل الفقيه الأخرى » وكذلك الأمر فى القوانين 


کے 


سر 


— ۳١۹۱ — 


ألوضببة . فإن القیاس فہہا م یکن کئیر ؟ فی اعقو بات کا هو کئير فى الام وال 
وذلك انه لا جر مة إلا بنص » ولا عقوبة إلا بقانون » ولان النظر إلى 
مصاليحة الم حى قوم دليل على الإدانة > جم القضاة لايتوسعون فى 
تسيو القافون بالقباس فى العقو بات . 


۲ - مهما تكن الأفاق الى يتجه إليها واضمو القوأنين فإنه من 
لمو كد أن آلفاظ القانون لاعن أنتكون شاملة لكل المحوادثوالوقائع ‏ 
وکا قول الشہر ستانی :د إن النصوص تقناهى والوقائع لاتقناهی » فلا بد 
من القباس فی تطبیق القوانین بن تعەلی الوقائعالتی لا نص على حکما حكم 
الوقانم الى تشابمما من المنصوص عاما » وإنه لاءصح نيترك أمر القياس 
و حکم . 

وقد رأينا الفقماء ضبطوا القاس بضبط علته » ومنهم من جعل العلة 
وصفاً منضيطاً مناسباً الحكم » ومنهم من | كتنى فى الوصف الذى'بصلح علة 
بان aT‏ يكون منضبطاً عاماً شاملا . وقد 
ذ كر ذا أن الحنابلة والمالكيةو بعض الحنفية كا نو أ ينهجون فىاختيارالمناسب 
عل الحكم . ۰ 

ویظر من ت تقبع آحکام القضاء أن القضاة بتجون ف القياس إلى الو صف 
امنا سب إِذ الءلة ‏ وذاكلان القاضى لاضع القواعد » ولكنه 
يقضى فى الموضوع الذى بين بده عا هو عدل وحق من غير آن بتجه الى 
جعل قضائه فى جز ية معينة عدة عامة شاملة . 

وإن تتعرف العلة يكون بمعرفة المص در التارعنى لقأ نون » وععرفة 
البواعث انى من آجليا وضع القانون » ويكون أيضاً بالملاءمة بين القانون 
ومصاح الناس الى يعرف بها الشارح . 


— ۹۲ = 


و إن معرفة الباعث تكون بالرجوع إلى الاعال التحضير يةالىصاحبت. 
التقكير فى القانون « ولازمته مشروعاً › حی صار قا نو ا 


کل هذا ویلاحظ أن حرىالقاضى لمعرفة الوصف المناسب للحكم بحب. 
أن يدخل فيه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فإن البدالة مقصد. 
عام لكل القوانين » إذ أن القوانين جاءت لخدمة العدالة»و تنظيم المعاملات. 


٦‏ - الاستان 


۴۳ ۲ - عرف إمامان من أنعة الفقه الإسلاعی بأن الاس تحسان کان. 
بجر ی کثیر ا فی عباراتېم وف استنباطېم » فالك رضی اله عنه ,ړوی عنه 
أنه کان يقول : الاستحسان تسمة أعشار العلءولقد قال الإمام مدينالحسن 
عن أف حنيفة : إن أصحابه كانوا ينازعو نه المقا بيس » فإذا قال استحسنل, 
يلق به أحد» » ولقد كان يقس ما استقام له القياس فإذا قبح القياس 
استحسن »› فا هو الاستحران الذى أ كر منه هذان الإمامان الجليلان ؟ 


لقد عرف أ بو الحسن الكرخى » فقال : هو أن يعدل الجتيد عن أن 
بحكم ف السألة بمثل ما حكم به فى نظار ها لو جه أقوى بقتضى المدول عن 
الأول . وهذا التعر يف أبن التعر غات ةةة الاستحسان عند الحنفية » 
لأنه يشمل كل أنواعه » ويشير إلى أساسه ولبه»إذ أساسه أن بجىء الحكم 
مخالفاً قاعدة مطردة لامر يحمل الخروج عن القاعدة قرب إلى الشر ع من 
الاستمساك بالقاعدة فبكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من. 
القاس › وهذا التعريف بصور لنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره 
وأقسامه يكون ف مسألة جزئية ولو نسباً فى مقابل قاعدة كلة » فيلجا إليه 
الفقيه فى هذه الجزلية لكلا بؤدى الإغراق فى الأخذ بالقاعدة الى هى 
القباس إلى الابتعاد عن الشرع فى روحه ومطناه . 


۳ 


ع ۲۵ - وبلاحظ أن الاستحسان قد أخذ به الحنفية والمالكية » 
والتعر يف الذى ذ كر ناه هو التعر ف عند الحنفه > وهو الذى نسيرعليه» 
أما تعر بفه عند ال مالكة فقد اختلفوا فه » فعرفه أبن العربى تعريفاً قرياً 
عا عرفه به الحنفة » فقال : « الاستحسان إيثار ترك الدلدل والرخيص 
مخالفته » لمعارضة دليل آخر فى بعض مقتضياته . وقسمه إلى أربعة أقسام: 
وهى ترك الدليل للعرف » وتر كه للاجماع.وتركه للمصلحة » وت ركه للتيسير 
ودفع المخقة » ويعرفه ان الانبارى » منفقباء المالكة بأنهاستعالءصلحة 
جز ئة فى مقا بل قباس كلى »ويو افق هذا التعر يف تعر يف آبن رشد فيقول: 
« الاستحسان الذى يكر استعاله هو طرح لقياس يؤدى إلى غل ونا لحكم 
ومألغة فيه فعدل عنه فى بعض المواضع و فى الحكم ختص به 
ذلك الموضع › . 


وخلاصته عندم أنه استعمال مصلحة جز ىة فى موضع بعارضه فبا 
قياس عام » وقد ضر بوا على ذلك الأمثلة » ومن أمثلة ذلك عندم : 

)1( أن القاس يو جب أن بكون الشمود عدولا فى كل قضية «عروضة 
للنظار ین بدی القضاء به لان ألعدالة ھی الى رجح جا نب ااصدق علي جانب 
فيه عدول فإنه جب‌أن قبل شہادة من بولق بق وله ف اة »> حی لا تضیم 
الاموال والدماء ۰ 

(ب) أن القباس كان يوجب ألا يأخذ الأشقاء إذا اعصر الإرث فى 
الام والزوج والاشقاء وأخوين م و ٤‏ ولکن الاستحسان عند 
المالكة كا قرر الصحا به أو جب أن باًخذوا ¢ و بعتهروا کاخوة لام ٤‏ فان 
هذا استحسان وکان منعاً لخلو القاس . 

( <) أن المشترى لو اشترى سلعة على أنه باخيار ثلاثة أيام ثم مات 
فى أثناء المدة » فان خيار الشرط بورث عند المالكة » فان اتفق الورثة 


— ۳۹٤ 


على فسخ المقد فسخ » وإناتفقوا على إمضانه أمضى علهم أجعين » ولكن 

| إن أختلوا وقبل من رضى الإمضاء أن يأخذ نصيب من رد فإن العقدعضى 

لالا اوداك ن ام تد بن جاه ناا چ مر زل 
إليه ما دام وارا . 


واذلك رى عن مألك أنه قال : « إن المغرق فى القاس يكاد بفارق 
نة ۰ 


ولکن هل يتلاق الاستحان مع الصا المرسلة الى بأخذ ما الإمام 
مالك » ذاك أن الاستحسان على مافررنا آخذ مصلحة جزئية فى مقابل 
قياس كلى » أو بعبارة ادق ترجيح للاستدلال المر سل بالمصلحة عل القياس » 
فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة » ولكن الشاطى ينقل أن يينهما فارقا 
دققا » فقال : « فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة » لا من باب 
الاستحصان » قلنا : نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصورر الاستشناءمن 
القواعد بخلاف المصال المرسلة » (۱) ى أن ااشاطى رى أنه لا فارق 
بنهما » وللكن جور المالكبين رون أن الفرق بيمما هو أنالاستحسان 
کون خی کان موضو ع السألةعخضع اقياس فيجىء الاستحسانمناهضا 
هذا القياس . أما المصلحة الم ساة فانم فى مسائلها تتكورن دلبلا حيث 
لا دليل سواها . 


r‏ ويقسم الحنفية القياس إلى قسمين : أحدهما ‏ استحسان 
القاس » والثانى استحسان سببه معارضة القياس لادلة شرعية أخرى . . 


والقسمالاول| ¢ وھوالذى زسمی استحسان أأقياس» أن یکون فی المسألة 


. ۲۲٤ الاعتصام ج ۲ ص‎ )١( 


— ۳ — 


و صفان بقتضیان قا سین متا بنین | حدهماظا هر متبا درو هو القاس الا صطلا حی» 
والثا نى نى يقتضى إلحاقما بأصل آخر » فیسمی هذا استحسانا » آی أن 
القضبة الى بنظر الفةيه فى حكما يكون بين يديه إلاقان: أحدهما لحاقظاهر 
کم مقتضاه فی نظار هذه المسألة » والآخر خنفى ٠‏ ويكون فى هذه المسألة 
آقوی تأثير من الظاهر » فلا بطر د فا ما ثبت فى نظائرها » ولذاك بقول 
شس الأمة ال ر خسى :,الاستحسان فى الحقيقة قياسان! حدهما جلى ضعيف 
الاثر يسمى قياساء والآخر خن قوی الار فوسمی استحساناً » أی قیاسا 
مستحسنا ‏ فا لر جح بالاثر لا ناء والوضوح (0(›. 


وإن قرة الا و هة اة السار رفع الحرج > فالاستحسان 
القياسى أساسه رفع الحرج > ولذلك بقول السرخسى ف المبسوط بعد ذكر 
تعريفات الاستحسان : « وحاصل هذه المبارات آنه ترك السر لسر » 
وهو أصل فى الدين .قال تعالى : « بريد الله بكم اليسر»ولا بريد بكم المر» 
وقال لا : م خير دينكم الاسر ». 

ومن أمثلة هذا الو ع من القاس ما یاف : 

(۱) أن المرأة عورة من قة رأسبا إلى قدميا م يح النظر اش 
المواضع للحاجةكرؤبة الطبيب » وإن هذا معارضة بين قياسين .أحدهما : 
ماقررته القواعد من كون المرأة ءورة لان النظر لبها بؤدى إلى الفتنة › 
والو صف الثانى ماعساه أن بؤدى إلى مشقة فى بعض الاحوا ل كحالالعلاج 
فأعملت علة التيسير هنا فى هذا الموضع . 

(ب) إذا اختلف المتبابمان فىمقدار ان قبل أنيقبض المشتری المييم» 
خان مو جب القباس ااظاهر أن الذى كان عب عليه أن يقيم البينة هو البالع 
وهو مدعى الزيادة إذهما اتفقا على مقدار » والاختلاف ف الزيادة › فهو 


ك 


٠٤١ ص‎ ٠١ + راجع الميسوط‎ )١( 


۹1 - 


المدعى » واليينة على من ادعى » والين على من أنكر » وإذا لم تكن بيثة 
حلف المشتری لانه الماعی عليه ولکن‌استحسن آن عل ف البائع وا لمشةرى» 
لان كلهما ينكر شيا يدعبه الأّخر » فالباع بدعى الريادة وبنكراستحقاق 
المشترى للمبيح من غير دابا والمشسرى یدعی ا تحقاقه للمبيع من‌غير هذه 
الزيادة » وشكر وجو مم| » وتری من هذا أن للاستحسان علة أقوى 
من علة القباس ااظاهر 


وإذا كان الخلاف بعد القيض » فالاستحسان أبضاً أن ,تحالفا» ولكن 
ذلك لورود السنة الخبتة للتحالف » إذ بقول النى بشي :, إذا اختاف 
المتمايعان وألسلعة اة الفا وتراداء 


وإز, استحسان القياس يصح تعديته لته مبنى على علة » والعلة تتعدىء 
ولذلك قالوا نه یکو ن التحالف قبل القبض فى الإجارة كالبيع » آما بعد 
القبض فانه للاعالف إلا فى ابيع . 


( < ) ومن ذلك مسألة سؤر سباع الطير » وهو بقية الماء الذى يشرب 
منه . فان سباع الطیر کالنسر والحدآة تشه سباع امام فى كون لما يسا 
ا یکل › وکو نا تتغذی من الہ يوانات » وبا أن سؤر سباع ااا م کالسیع 
والفهد والذنب س فكذلك بكو ن سؤر سباع ااطير نجسا أيضاء وذلك 
قياس ظاهر » و لکن الاستحسانبتجه لقباس آخر خن » ویانه آن سؤر 
سباع نعسا لوجود لعاما فى الماءء و اللعاب متصل باللحم مو جس 
N‏ ما سباع الطير › فہی تشرب مناقیر ها » فلا تلقی الماء فى لعاما ؛ء 
ومناقیرها عظام لا ترك ف الماء ی آثر ET‏ جاسة بشرب. 
سباع الطير › فلا يكؤرن السؤر نجسا » وللاحتياط قالوا نه مكروه . 


۲۵۹ - والقسم الثانی من الاستحسان لایکون‌الداعی إلىالاستحمان 
نة ار ارا اد الظاهرة » ولكن يوجد داع آخر › وبعبارة 


— ۹۷ 


أخرى لا يكون التعارض بين علتين إحداهما ظاهرة : والأخرى خفية » 
بل يكون التعارض بين عة قياس » ودليل آخر غير القياس . 


وبنقسے الامتحسان عسب معارضه الى ثلاثة أقسام : استحسان اأسنة. 
وأستحسان الإجاع واستحسان ألضرورة . 

استتدسان اة : هور آن شت من ألسنه ما و جب رد القاس ف 
وترادا » ومن ذلا ماروی عن عحة الصيام مع الا كل واشرب ا « 
فإن القياس کان يو جب الإفطار » ولكن ورود النص بالصحة جمل الحنفية. 
بردون القياس فى هذا الموضع . ومن ذلاك أيضاً بطلان الوضوء بالةقةف. 
الصلاة » فإن مو جب القياس أن ااصلاة وحدها هى الى تبطل » إذ أنالخلل. 
کان فما ذانہا » وإذا کان فى الشروط خالل لايتجاوز ذلك إلى الشرط » 
لان إلنى صلى أله عله وسل أ بطلل وضوء من قېقېو ا ف صلاتم ٤‏ م 
رأوا أعى يردي . 

استحسان الاجماع : أن برك القياس فى مسألة لانعقاد الإجاع عل. 
غير مایژدی اليه › وذلك كانعقاد جاع المس لين على صحة عقدالاستصناع» 
فان القاس کان بو جب بطلانه » لأن حل الع قد معدوم وقت إنشاء العقد . 

ولكن العمل ىكل الأزمان على صحته › وتعارفوا على عقده › فكان. 
ذلك إجاعاً أو عرفا عاماً بترك به القياس » وكان عدولا عن دلبل إلى 
قوی هه . ۰ 

ویقارب استحسان الإجاع فی معتاه استحسان العرف » فانه يکون. 
لدفع المشقة ويكون فى حال العرف العام . 

استحممان الضرورة : أن بوجد فى المسألة ضرورة تحمل الجتبد على 
ترك القىاس والأخذ مقتضياتها مشل تير الأحواض والابار فانهلاعكن. 


4 
تطيرها إذا أخذنا بالقياس » وقد قال فى توضيح ذلك صاحب كشف 
الاي ار لا عكن صب الماء على الحوض والبثر ليطير»وكذا الماء الداخل 
:ى الحوض يجس ملاقاة النجس » والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تزإال 
تعود وهى نجحسة » فاستحسنوا ترك الممل عو جب القياس للضر ورة الحو جة, 
.وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاي . 

ولقد قدره الفقباء بالزح بعدد من الدلاء كبيرآً بتناسب مع النجاسة ‏ 
حى تخف بكر اره أجز اء النجاسة فى الماء » وإن كانت لا تقطع تاماً . 

وهنا یکون‌ترك اقباس بدلیل‌شرعی ثابت أو أصل لى مقرر » ورزاد 
نوع من الاستحسان امالك وهو الاستحسان للمصلحةبأن تكونالمصلحة 
معارضة القياس فتقدم علبه » وقد أشر نا اليه من قبل . 

۷ - وتبین من هذا أت أساس التعارض بين مو جب القياس 
ومو جب الاستحسان هر ما قرره فقباء الحنفية من عموم الملة الى اعتبرت 
ساس القياس » إذ آم يسةنبطو ن علل الا حكام من النصوص » ثم يعممون 
أحکاما » فكل موضع تبت فيهالعلة التى اسقنبطت يب الثا بت فى الأصل» 
ويقتضى هذا التعميم والاطراد» وقع أن بعض المو اضح الى ثبت فم االملة 
المطردة عقق فيما و جود معارض القياس » إما ااقياس آخر أقوى » وإما 
لدلیل آخر غير القیاس » من آثر وارد عن النی یل » آو عرف قام » 
أو ضرورة ملجثة أو مصلحة عند المالكية ّ 

۲۰۸ - هذا هو الاستحسان کا تقرره كتب المنفية والمالكة » 
وهو ف موضوعه ليس خروجا على النصوص الشرعة » فهو يعتمد عند 
أب حنيفة عل القياس وعلى الأثر » وعلى الإجماع » والمرف الذى ينره 
أبو حنيفة دللا من الادلة الشر عة فى غير موضع النص » کا يمتمد على 
االضرورة > والضرورات تيبح الحظورات » وإن الأخذ بالاستحسان ا لحن 
لا ينا الاتباع للأاصول المعتبرة حال من الأحوال . 


— ۳۹ 


کا أن الاخذ بالاستحسان امالك سير على منباجهءلانه يعتبر المصلحة 
دليلا قاماً بذاته من أدلة الشر ع » وهو يرجحما عند معارضة القياس ها »> 
فو دسیر ذا على مقتضی منا جه ألذى جه . 

۲4 - وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض 
لامرين : أحدهما معارضة القياس للاستحسان فى المذهب » والثانية نظر 
الشافعى إلى الاستحسان . ) 

آما أو هما : فو أن الذهب الحننى مسألة خاض فما علماء التخريج فى 
ذلك المذهب»وهى الاحوال الى بتناز ع فيب مو جب القاس مع الاستحسان» 
تعد مسال فبا رآبان أحدهما : القياس ‏ واكانى : الاستحسان ‏ ون 
الأخذ بالاستحسأن أرجح من القباس » ومن سلاك ملك القياس يكون قد 
أخذ بقول مر جو ح ءأم أنه لايكون فيماعن أي حنفة إلا قول واحد فإذا 
e‏ عارضاً بعد البلوغ أن 

نكون الولابة لمن يعينه القاضى باأعتبار أن ولابة اللاب قد أنتهت بلوغه 
رشبدآ » ولكن الاستحسان عند أبى حنبفة أن تعود ولاية الأب لعودة 
سبها وهو الضعف الذى أوجده الجنون » فل بقال إن ف هذه السألةرأً ين 
أحدهما : م وجب القياس الذى عع ولاب الأب إلا عن طريق القاض › 
والانى : هو الاستحسان‌الذى ببق هذه الولاية . 


والذى يدو لى أن ٠و‏ جب القياس لا ممكن أن يكون‌قولا لى حنيفةء 
لانه لم پوثر عنه آنه رآه قولا» ولان الٰأثور عنه أنه يترك القاس إلى 
الاستحسان إذا قبح القاس »ولان من أنو اع الاستحسان ماهو تركالقياس 
الحديث أو للاجاع أو لاضرورة » وليس القياس موضح إزاء التص أو 
الإجاع أو الضرورة . 

ولقد صر ح السرخسى بخطاً من يقولإن مو جب القباسقول فیا مذهب 
الحننى إن كان فى الموضع استحسان » فقال : د إن بعض المتأخرين من 


Ve 


تأصحابنأ ظن أن العمل بالاستحسان أولى من جواز العمل بالقياس فى 
-موضع الاستحسان > وھا وهم عندى » فإن اللفظ الم كور فى عامة 
الكتب : « إلا أنأ تركنا القياس » والمروك لا يجوز العمل به » ورا قيل 
فى اختار الاستصان : إلا أن أستقبح ذلك » وما جوز العمل به شرعا 
_يكون استقباح هكفرآ » فعرفنا أن القباس متروك فى معارضة الاستحسان 
أصلاء . 


الأمر الثانى : هو موقف الشانعى من الاستحسان » وقد أبطله . 


ت أ بطل الشافعى الاستحسان » حى أنه عقد لذلك فصلا قاءاً 
بذاته فى كتاب الام بعنوان إبطال الاستحسان» ولنسق أدلة الإبطال الى 
ساق| » وما نعرف على ی أنواع الاستحسان ونطبق » وهی تتلخص ف 
ستة أدلة ساقم فى مواضع منتورة من الرسالة وكتاب [بطال الاستحسان › 


الأول : أن الشربعة نص وحمل على نص بالةياس » وما الاستحسان؟ 
آهو مما آم غیر هما ؟ فان کان منہما فلاحاجة إلى ذ ره » و إن کان‌خار جا 
ع ما فعنى ذاك أن اه تعالى ترك مرآ من أمور الناس من غير حم وذلك 
يناقض قوله تعالى : « عب الإنسان أن يرك سدى » فالا ستحسان الڌى 
الايكون قباساً ولا إعالا لص يناقض تلك الأية الكرعة . 


اكان : أن الأبإات الكثيرة تأمر طا عه آره تعالىوطاعةرس وله ¢ تھی 
سبحانه وتعالی بتول : « فان تذازعم فی شیء فر دوه إلى ابه والرسول إن 


کتم تؤمنون باه واليوم الآخر » والاستحسان ليس كناب ولا سنة 


~— ۲۷ — 


ولا ردآً للكتاب والسنة » نما أمر غير ذلك فهو تزيد عليمما » فلا يقبل 
إلا بدايل مما على قبوله » ولا دليل عليه . 

اثالت : آنالنی مما کان بفتی باستحا نه وهو الذی کان ماینطق‌عن 
الهو » فقد ستل عن الرجلبقول لامرآته : أنت على کظمر آى » فل يفت 
باستحسا نه » بل انتظر حتی نزلت آبةالظہار وکفارته › وسمل من جحد مع 
امرأته رجلا و رهما فاننظر حتى نزلت آبة اللعان » وكذلك سل من فى 
نسب ولده لا نه على غير لونہما » فانتظر حتی کان دک اللعان أيضاً 1 


ولو كان لاحد أنيفتى بذوقه اافقبى أو باستحسانه لكان سيدا لمر سلين 
رل م » فامتناءه عذه وجب علا أن متنع عن الا ستحسان من عير 
اعاده على فص » ولنا فی رسول ادال أسوة حسنة . 
الرابع : آن النى لا قد استنکر على الصحابةالذنغا بوا عنهوأفتوأ 
باستحسانہم فقد نکر علي بعض الصحابة أم م أحرةوا مشركا لاذبشجرةء 
:واسقنكر أن أسامة قبل رجلا قال لا إله إلا اله » لانه قاطا تحت حر 
السيف » ولو كان الاستحسان جانزآً ما استنكر عملهم . 
الدليل الخامس : أن الاستحسان لا ضابط له › ولا مقایس يقاس ہا 
احق من الباطل کالقیاسء فلو جاز لکل حا کم أومفت أو ند أنيستحسن 
من غير ضا بط لكان المر فرطاً»ولاختلفت الأحكام فى النازلة الوأحدة 
عل حسب استحسان کل مقت » فيكون فى الشىء الوأحد ضروب من 
الفتوی من غیرتر جح واحدة على الأخرى » إذ لاميزان ولا ضابط عكن 
اله الترجيح به مادام الاساس هو الاستحسان . 
الدلیل السادس : أنه لو كان الاستحسان جازآ من الجتهدء وهو لا يعتمد 
عل نص ولا حل على النص بل يعتمد عل العقل وحده» لکان جوز 
الاستحسان من لس عنده عل الكتاب والنة » لأن العةل متو افر عندغير 
العلماء بالكتاب والسنة » بل رعا كان منم من لهعقل قوق عقول هلاه 


rv — 


وله إبانة خيرمن باتهم » ويقول الشافعى فى ذلك : «إن قلتم إنبم لاع هم 
بالأصولءقيل لك فا حجتكم فىعلبكمبالأصول إذا قلم بلاأصلولاقياس 
على أصل » هل خفتم على أهل المقول ال جاهلين بالأصول أكثش من نهم 
لايعرفون الأصول فلا حسنوا أن يقيسوا با لا يعرفون» وهل أ كسيكم 
علمكم بالاصول القیاس علہا أو أجاز لکم ترکہا » فإذا جاز اکم ترا 
جاز طم القول معکم » )٩(‏ . 

١‏ - وإن هذه الادلة كلها لاترد على الاستحسان الحننى » إلا فا 
يتعلق باستحسان العرف » واعتبار امرف أصلا من أصول الاستشاط 
موضع خلاف بين الشافعية والخنغية » وما عدا استحسان العرف فإن كل 
آنواع الاستحسان الحننی لابردعلیه اعتراض من اعتراضات الشافعی» ل نه 
مبی على اللأصول الى لايسع الشافعى أن خالفما » إذهو فى إحدى صوره 
ضرب من ضروب القياس » وف الاخرى اعتاد على النص » أو الإجاع» 
ا رة والضرورات تيبح الحظورات بإجاع العلباء > وهی موضع 
اعتبار » وبأ بخالف النص » فأولى أن عخالف ما القباس . 

وبالنسبة للاستحسان امالك نقرر أن هذه الادلة واردة عليه بالنسبة 
لاستحسان المصلحة » لانها هى الى يرد عليما تلك الأادلة » على نظر فى أن 
المصلحة إلى اعتيرها مالك مخالفة للأصول أو غير عخالفة . 

وف الحق إن الاستحسان ف نظر الشافعى يشمل ااصاحة المرسلة إذام 
یکن دليل سواها ‏ ¥ يشمل المصاحة فى حال معارضتها للأقسة . 

٠‏ ويظمر أن كابةالاستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك تشم ل المماحة 
المرسلة › فالإمام مالك عندما قال : د الاستحسان تسعة أعشار الملل » كان 
يدخل المصلحة فى ع ومه»وهى ال جرء الا كير من تة الأعشارء و الاستحسان 
المقصور على معارضة اقياس بالمصاحة جزء ضثيل مها . 


( )لم +۷ ص ٣۷م‏ . 
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وسنترك الآأن الدفاع عن مذهب مالك إلى اكلام فى المصلحة المرسلة 

انى حل لواءها ذلك الإمام الجليل . 
۷ العرف 

۳ هذا أصل أخذ به الحنفية والمال_كية فى غير موضع اانص » 
وألعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورم » وهذا يعد 
أصلا من أصول افقه › قد أخذ من قوله بلي : « مارآه المسلبون حسناً 
فهو عند اله أمر حسرى » فإن ذلك الأر يدل بعبارته ومرماه على أن 
الم الذى بحرى عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنةيكون عند 
ایت آمرآ حا > وإن خالفة العرف الذى عده اناس حسناًيكون فيه حر ج 
وضیق » ولقد قال انته تعالی : د ما جعل الته علیک ف الدین من حرج » . 

ولذلك قال العلباء فى المذهب الحننى والمالكى إن الثابت بالعرف 
الصحيح غير الفاسد ابت بدلبل شرعى » وبقول شارح كتاب الأشباه 
والنظائر : د الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى » . 

ويقول ااسرخى فى الميسوط : « الثابت بالعرف كالثابت باانص »› 
ولعل معناه أن الثابت بالعرف ثا بت بدليل يعتمد عليه كالنص حبث لا نص. 

۳ - ولن العلماء الذن يقررون أن العرف أصل من أصول 
الاستنباط بقررون أنه دلبل حیث لا يوجد نص هن کتاب أو سنة .وإذا 
خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس فى بعض الأوقات تناول 
بعض, الحرمات كالنر » وآ كل الربا » فعرفجم مردود عليهم › لان اعتباره 
عمال لنصوص قاطعة » واتباع للهوى وإبطال للشرائع »> لان الشرائع 
ماجاءت لتقرر المفاسد » وإن تكاثر الآخذين ما يدعو إلى مقاومتا » 
لا إلى الإقرار با . 


) م۸ أصول الفه) 
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وعلى ذلك نقول إن العرف قسمان : عرف فاسد لا يؤخذ به » وهو 
الذى الف نصآقطعياً » فإن هذا برد › و القسم الثانىءر ف صحيح » فإ نه يو خذ 
بهو يعار الأاخذ به أخذاً بأصل من اول شرع 


۲€ والعرف المح بنقسم إلى عرف عام > وعرف خاص › 
والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار » كدخول الحجام 
واطلاع الناس ب مم عل عورات عض حا فه ¢ وعد الاستصناع ¢ 
وقد قرر فقاء الحنفية أن هذ العرف ترك به القياس » ويسمى استحسان 
العرف کا بينا ‏ وخصص به العام إذا كان ظناً » ول بكنقطعياً » ومن أمثلة 
ترك الحموم ق نص ظنی لال العرف أنه قل ورد نہی النبی وا عن ييح 
وشرط ولكن قرر جور الحنفة مع المالكية أنه جوز كل شرط جری 
العرف باعتپاره 


ولک ماش العرف العام ألذى بخصص به العام الظنى › ويترك به 
القياس ؟ لقد و جدنا الفقماء بع لاون ترك القاس فى عقد الاستصناع بقوهم: 
, إن القیاس عدم جو ازہ لکنا ترکنا القاس بالتعامل به من غير نکیر من 
أحد من الصحا بة ولا من الت بعين » ولا منعلماء كل عصر » وهذاحجةيترك 
ہا القاس » وإن هذا العرف بصدى على الإجاع > بل هو أدق أنواعه انه 
يشمل الجمدين وغير اجتهدىن > ويشمل الصحابة ومن بجىء من بعدم . 

ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الامصار 
من عير نظر ى اأقرون الغابرة 

ويقابل العرف العام المحيح » العرف الحاص »› وهو العرف الذى 
يسود ى كل باد من الللدان » أو إقلم من الأقاليم > أو طائفة من الاس » 
كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وعو ذلك » فإن هذا العرف لايقةف 
أمام النص » ول-كنه بقف أمام القياس الذى لا تكون علته ابه بطريق 
قطعى م نص أو مايشبه الأص فى وضوحه وجلاله . 
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۳٠‏ -وإن الاحكام ااتى تبنى على القباس الظنى ء تتغير بتغير 
لاز بان » ولذا قالوا إنه جوز أن يخالف المتأخرون مذهب المنقدمين منبم 
.إذاكان اجتهاد المتقدمبن مبنيا على القياس › لاجم فی أقیستہم یکو نون 
متأثرین بآعرافېم » ویقول ابن عابدین فی ذلك . 

١‏ إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثا بتة بصر بح النص » وهى الفصل 
الأول وما آن تکون ثابتة بضرب اجتہادی ورآی» وکثیر منا يليه 
االجتمد على ماکان :نی عرف زمانه حیت لو کان فى زمان العرف الحادث 

لقال بخلاف ما قاله أولا - وطمذا قالوا فى شرط الاجتاد إنهلابدمنمعرفة 
عادات الناس » فكثير من الا حكام تختلف باختلاف الزمان » يث لو بى 
الحکم على ماکان عليه أولا لازم منه المعقة والضرر الناس » وخالف 
:قو اعد الشر يعة المبنية على التخقيف والتيسير »> ودفع الضرر والفساد لبقاء 
العام على أحسن نظام وتم إحكام » و ذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على 
.مانص عله اجتمع ف مواضع بناها على ما کان ی زمنه › ولعم أ نه 
:لو کان ف زمنہم لقال ما قالوا ا »ن قو اعد مذهه (1)» . 
وبالیناء على هذه القاعده ألقررة وجدنا المةأخربن خالفوا المنقدمبن ف 
كثير من المسال البنية عل العرف الماضى إذا خالفت العرف الحاضر : 

(۱) ومن ذلك تضمین من سعی بره كذ یا » ls‏ ف 
:لمال أو الجم » وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة فى المذهب الحننى»وهوآن 
لاضان دابا الماشر دون المتسيب › وان الذى اہ زل ااضر ر هومن‌سعی 
.[لبه الساعى الفيمة والكذب » فكان مقتض القاعدة أن يكون هو الضامن › 
,ولکن روی العدول عنمو جب القیاس با » إلى تضمين‌الواشى كر ةفساد 
الواشين » وليكون ذلك درعا » بل إن بعض الفقہاء أفتى بحواز قتل 
«الساء و > حسما لداله > ولکنلا يکر المرجفون الذبن 


عسدون النفوس 


( )ر الةالمرف ا ان‌عابدین ج ص٣۱۲‏ 
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(ب) ومن ذلك قضمين الأجير المشفرك » حيث شاع الفساد وعم » 
وخان الأمناء » فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه لبحفظ ما تحت يده »> 
ولىكىلا يغتاله بدعوى هلاك » وإن ذلك مخالف لقاعدة الد الأمينة » من. 
حت لا تضمین إلا بالتعدى . 

( ) ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذادخل بها زوجما ثم نكرت 
آنه آعطاھا آی قدر م الہر قلیلا کان أ وكثيرا NS‏ 
بفتوى الفقيه أن الث ادى اعتهر مل هذا الإنكار باطلا » لانه يستحبل 
عادة » ولا يكلف ازوج [ثرات الاداأء» مع أن القاعدة المقررة أن اة 
على من ادعى والمين على من أنكر » وذلك لشيو عالكذبوإنكارالمحقوق 

ر د ) ومنبا وتقيد إجارة أرض الو قف » وأموال اليتامى بأن تكون 
لمدة لا تزيده على سنة بالنسبة للدور والوانيت » وأن تسكون لثلاثسنين 
بالفسبة للا راضى الزراعية والحدائق والبساتين . 


(ه ) ومن ذلك أن أبا حنفية رضی اله عنه کان ری أنالشمادةلاتعتاج 
إلى تركية الشمو د من يثق بهم القضاء » ولذلك اقول النبى جيل : دالمسلمون 
عدول بعضهم على بض » وكان ذلك الحكم مناسا لزمانه » ولكن لا 
فشا الكذب كان لا بد مى لر كبة » وذلك اشترطا الصاحبان لما عالجا 
شئون الناس ف القضاء . 

( د ) دمن المتفق عليه بين فقهاء المذهب الحتنى أنه لابجوز أخذ أجرة 
تعلم القرآن » ولا إقامة الشعائر » لأن هذه عبادات › والعبادة لابو خذ 

عليه » ولكن لما امتنع الناسعن تعليم القرآن إلا بأجرة ولقامة 
إلا بأجرة جوز ات ذلك ليستمر حفظ القرآن » ولتقومالشعائر 
من آذان وجماعة فى المساجد. 


۲۹۹ - وھکذا تعد الفقہاء جملو! فتاد ہم تابعة للاٌعراف ما دام ل 


۷۷ س 


يكن هناك نص E,‏ ان يکون عالاً ہا › و 
بكلمة قيم ةكتها أن عابدين : 


د لابد للحا ك من فقهفأحكام الحو ادت الكلة » وفقه فى نفس الواقع 
ارال نای بيز به الصادق والكاذب » تم يطابق هذا وهذا ء فیعطی 
٠‏ الواقع حكمه من الواجب » ولابجعل الو اجب مخالفاً قراف بو كد لفق 
1 يفت بالعرف لا بد له من معرفة الزمانوأحوال أهله » ومعرفة أن 
هذا العرف خاص أو عا م » وأنه مخالف للنص أو لا > ولا بد لهمن‌التخر ج 
عل أستاذ ماهر ولا 6 جرد حفظ المسائل والدلائلء . 


۸ س المصال المرسلة 


۷ -. ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد 
اشم خا عل مصالح الناس » فقد تال تعالى : «وما أسلناك إلارحهة 
للعا مين » وقال تعالى , « بأما الناس قد جاء تنكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
ى اأصدور وهدى ور حه للمؤمنين » وإن هذه اإصلحة واضحة بينة أذوى 
العقو ل المستقيمة » وإن اختفت تلك المصلحة على البعض أو اختافوا فى 
شآن ها » فنشا ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين غثى عليه 
فلم يدرك حقيقة المصاحةالذاتية اثابتة فى الك الإسلامى » أو يكون متأثرآ 
عال وقنية » أو مأخوذآً بنظر موضعی أو شخمی » کا يدعى بعض الناس 
اليوم أن المصلحة فى إ[باحة الفائدة » ويتجاوزن الس متأثر بن انار الناس 
غيعا » فيدعون نها غير داخلة فى عموم الربا الحرم بنص القرآن » ولقدجرؤ 
بعض الناس من غشام الموى فقرر أنه لامصلحة فى تقربر عقو بة الاد على 
الزانى والزانبة » وكذلك زعم بعض الذين استولى علهم الموى أن فى انر 
مصلحة تفوق مضر تما » وما هذا كله إلا غأشة من غواشى التاثر الفسکری 
يأقوام تعطلوا من کل حرجة دينية » وأصاب e‏ 


—~ YVA— 

۸ -والمصالح المعتعرة هى الصالح الحبقيقة ٤‏ وهىترجع إلى أمور 
خمسة : حفظ الدين » وحفظالنفس » و حفظ العقل » و حفظالنسل »و حفظ 
الال » لان هذه الامور الخسة ہا قرام الدنيا الى بعش فيا الإنسان » 
ولا يا حياة تليق به إلا بها . 

فالحافظة على النفس هى الحافظة على حق المسياةالعز يز ةالكر مةءو يدخل, 
فى عبو ما امحافظة على الحياة وعلى الأطراف » وعلى الكرامة الإنسانة » 
ومن الحافظة عليما حرية العمل » وحرية الفكر › وحرية القول » وحرية- 
الإقامة » وغير ذلك ما يكون منه مقومات المحرية . 

والحافظة عل "مةل هى الحافظة عليه من أن تثاله آفة تجمل صاحبهعيثا 
على الجتمع ومصدر شر وأذى » فعمل الشارع الإسلامى متجه إلى كل 
ما ینمی المقل وعحفظه مر الآفات » فتحرح الخر وکل الخدرات کان. 
للمحافظة على العقل . 

والحافظة على النسل هى الحافظة على الذوع الإنسانى > حي يفشا قوياً 
قى جسمه ومواهبه ومشاعره وخلقه ودینه › وذلك بقنظم الأسرة لبترن. 
الأولادفما » وينعموا بالياة الأبوية وبالامومة التى تتغذى منما عو اطفيم. 


وتکمل مدا رکم . 
والحافظة عل ال )ال کوان مته من الطر يق الحلال ای ادل ف4 
المنافع من غر ظلٍ ولا جور . 


و الحافظة على الدين تكون ينع انفتنة فى الدين » ومح الضلالء و من 
إثارة الأأهواء والمفاسد › وتكون بتوفير الحر به الدينبة !الكاملة ء ولذا قال 
تعالى : « لا زكر اه فالدين قد تبين الرشد من ألغى » . 

- وإذا كانت مصلحة العباد مقصود الشار ع » فى داخلة ف. 
عموم شر امه » وأحكامه » والفقباء بالنسبة لامصالح الدنيو ية وعلاقتما 
بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى ثلاث طوانف . 
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ااطائفة الأولى : قد التزموا اللمرص لا يعرفونما إلا عر طريق 
ظواهرها » ولا يفرضون أى مصلحة وراء هذه النصوص > وھۇلاء م 
الظاهر ية نفاة القياس » فيم بقررون أنه لا مصاحة إلاما جاء به النص 
وللا لجن ف غبره . 

والطائفة الثانة : طانفة تلتمس المصالح من النصوص » ولك تتعرف 
من عللما مقاصدها وغاباتما » فيقيسون كل موضع تتحقق فيه مصلحة على 
الموضع الذى نص عليه فى هذه المصلحة › بيد آم لا ينظرون إلى المصلحة 
إلا ذا کان طا شاهد من دیل خاص › حى لا ختلط علبمم هوى اموم 
للاصلحة با "مصلحة الحققية › فلا مصلحة معتبرة إلا مايشمد له نص خاص ء 
أو أصل خاص » و يعتبرون الضوابط النى تتحقق فيا هذه المصلحة غالاً 
علة القامن . 

والفريق اثالث : قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى 
يقررها الشارع الإسلامى بن يكون فيما عافظة على النفس أو الدين أو 
النسل أو العقل أو المال » ولكن ل يشد ها أصل خاص حتى تصلح قياس 
فإنہا یوخذ با » على أنہا دليل قالّم بذاته » وهذه هى التى تسمى مصلحة 
مر سلة و تاا 

٠١‏ - والصلحة المرسلة أو الاستصلاح ‏ هى المصالح اللاة 
لمقاصد الشار ع الإسلامى » ولا يشمد ها أصل حاص بالاعتبار أو الإلغاء 
فإن کان شد ها أصل خاص دخلت فی عموم القیاس » وإن کان بشہد ها 
أصل خاص بالإلغاء فى باطلة » والاخذ بما مناهضة لقاصد الشارع . 

والإمام مالك هو الذى حل لواء الاخذبالمصاحة ا لر سلة › وقد اشعرط 
للااخذ بها شرو طا ثلائة هى مفو مة من التعر يف . 

أوها : الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلا قانما بذاته » و بين مقاصد 
الشارع » فلا تناق أصلا من أصوله » ولا تعاض دليلا من أدلته القطمية » 


۸۰ = 


ر بل تكون متفقة مع المصالح الى بقصد الشارع إلى تعصيلما » بأنتكون مى 
جنسما ليست غرببة عنہا . وإن م يشہد ها دليل خاص . 
ثانيما : أن تكون معقولة فى ذانبا جرت عل الأو صاف المناسبة ا معقولة 
اتى إذا عرضت على أهل العقول تلقتما بالةبول . 
الا : أن يكون فى الأخذ جا رفع حرج لازم ٬‏ عیت لو لم خد 
ل بالمصلحة المعقولة فى موضعما لكان الذاس فى حرج » والته تعالى قول : 
5 ما جعل علي فی الدین من حرج » (۱) 
وهذه شروط معقولة نع الأخذ ذا الأصل من أن خلع الربقة › 
ويجعل النموص خاضعة لأحكام الأهراء والشهوات باسم الصالح . 
١‏ -وهذا الاصل ختلف فيه بين فقماء المسلمين فا لنفية و الشافعة 
ل يعتبروهأصلا قابا بذاته » وأدخلو ه فى باب القياس » فإن لم يكن للءصاحة 
نص ممكن ردها إليه ء فإنبا ملغاة لا تعتبر > وقال مالك والحنا بلةإنالمصا لخ 
معتبرة بؤخذ بها ما دامت مستوفة للشروط السابقة » فإنما تكون عققة 
لمقاصد الشارع » و إن | يكن هأ نص خاص . 
أدلة الختلفين . 


۷٣ ٠‏ - وقد استدل المالكية إلذين حلوالواء ذلك الرأى ج قَلنا 
بثلاثة أذلة : 
أوطا: أن الصحابة سل-كوا ذلكالمسلك » وهو الاخذبالمصلحةالمرساة 
وسن ذلك : 
)١(‏ أن الصحابة قد جعوا القرآن فى مصاحف » ول يكن ذلك فی عېد 
الرسول ومادفعمم إلى هذا إلاااصلحة وهى حفظالقرآنمن‌الضياع » وذهاب 


)۱ ( هذه الشر وط مأ خو ذةم ن كتاب الا عتصام للشاطی ٣+‏ ص۷ ٣۰‏ . 
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توانره موت حفاظه من الصحابة » وإن ذلك تحقيقلقوله تعالى : « إنا حن 
لتا الذكر » ونا له لحافظون» . ) 

(ب) قرر الللغاء الر اشدون تضمين الصناع » معأن الأصل أن أيدييم 
على الأمانة » ولكن وجد أنهم لو ل يضمنوا لاستهانوا ولم يقوموا بحق 
الحافظة على ماتحت أيدهم من أموال الناس » وقد صرح على بن آى طالب 
رضی اه عنه بأن الأساس فى التضمبن كان المصلحة › وقال : , لایصلح 
الناس إلا ذاك» . 

( < ) وکان عمر بن الخطاب بشاطر الولاة الذين يتمهم أموام »> 
لاختلاط أمواهم الحاصة بأمو ام التى استفادوها بسلطان الولاية» لأن 
رأى فى ذلك صلاح الولاة » ومنعبم من استغلالسلطان الولاية حع الال » 
وجر المغانم من غير حل » فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذلك » د ربكن 
فما ظا لانه كان بتعرف أمواطم قبل الولاية > وبعد الولاية يتعرف هذه 
الأموال » فإذا م يبدو سباً معقولا سائغا يشاطرم تلك المشاطر ة العادلة فى 
ذانما ء الوأقة للظن فى المستقبل . 

زد) ولقد أراق عبر رضى اله عنهاللن المغشوش با لاء تأدباً للغشاشين» 
وذلك من باب المصلحة لسكلا يغشو! الناس من بعد . 

( ۵ ) وقد قرر الصحابة قتل الماعة بالواحد إذا اشتركوا فىقتله » لان 
المصلحة تقتضى ذلك » ووجمما أن القتيل معصوم الدم »> وقدقتل عمداء 
فإهدار :مه داع إلى منع أصل الةصاص » لانه يكن أن يذهب الدم هدر 
اشر اك انين فى قتله إذا قلنا إن اجماعة لا تقتل بالواحد » فكلمن ير يد أن 
ينجو من القصاص يشر ك غيره معه » فينج وان معا »> ويذهب دم القتيل » 
فكا نت المملحة داعة إلى قتل الجاعة بالواحد » وروى أن جاعة أقتلوا 
واحداً بصنعاء فقتل م عمر رضی اله عنه به » وتال : اتم امز اء 
عليه لقتلہم به (1) . 

(( الاملةالا بقة كلما مبءو ثةفى الا عتصام ج۲ من ۲۸۷ - ۳۰۲. 
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الدلیل الثانی : أن المصلحة إذا كانت ملانمة لقاصد الشارع » ومن 
جنس ما أقره من مصالح » فإن الأخذ با يكون موافقاً مقاصدى وإمماطا 
یكون إهمالا مقاصده » وإهمال مقاصدالشار ع باطل فىذاته » فيجب الاخذ 
بالمصلحة ,على أساس آنما أصل قا بذاته » وهو ليس خارجاً علالاصول» 
بل هو متلاق ممہا » غير منافر ها . 

الدليل الثالت : أنه إذا م يؤخذ با لمصلحة فى كل موضع تحققتمادامت. 
من جنس المصاح الشرعية كان المكلف فى حرج وضيق » وقد قال تعالى : 
دما جعل علیکم فی ألدين من حرج » وقال سپحانه : « بريد الله بک الیسر » 
ولا بريد بک العسر »» وقالت أم المؤمنين السيد عأئشة رضى اله عن 
عن النبی مش : د إنه ما خير بين آمر بن إلا اختار آيسرهما ما يكن إا » . 

۷۳ هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه ء أما أدلةالذين م اخنوا 
بالمصلحة » فتتلخص فى أربعة : 

أو ها أن المصلحة النى لا يشمد ها دليل خاص تكون نوعاً من التلذذ 
والتشہی › وماهکذاتکو ن الأأصول الإسلامية وقد قال الغرالى فى يا 
هذا الدليل بالنسبة للاستحسان والمصال المرسلة : « إننا نمل قطماً أن العام 
لیس له أن حك وء وشم و ته من غير نظر فى دلالة الأدلة » والاستحسان 
من غير نظر فی أدلة الشرع حكم بالهوى اجرد » ويقول ف المصااالمرساة: 
د وان م یشېد ها الشار ع فہی کالاستحسان » (۱) . 

الدليل التانى : أن المصاح إن كانت معتبرة فإنما تدخل فى عموم القياسء 
وإن كانت غيرة معتبرة قلا قدخل فبه » ولا يصح آن یدعی أن هناكمصا, 
معتبرة ولا تدخل فى نص أو قياس › لان ذلك القو ليۇدىإلىالقولبقصور 
اانصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن بيان الشريعة بيانا كاملا » وهذا 


(1) المستصنی +۱ ص٤۲۹‏ . 
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یناف تبلیغ انی لا تبلیغاً كاملا » ر ينانىقو لە ا ٠‏ د تركتدكم على امحجة“ 
الببضاء لبلہاکنہارها » . 

الدليل االت : أن الأخذ بالمصلحة من غير اعتاد على نص قد يؤدى 
إلى الانطلاق من أحكام الشر بعة » و [يقاع الظلم بالناس باسم المصلحة › ا 
فعل بعض ال ملوك الظا مين وقد قال فى ذلك أن تيمية : « إنهمنجةالمصاح, 
حصل فى أمر الدين اضطراب عظيم وكير من الامراء والعباد رأوا 
مصاڂ فاستحملوها بناء على هذا الاصل . وقد يكون منها ماهو حظور ف 
الشرع م يعلبوه » وربا قدم فى الصا المرسلةكلاما خلاف النصوص ٠»‏ 
ون منا أهمل مصا بحب أعتبارها شرعاء ناء على أنالشرع لم يرد ما ٤‏ 
فقو أت واجبات ومستحبات › أووقع فی محظو ات ومکروهات ؛ وقدیکون 
الشرع درد بذلك ولم یعلمه ) (۱) . 

الدليل الرابع : أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قانما بذاته للأدى ذلك إلى 
اختلاف الأححكام باختلاف الهدان » بلباختلاف الأشخاص ف آمر 
واحد » فكون حراماً ما فيه من مضرة فى بلد من بلدان » وحلالا لما فيه 
من نفع فی بهد آخر » أو يكون حرام لما فيه من مضرة بالنسبة البعض. 
الأشخاص وحلالابالاسبة لشخص آخر » وما هكذا تكو نأحكام‌الشر بعة- 
الخالدة الى تشمل الناس أجعين . 

تڪرير موضع النراع : 

:27 بتفتق جور الفقاء على أن المصلحة معتبرة فى الفقه ٠‏ 
الإسلامى » وأن كل مصلحة بحب الأخذ با ما دامت يست شو ةو لاهوى» 
ولا معارضة فما للنصوص تكون مناهضة لمقاصد الشار ع > بيد أنالشافعية ٠‏ 
والحنفة رشددون فی وجوب ل ماقا بقياس ذى علة منضبطه » فلابد آن. 


۲۲ بموعة الرسائل والمسائل 2 ص‎ )١( 


يكون نة أصل يقاس عليه ون تمكون الملة الإامعة منضبطة تتكون وعاء 
للمصلحة . وإن تلفت المصلحة عنما فى بعض الأأحوال » وقال المالكة 
واا إن ااوصف المناسب الذى ستحقق فيه الصلحة » وإن م يكن 
منضيطاً يصلح عله لاقياس » وإذاكان يصلح علة فالمصلحة المرسلة من نوعه 
فتدکون ثا بتة صلا ا أمكن القياس بالوصف المنأسب وهو الحكة من غير 
التفات إلى كو نه منضبطا » وذ القرب بين الوصف المناسب والمصلية 
لمر سلة قد ادعى بعض المالكىةأنالفقماء جمعياً يأخذون بالمصلحة الم سلةء 
وإن سموها وصفاً مناسباً » أو أدخلوها فى باب القياس » ويقول فى ذلك 
اقرا : 


( الصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق » لنم يقيسون» 
وبغرقون بالمناسبات » ولا طلبون شاهداً بالاعتبار » ولا يعنى بالمصاحة 
المرسلة إلا ذلك » وعا يؤكد العمل با !صا المرسلة أن الصحابةعبلواأمور!ً 
لمطلق المصلحة » لا لتقد شاهد بالاعتبار > عو كتابة المصاحف » ول 
يتقدم نظير » وولاية العمد من أن بكر لعمر رضی الله عنہما » ولیتقدم فیا 
أمر ولا نظير » ولذاك ترك الخلافة شورى » وتدوين الدواوين » وعل 
السك للاسلمين > واتخاذ اأسجن » وهذه الأاوقاف الى بإزاء مسجد رسول 
اله صلل اه عليه وسل » والتوسعة بأ فى المسجد عند ضقه » فعله عثان 


رطی الله ع )7( . 


Yo‏ سس وإن هذا الادعاء وهو أن ااشافعة والنفة قل اند 
با مصاح فبه نظر » وقد ذ كر نه عد ةكتب » فذكره الأسنوى مقيداً بقيود» 
وذ كر الشاطبى » واعتبر العلماء بالنسبة للمصاح المرسلة على آراء أربعة : 


(۱) شرح التحریر + ۴ ص ۸۱+ 
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أو طا : ردها ما لم قستند إلى صل ثابت » فإن استندت إلى أصل ثا بت 
فی القیاس . 


انا : اا فل مادذاست ملانة لقان ا > ول تعارض أصلا 
۰ ا i‏ طلق المصاح ال جازة القبول من كل القيود ما عدأ هذن القيدين . 


ثالثما : قبول المصال المرسلة إذا كانت قرية من معانى الأصول الا بتة 
وإن لم تستند إلى أصل قام بذتاته . 

رابعما : قول الغزالى : إن المصلحة الم سلة قبل إن كانت ضرور,ةقطعية. 
وف الح أن هذه الاقرال الاربمة ترجع للىقولين انين » لأن الأخذ 
ہا إن کان من غير قد إلا اللاءمة وعدم المعارضة فى المصلدة المرسلة ٤‏ 
انبا مطلةة > واستدلال مرسل لا ویحت عن دلیل سواه تة واناد 
سما بشرط شبادة أصل قر يب أو أصول قرببة » فقد خرجت عن الإرسال 
إلى التقبد » و سد ذلك من باب القاس » وهو توسعه فه ولاس ج 
بالإطلاق » آما ما نسب إلى الغرالی من أنه قال نما يؤخذ با فى مقام 
الضرورة » فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى شىء › لأن ااضرورات تييح 
الحظورات » والاخذ بالضرورات تشہد له عدة أصول خاصة كن إلحاقه 
بها » فلا يال إن المصلحة فى هذه الحال استدلال مسل غير مقرد . 

۲۷۹ - و ننتہی من هذا إلى أن الإمام مالکا رضی انه عنه هو الذى 
أ كش من الاخذ بالمصالح » ومن المسائل الى أخذ فيا بالمصلحة : 

)١(‏ إجازته اليعه للمفضول ن ااا وى رى و فاد 
واضطراب فى الاءو ر وفوضى » وفوضى ساعة يرقكب فا من المظام 
مالا پر تکب فی اسقیداد سنین » وقد اثر عنه أنه قال ف عدم عېد عمر بن 
عبد العزيز ف الخلافة من بعده لرجل صاح هما بدل يز يد بن عبدا8للك: «إنه 
كانت البيعة لمزيد بن عبد الك من بعده » فخاف عمر إن ولى رجلا صالً 


— ۸۹ 


(ب) ومنا أنه إذا خلا بس المال وارتفعتحاجات ال جند » وليس فه 
ما يكفيمم » فلاإمام » أن يوظف على الأغنياء ما يراه كاف م فى الالء إلى 


آن بظېر مال فى بيت الال » أو يكون فيه ما يكن » ثم لهأن بعل هذه الوظيفة 
.:8 ن قات حصاد اأخلات وحبن الثار » یلا ۇدى تخصیصس الأغنياء إلى 


عاش قلوبمم » ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يقعل ذلك لضعفت 


شوكته » وصارت الدبار عر ضة للفتن › واستبلاء الطامعين فما › وقد قول 
قائل : نه دل أن يقرض وظبفة يستةرض لبت امال » وقد أجاب عن 
.ذلك الشاطبى فقال . د الاستقراض ف الأزمات إما يكون حيث يرجى 
.بيت المال دخل ينتظر » وأما إذا لم ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل 


بحیٹ لا یغنی » فلابد من جر یان حکم التو ظیف (۴) » . 


J‏ => ) آنه لو طق الحرام الأرض ا اجره من الأرض بعسر الا نتقال 


: منہا ¢ وألدت طرق المكاسب اله ومست الحاجة إلى الر يادة عن سے 


الرمق ٤‏ فا نه دوع لر حاد الاس ذا م يستطیعو أ تعر المحال وتعدذر 
الانتقال إلى أرض تقام فيم الشر يعة » ديسل الكسب الحلال » أن ينالوا 


کارهین من بعض هذه الکاسب اليه دفعاً للضرورة ندا للحاجة › 


إذلو لم يتناولوا ل-كانوا فى ضيقق وأ كبر مشقة » فكا نوا كلمضطر إذا 


- خاف ال موت » إن لم يأ كل من الحرم كالميتة والخنزير » بل هم أنيناو لوا 


أنضرورة لتعطلت المكاسب والاأعمال 6 ولاستمر الناس ف مقاساة ذلك إلى 
أن بملكواء وفى ذلك خراب الدنيا والدين . 


ولكنيم لا يتجاوزون موضع ال حاجة إلى الرفه والنعيم » فإن ذلك يعد 


)۱( الاعتصام ص ۳١۰‏ 


۰ (۲) لا کتاپ المذکور ص ۳۹۸.. 


YAY —‏ ~~ 
اسستمراء للشر » ولا بعد علاجا لمال شاذة غريبة على شر عةالإسلام > وهی 
غلبة الحرام على أحد بلدان المسلمين . 

۷ - هذه نظرات فى اعتبار المصلحة ف الإسلام أصلا من أصول 
الاستدلال › E‏ من متاهج تعرف الأ حكامالشر عة ٤‏ وتر ىأنهامقيدة ۰ 
ليست خلعا لار بقة ولا إهمالا للنصوص القطعة . 

والمصلحة کا ترى لا تق ف أمام نص قطمى » السند فيه قطعى » والدلالة 
فيه قطعية ء أما إذا كان ا لحك ثابتا بنص ظنى فىسدهأوفىدلالته» والمصلحة 
ابتة ٹبوتاً قطعيا لا جال للشك فيه » وهى من جنس الصا التى أقرتما 
الشر عة وملاعة ها فإن المصلحة تخصص النص إذا كان عاما غير قطعى » 
وترد خر الأحاد » إن عارضا » لأنه يكون بن أبدينا دليلان أحدهما 
ظنى » والآخر قطعى . ومن المقرأرات الفقبية أنه إذاتعارض ظنى مع قطعى 
خصص الظنى بألقطمى أو رد إن كان غير قابل للتخصيص . 

هذا نظر الإمام مالك رضى الله عنه عخصص عام القرآن بالمصلحة ا 
خصصه بالقاس » ويرد خر الأحاد بالمصلحة القطعة کا يرده بالقياس 
الةطعى » ومعنى ذلك أنه يكون خير الأحاد ثا بت النسبة للنى مر » انه 
يكون شاذاً مخالفاً للبقر ارات العامة فى الشريعة » ومثل هذا برد » وال 
سبحانه وتعالن عل بالصواب . 


۹ ج الذرائع 
۲۷۸ - هذا أصل من الأصول التى ذكر تما الكتب الالكيه › 
والكنب المحبلية « أماكتب المذاهب الآخرى فإنما لم تذكرها بذاالعنوان 
ولكن ما يشمل عليه هذا الباب مقرر فالفقه الحننى والشافعىعلى اختلاف 
ى بعض أقامه » واتقاق فى أقسام أخرى. 


— AA = 


والذريعة معناها الوسيلة » والذرائع فلغةاكر عبين مايكونطر ةا حرم 
9 محلل » فإنه يأخذحكهءفالطر يق إلى الحرام حرام » والطر بق إلى الاح 
ماح ومالا بۇدىالو اجب إلا أنه فېو واجب قال نا حرام ٤‏ والنظر إل 
عورة المرأة الذى بقضى إليه حرام أيضاً > والمعة فرض » فتركالبيع لجل 
آدانہا واجب » لانه ذريعة إلما » والمحج فرض » وااسعى إليه فرض مثله 
عند القدرة عله 

وبيان ذلك أن موارد الأحكام قسمان : مقاصد » وهى الامورالمكو نة 
للبصاح والمفاسمد فى أنفسما آى الى هىف ذاتما مصال أو مفاسد » ووسائل 
وهى الطرق المفضية إليما » وحكما حك ماأفضت إليه من تحليل أو تحر » 
غير نها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمما » ويقول ااقراف : , الوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى قح المقاصد أقبح الوسائل » وإلى 
ماهو متو سط متو سطة KOE‏ 

فالاصل فى اعتبأر الذراعع هو النظر إلى مآ لات الأفعال » فيأخذ الفعل 
حکا يتفق مع ما يئول إليه » سواء أ كان يقصد ذلك الذى ١‏ ل إليه الفعل 
آم لا يقصده » فإذا کان انفعل ودی إلى مطلوب فو مطلوب » وان کان 
لا بؤدی إلا إلى شر فہو منمی عنه . 

وإن النظرة إلى هذه الا للات كاترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل » بل 
الى نقمجة العمل و مر ته و سب النتٍج4 عمد قعل أ ذم ¢ آله تر یآن‌الته 
:تعال نہی ع سبب الاوثان » مع آنہا باطل فی باط › فقد قال تعالی 
« ولا تسوا الذين يدعون من دون اه عدوا بغير علم » . 

۹ - وقد ثبت الاخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ماتلول ليه 

بالكتاب » وهو ما تلو نا من النص لكر الناهى عن سب الاوثان ٬لقوله‏ 


. تنقيح الفصول ص٠٠۲ » والفروتق ص۲۲ من ال جزء الثانى‎ )١( 


— 4 


تعالی : « اياالذین آمنوا لا تټولوا راعنا » وقولوا انظر وا واسعوا > وکال 
اہی لان ارد أتخذوا من قول lel)‏ سا للذبى ¢ فنہی المسلدون عن نطق 
le‏ سدآً للذر بعة ۰ 

أما السنة فقد وردت فيا الأخبار الكئيرة : ' 

(1) من ذلك أن ن انى بوا كف عن قتل النافقين مع ظبورم ووضعبم 
الفتن خلال السلمين فى الشداند » لان قتلبم ذريعة لأن يقال أن ممدآيقتل 
أصحا به ٤‏ وذلك يطمع | كاف : ان قالۇ مین ٤‏ ويجعلم صر ون عل الجحود 
والعناد رجا أن جدوا ضعفاً . 


(ب) ومن ذلك أن انی یی ہی الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين 
لئد دی ذلك الى ارا واناد ادا بدل الفو! اک . 


( <) ومنہا النہی عن قطع آیدی السارقين فى الغزو حتى لا تحترا 
باهش رکین » ولا جل ذلك بمنع أمير الجند من إقامه الحدود . 

( د) ومنما أن السلف الصاح من الصحابة وروا المطلقة طلاا بايا فى 
مرض الوت » لسكلا يكون ذلك الطلاق ذريعة للحرمان من الميراث . 


(ھ) ومن | آن انی لای نمی عن الاحتکاز » وقال لای : لاعتكر 
إلا خاطىء» » فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق عل الاس و 
الاحتکار < رام لذلك وأجب فى الضائقات » لاه ذريعة ة لى 
التوسعة ٠‏ ولذا.يقول النى برشي : ء ا لالب مرزوق » . 

( د )ومنا a‏ اارجل صدقته > ولو وجدها 
تیاع فی الوق سداً أذريعة العود فيا حرج عنهله ولو بعؤض » وقد یکون 
ذلك ذريعة إلى التحايل عل‌الفةير بأن يدفع إلبه صدقة ماله ۵ ثم پستردھا بطر یق 
الشراء بعبن فا حش » وقد يكون ذلك بالشرط ٠.‏ 


)م4 _أمصبو لالفقه ) 1 
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وهكذا نرى الآئار الكثيرة البتة لاذراقع »ءل آنا أصل للاستنباط » 
آساسه النظر إلى مآلات الافعال )١(‏ . 

ويلاحظ أن أ كث المثلة فى الذرائع غا هى لدفاع OEE,‏ 
الذرائع يوذ سما أيضاً فى جلب المنافع »واذلك بقول القرائى : « اء أن 
الذربعة کا جب سدھا یب فما »> وق۸ره ودب وتباح « فان ألذر يعه 
م ولة (Xê ٤‏ أن وسل امحرم ڪرم فوسلة الوأاجب واجڃب کالسعی 
اللجمعة ¢ وف بض مادکر li‏ فتح أذر عه لى مطلوب > وو جلاب البضائع 
ً6 شار الخدت : 

: أر بع ام‎ LL والاعال با لنسة‎ —. ¥» A 

القسم الأول : ما بكرن أداؤه إلى الفادقطعيا > حفر البئر خلف باب 
الدار فى طر بت مظل بحي بقع فبه الداخل بلا شك » وإن هذا القسم ينر 
فيه إن كان الفعل غير مأذون به »كن حفر برآ فى الطر يى المام » فإن ذلك 
يكون منوعاً بإجماع فقہاء المسلين » وإن كان أصل الفعل مآذو تا فيه كن 
ڪر بالو عه ف بوه برب علا ددم جدار جاره ٤‏ وهذا له نظر ان : 

حدما : أصل الإذن وقد لو حظ قر ع ذال للهأذون 

و انما ّ ألضرر اذ كور اذى لحق الاس معه وھا ورجح جانب 
األضرر علي جانب انقح ٤‏ لان دف ضار مدم عل جلب المنافع ٤‏ ولو أن 
الفاعل أقدم على ذلك » فو قعت منهالاضر ار کون ضامناً ما بتر تب عليه من 
ضرر » وهذا ماقاله بعض الفقہاء » و بعضمم نظر إلى أصل الإذن فم يضمن» 
لاه لإ حع بن الإذن والضان ۴ 

القسم الثانى : ما يكون آداؤه إلى المفسدة نادراً > کبیع الأغذة التى 
"لا تضر غالبا > وكزراعةالعنب » ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر › لأن 
ما بترتب على الفعل من منافع أ كر فا شت عله من ماز د أن 


(۱) راجع اعلام ا مو قعین جص ۱۲۰ إلى ٠٤١‏ 


— ۹۱ 


#لمتار نادرة بالنسبة للمنافع > وهذا النوع من الأفعال حلال لا شك فيه › 
فهو باق عل أصل الإذن العام » ويقول ااشاطبى فى ذلك : , لا يعد قصد 
لقاصد إلى جاب الاصلحة أو دفع المغسدة مع معرفته بندرة المضرة عنذلك ‏ 
تقصير ا ف الاظر ولا قدا ل دقوع اأضرر ٤‏ فالعمل [ذن باق عل 
أصل اشر وعة » والدليل عل ذلك أن ضوابط المشروعات هكذاوجدناه » 
كالقضاء بالشمادة فى الدماء والاموال والفردج مع إمكان الكذب والوم 
والغلط » ولكن ذنك کله نادر » فل بعتر واعتيرت المصلحة )١(‏ . 

القسم الثالت : هو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من‌باب غليةاأظن » 
لا من باب العلم القطعى » ولا يعد نادرآ » وفى هذه الحال يلحق إلغالب بالعلم 
القطعى » لان سد الذراتم يو جب الاحتياط لاضساد ما أمكن الاحتياط › 
ولا شك أن الاحتباط يو جب الأخذ بغلبة الظن » ولان ااظن فى الأ حكام 
العملة رى جرى ا 0( . 

ومثال ذلك C2‏ السلاح وقت اافتن ¢ د ألعّب للحار 6 فان ابيع 

وظأهر كلام اشاطبى أن ذلك موضع إجاع الفقباء > ولكن الحقيقة 
أن مذهب مالك و أحد فط . 

القسم الرابع : ما یکون آداژه إلى الفسا دکشیراً » ولک ن کته ل تبلغ 
بلغ اظن الغا لب للمفسدة » ولا العم القطعى . وكذلك كاليو ع الى تتخذ 
ذریعه لاربا » کعقد سل يقصد به عاقدہ ربا قد اسة ۔ ف بيع »کد أنه ودف ما 
قلبلا لا يتناسب مع تمن المبيع وقت الاداء قاصدآ بذاك الربا ء فإن هذا 
تأديته إلى الفساد كثيرة » وإن لم بلغ اظن الراجح » ولا العم . 

وهذا القسم موضع اختلاف العلباء » أيؤخذ به فيطل اتصرف › 
(1) ماخ وذبالمعنیءن الو افقات +۲ ص۲۹ . 
(۴)الکقاب المنكورص. 0 


— ۹۲ — 


وعرم الفعل ترجيحاً لجا نب القساد » أم لا يۇ خن به فلا وفسد العقد ء 
ولا عرم الفعل أخذاً بالأصل » وهو الإذن بالفعلى » لقد رجح أبو حنبفة 
والشافعى جانب الإذن > ولم حر ما الفعل . ولم يفسدا التصرف » وذلكلان. 
الفساد ليس غالا »فلا يرجح جانه » ولان أساس التحرى أو الطلان هو 
أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد. 
أو الفعل ذر عة لايطلان ء فلا موجب للتحريم » ولان الأصل هو الإذن » 
ولا یعدل عنه إلا بقيام دليل على الضرر فره » ومادام الأمر لوس غلءة ظن. 
فإن أصل الإذن باق . 


وأما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل بحرم » والعقد يطل للاحتياط 
ولانه بكثرة الضرر مع أصل الإذن فقدوجد أصلان : الإذن الأصل > 
والاصل الثانى مافى الفعل أ العقد من كثرة الأضرار بغيره وإيلامه > 
ورجح جاب ااضرر لكش ةالمفاسد»إذدفع ا ضار مقدم على جلب المصالح . 

ولقد وردت الأثار الصحاح بتحر أمو ر كانت فى الأصل مأذو نأفما > 
لانھا تؤدی فی كير من الا حوال الاسر » وإنلمتكن غالبة ولا مقطرعا 
بھا ٤‏ کالنہی عن الخلوة بالمرأة الااجتبية > دعن سفر المرأة من غير مصاحة 
زو جا وذی رحم ڪرم منا > وکان التحرے لا بعتب عل ذلك من‌مفاسد» 
وهی إن كانت كشرة لوست غالبة ولا مقمطوءة » 
والسلف حى لا یکون ربا . 

ولقد ذكر اقرا الخلاف موضحاً فى هذا التقسيم » فقال : 

د وقسم قد اختلف فيه العلباء أيدلم آم لا كبيوع الأجال عندنا »كن 
باع سلعة بعشرة درام إلى شهرها » تم أشتراها خمسة قبل الشر » فالك. 
قل نه آخرج من يده خسة الآن » ثم اشتراها خمسة الآن » وأخذ 
عشرة آخر الشبر > ذه وسيلة لسلف خسة بعشرة إلى أجل باطار 
صورة البيع لذلك يكو ن باطلا » والشافعى يقول : ينظر إلى صورة اليم » 


: ۰ الم ے . 
د٣ی‏ الى ا عن بیع 


۳ س 


و تمل الأمر عل ظاهره »> جوز ذلك » وهذه اليو ع يقال ہا تصل إل 
آلف مسألة اختص بما مالك » وخالفه فا الشافعى : ولذاك!ختلفن‌النظر 
إلى الفساء ء» أعر م لاانه يۇدىباطل الزنىآملاحرم و حكالقاضی بعلمهأعرم 
الانهو سيلة القضاء بالباطل من قضاة ااسوء أم لاعرم » كذلك اختلف فى 
تتضمين الصناع › لاهم بۇ ثرون فی االسلع بصنأعتم فتتغير السلع فلا يعرفما 
بارا فيضمنون سدآ لذريعة الأخذ» آم لا يضمنونلانهم أجراء » وأصل 
الإجارة على الأمافةء وكذلك تضمين حلة الطعام املا تمتد يدم زه » 
:وهو کشر فی هذه المسائل » فنحن قلنا سد الذرائع ٤‏ ول قل ہا الشافعى ٤‏ 
وليس سد الذرانع خاصا مالك » بل فال به هو أكثر من غيره وأصل 
«سدها جع عله» ۰ 


۷ - و ذا يتين أن الذرائع أصل ف الفقه الإسلامى أخذ به 
الفقباء جعياً » ونم اختلفوا ف مقداره » ول ختلفوا فى أنه أصل مقرر 
ثبت » ومن المساأل التى تعد الإحكام بالإباحة فيا من قبيل الأخذ 
:بالذرائع ما ياتى : 


)١(‏ دفع مال فداء للأسرىمن المسلمين » فإن أصل دفع مال للنحارب 
حرم لما فبه من تقوية له » وفى ذلك الضرر بالمسلبين » ولكنه أجيز لانه 
بيتحقق من وراه حرية طائفة من المسلمين » وإطلاق سراحيم وتقوية 
المسلمين » وهذا من باب الأخذ بالذرائع على آنه من قبل فتحبا لاسدها. 

(ب»)ومنبا دفع المسابين مالا لدولة عاربة لدفع أذاها إذا م يكن لجاعة 
'المسلمين قوة وستطيعون مها حماعة الشو كه » و حفظ الحوزة . 

( < )ومن ذلك الرشوة لدفع الظل إذا لم يقدر عل دفعة الايا › فإن 
-كشير ين من الحنا بلة والمالكيةأجازوها إذا كان الذى بطلبه حقاً خالماً › 
وتعينت الرشوة سبيلا لدفعه » أما إذا كان بنازعه من هو أولى منه أو من 


— ۹6 


يصاويه » فإنه لا يصح دفع الرشوة » وكذلك إذا كان بمكن الوصول إلى 
احق من غير هذا الطريق » ولو بتعب . 


( د ) إعطاء امال لن بقطعون الطرق على الحجاج » و منونمم من أن 
يصاوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال » فقد أجاز ذلك بعض المالكية 
وبعض الحنابلة . 

۲ - هذا وإن الاخذ بالذرائع ک) قررنا ثابت من كل المذاهب 
الإسلامية > وإن صر ح به وقداً کيثر مله الإمامان مالك وأحمد »وکان. 
دونه ما فى الأخذ به الشافعى وأبو حنيفة » ولكنمما لم يرفضاه جلة» ول 
يعتيراه صلا قائ بذاته » بل كان داخلانالاصول المقررة عندهماكالقياس. 
والاستحران الحننی أأذى لا يبتعد عما يقرره الشافعى إلا فى العرف . 

وإن.الاخذ بالذرائع لا صح المبالغة فيه ء فإن المغرق فيه قد بمتفع عن 
مر مباح أو مندوب أو واجب » خشية الوقوع فظم کامتنا ع بعض العادلین 
ا ال اليتامى أو أمو!ل الاوقاف خشية التهمة من الناس » أو 
حشية على أنه سم من أن يقعوا فی ظل » ولا نه لوحظ أن بعض الناس قد 
بمتنع عن أشو ن رة خشية الوقوح فى الجرام » ولذاك قيد ابن المرنى فى 
کتتابه أحکام القرآن بأن ما حرم للذريعة إنما ثبت إذاكان الحرم الذى تسد 
ذريعته شيت عر مه ينص » لا لقاس ولا لذريعة »> فلا وصح أن ترك 
تولی مال ال بم لخشية الط > ولذا قال القرطى : 9 فان قول بارزم مالك 
صله فى التهمة وسد الذرائع إذا جوز له اشراء من يتيمة › فالجواب أن 
ذلك لا يلرم » ونما يكون ذريعة فبا يؤدى من الافعال الحظورة إلى 
محظو رات منصوص علا » وما ها هنا فقد أذن ايه تعالى فى صورة الخالطة 
بووكل الخالطين فى ذلك إلى أمانتہم بقوله تعالى ٠‏ , والته يمل المفسد من 
المصلح ».وكل أمر خوف وكل ايه سبخانه المكلف إلى أمانته لا يقال إنه 
بتذرع إلى حور فيمتنع نع »کا جمل أته آانساه مؤ نات ق فرو جهن أ مع 


۲۹۵ — 


عظيم ما وتر کي عل قو نى ذلك من الا حکام ٤‏ ورتبط به من الجلواللخرمة 
والانساب وان جاز أن يکسذن (۱) . 

وإن هذا عحقيق علمى دقيق ٠‏ فإنه بقرر هنا أصلين : 

الأأصل الأول : أن الذرائع يؤخذ بها إذاكانت توصل إلى فساد 
منصو ص عايه ¢ وبا لقاس اذا کا نت توصل لی حلال ماصوص > فدها 
ف الأول يكون لمفسدة عرفت بتص » وفتحها فى الثانى يكون لمصاحةعر فف 
ص › وو جه ذلك اي ألصاحة أو المسدة ألمعرفه ص مقطو ع ا ‘ 
فتعكون الذرانع لخدمة اللص » ولكن هذا الاصل لم يتصد لذ کره إلا أبن 
ال ر الأصول المالكية ل تتصد لذلك e‏ ھا ہا ا تشترط 
هذا الثشرط . 

الأأصل الثانى : أن الامو ر ألتى تتصل فى أحكامبم اشر عية بالامانات 
لا تمنع لظور الخياتة أحياناً » فإن المضار الى تترتب على سدها أكثر من 
المضار الى تدفع بتركما » فلو تركت الولاية على اليقيم سدآ لاذريعة للآى 
ذلك إلى ضياع اليتامى » ولو ردت الشہادات سدآً لذريعة الكذاع اضاعت 
الحقوق . وهكذا. 

ومذ فنتهى إلى أن ال كلف عليه أن يتعرف فى اللاخذ بالذرائع مضار 
الأخذ ومضار ترك ویراجح بینہما 0 واا رجح أخذ به > و ألتە سبحا ز4 
و تعالی بعل المصلح والفد 

e‏ الاستضاب 


AY‏ — الا ستصحاب معناه الاصاحبةأواستمرار ألمحة ااا 
اصطلاحا وقد ذ E2‏ تعر بان کلاھہا جامع > ذقد عر فه الد ركاف فی کتابه 


() أ سکام القرآ نی لابن المرن مشہیر بالقرعلی + ۴ ص ٠٥‏ طبع 
دار الكتب المصرية . 


— ۹- 


لإرشاد الفحول بأنه بقاء الامر ما لم يوجد ما يغيره » بمعنى أن ما ثبت فى 
الماضى » فالأصل بقاؤه ف الزمن الحاضر والمستقبل . ٠‏ 

القيم بآنه استدامة ما کان ثابتاً » و ننى ما كان منفياً » أىبقاء 
! الحكم فيا وإثباتاً > حتى قوم دليل على تغيير الحالءفہذه الام تدامةلاتا ج 
إلى دئيل اياف > بل تستمر حى يموم دلل مغير » ومثال ذلك إذا ثبتت 
الملسكية فى عين بدليل يدل على حدو مما كشراء أو ميراث أو هبة أو وصة 
إغإنها تستمر حتى يوجد دليل على نل الملكية أو غيره » ولا يكتنى احتال 
البیع » وکن علت حیاته فی زمن معين 6 باستمرار حیاته حتی 
یو جد دلبل على وفاته » فالمفقود ملاع : ګیاته حى يو جد ما دل علي 
الوفاة » أو يو جد من الامأرات ما يدل على ألو اوفاة > وک بالوقاة بشاء على 
هذه الامازات: 

وإن ذلك مبنى على غلبةالظن باستمر ار الحال موجبةلاستمرار حكباء 
ولذلك لا بعتب دلبلا قواً للاستنباط » و لذا عارضه دلیل آخر قدم عليه » 
. ولقد قال فيه وارز :هو آخر مدار رللفتوى » فإن المفتى إذا سل عن 
حادثة يطلب حكما من الكتاب ثم السنة ء + م الإجاع ؛ > ثم القياس » فإن 


0 ده رخذ حکا ه استصحاب الال ف النى والإثبات ٤‏ فان کان 
ر التردد ف زواله ا ياوه ٤‏ وڵن کان التردد ف بو ته فالاصل دم 
قائ 0 «‘. 


وعل ذلك إذا كان الأصل فى شىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة 

حى قوم دليل التحرم > وإذا کان الأصل ف أ مر التحرے کالعشرة ن 
الرجل المرأة « الل اترم حتی یکوری الد لل المج > وهو 
الزواج ملا . 


(۱) رشاد الفحول ص ۲۸۰ . 


— ۳۹۷ : 

٤‏ - والاستصحاب قام الدليل على الأخذ به من الشرع » ومن 
العقل » أما الشرع فقد ثبت بالاستقراء للاحكام الشرعية أنها تبقى على ماقام 
ألدليل عليه »> حت قوم دليل على التغيير » فالانبذة المسكرة قرر الشارع 
أنها حرام » إلا إذا غيرتأوصافما » فرالت عنما صفة الإسكار بقتلبا باماءء 
و بتحوطا إ لحل »وإن الادلة كانت فى كل الصو ر الشر عة مثبتة لموضوعاتما 
بشکل مستمر ما ل يقم دلیل على اتہاء عملہا أو تقيدها بزمان » وهكذا فكل 
مقررات الشرع الإسلامى قز يد الاستصحاب . 

وأمامن جبة العقل » فإن البداهة تؤيد ذلك » فانه لس لحد أن يدعى 
أن فلا زا مباح الدم لارتداده إلاإذا قام الدليل على ردته » إذ الأصل حرمة 
فة او أن فلاتاً العادلقد فس إلا إذا آقام الدليل على فسقه » لان العدل 
إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكما » حى ثبت نقرضما وهو الفسق › 
وإذا ثبت أن فلاناً حى » لا عك عوته إلا إذا قام الدليل على وفاته » وإذا 
ثبت أن فلاناً زوج لامرأة فالبداهة توجب السك بالروجية حتى يثبت 
الطلاق » وإذا ثبت أن فلانا مالك لعينلا تزول الملكة [لابدليل › فالداهة 
كم بالاستصحاب » وإن مقررات العقول من ناحية وجود الأشياء 
ووجود أوصاف الأشياء والأشخاص تسيرعل الحكم باستحصاب المحالء 
فانطااب تشبت له صفة طلب العلم إذا دخل كاية » ويستمر ذلك ااوصف 
بالاستصحاب حى يقوم الدليل على خلافه »> ليس فى حاجة لان يبت 
ذلك کل عام » وکل شهر . 


: والاستصحاب أقسام أربعة‎ ۲A4 


أوطها : استصحاب البراءة الأصلبة > ويسمم| أبن القيم براءة 
الأصلية > کہراءة الذمة من التكليغات الشر عة ٤‏ حی يقوم الدليل على 
:اكليف » فإن كان صغيراً فسيلوغة » ا و إن کان غير عام وف دار ٠‏ 


— ۳۹۸ 


قله او بوصوله الى دار الإسلام ¢ وعدم موت الوق بین الرجلوالرأة 


والقسم الثانى : استصحاب ما دل الشرع أف العقل على وجوده » 
كاستصحاب شغل الذمة بالدين » فهو ثبت حتى بقوم الدايل على أداء الدين. 
أو الإراء منه » وكالترام‌المشترى بأداء الثن عقتضى عقدالبيع فاه یکون 
ملغزماً حى بقوم الدليل على أنه أداة > وكالتزام الزوج بأداء ا لمر . حى 
يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقما فى المطالبة به > ومن ذلك دوام 
ا لحل فى الدكاح حى بقوم الدايى على ائه ء فان هذه کا مقرزرات عكم 
الشر ع » وهى حكم العقل ثابتة حى قوم الدليل على زواطها . ا 
الاستصحاب تبقى حى بوجد الدلل المغيں : 

والقسم الثالك : استصحاب الحكم » وذلك إذاكانق الموضوع حك 
بالإباحة أو الحظر » فإنه يستمر حى بقوم دلل حرم فى حال الإباحة » 
ودليل يبح فى حال المحظر » والأصل فى الاشياء كا الإباحة ما عدا 
الابضاع» » وتلك الإباحة تشبت مقتضی قو له تعالى : « هو الذى خلق ( - 
ما فى الأرض جيعا» » وقوله تعالى : « وسخر لكم ماف السموات 
والارض جیا < 


والقسم الرابع : استصحاب الو صف كالحاة بالنسبة للمفةودة » فاا 
تستمر ثابتة حى قوم الدليل على وجوده » والكفالةوصفشرعى ستمر 
ثابثاً للكفيل حت بؤدى الدن » آو يؤديه الأأصيل » أو ببرئه المدين من. 
الكفالة » وهكذا» ومن ذلك وصف الاء بالطہارة » فانه تمر قابا حى 
قوم الدليل على نجحاسته من تغير فى اللون والراحة » وإذا توضاً الشخص 
ثبقت له صفة المتوضىء حى بقوم الدليل على خلافه » وذلك بناقض من. 
نواقض الوضوء » أو غلبة ظن بوجود ناقض » وثبوت الزوجية للمرأة 
تشبت ونع الزوأج منم حى شبت الطلاقی زول ذلك رشك ب أوغوه.. 


— 4 — 


وقد اتفق الفقاء على الأخذ باستصحاب ف الاقسام الثلاثة. 
الأول » والحلاف بينم فى انطباقه على جز ثيات معينة » وإن كان الأصل. 
فى هذه الاقسام الثلاثة مسلا به . 

أما القس الر ابع ا اق ا وا 
أأو صف سادا م غير حأدث › فهو مو ضح خلاف بين الفقہاء فی مدی. 
الأخذ به فالشافعية والنابلة أخذوا به باطلاق » فن ثبتت له الحياة استمر. 
يأخذ حك الا حياء حت ثبت زوال هذه الصفة . 

أما الحنفية والمالكية فقد أثبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب. 
ألو صف و جعلوه ھال لادفع > وغپر صالح للإثبات ؛ ی أنه لا ياتى عقوق. 
جديدة بالنسبة سساحب الصفة » وللكن منم أن تزول الحقوق التى كانت 
ثابتة بموجبما »> وأوضح مثل لذلك المفقود » فإنه فى وقت فقده يأخذ حك 
الأحياء بالنسبة لامواله » فقستمر على مك » وتستمر زوجته على ذمته › 
ح بةوم دلیل على وفاته » أو ع القاضى ؛وفاته ولكن لايكتسب‌حقوةا 
جدبدة فى مدة فقده » فلا يول إله ميراث » ولا تول إله وصة فى مدة: 
فقده » وعلل ذلك من يموت فى مدة فقده » ويكون المفقود و ارثأ له » فإنه 
يو قف نصيب المفقود حى يظبر المفقود حيا فيستحقه › أو عحكم القاضى. 
بمو ته » فتوزع التر کہ من جدید على أاس آنه کان میتا وقت وفاة المورث »› 
وتوزع عل وره المتوفى وقت وفاته . 

أما أمواله هو فتستمر على حكم ملك حى عكم القاضى موته 
وعندثذ تورث لورثته الأحياء وقت الحكم بموته. 

هذا قول المالكية والحنفية » أما الشافعية والحنابلة فإنهم يأخذون. 
باستصحاب الوصف دفعا وإثباتاً » فى مسألة المفقود عكون عياته مدة 
فقده حتی حك بموته . ونی مدة الفقد أمواله على ملك > ويتولى إليه كل 
مال ثبت له ميراث أو وصية فى مدة الفقد. 


— ۹ 


۷ - وقد فسر ابن القيم معنى كلمة دفع و إثبات الى جرت بين الختلفين 
:ف قوة أستصخاب ألو صف > فقال : 
د ومعنى ذلك أن يصلح لان يدنع به من ادعى تغبير الحال لإبقاءالام 
على ما کان » فإن بقاءه على ماکان [نما هو مستند إلى موجب المحكم لا إلى 
عدم المغير » فإننا م تجد دلبلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لاثبت الحك ولا تنفيه 
بل ندفع ا دعوی من آبته فب کون حال السك بالا تصحاب 
كحال المعترض م مع المستدل فمو منعه الدلالة حبث يتبا » لانه قم دللا 
عل نى ما أدعاه » وهذا غير حال المعارض » فالممارض لون » والمعترض له 
لون آخر » . 
ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باتصحاب يستمسك بالأاصل 
١الذى‏ کان ا تا ول يقم دليل على فيه ا یم دلیلا عل صحة ما ودل 
عليه الأصل » ولكن برد به كل مدع للتضبير ما لإيكن مغير بالفعل » خاله 
کال امرض على التبير »> ولاس كمال المعارض الدليل بالدلیلی »> إذ 
المعارض بای دا لے مناهض اصمه › A‏ المءعرض فيمنع فوط دلبل 
خحصمه » حی شیت کل مقدماته . 
وإن الحنفية والمالكة أعتبروا من مسك بالا تصحاب كالمعرض‌عل 
"التغيير » فلا شبتلهحقوقا ‏ ولكن بب حقو قهالثابتة . أماالشافعية والمنابلة 
فقد جعلو | الا ستصحاں دليلا معارضا مثبتاً لا يعترض بهفقط . 
والذين يقولون إن الا تصحاب فى الوصف حجة فى بقاء ا لحقوق الابتة» 
.ولاس إسبب مو جب لحق جديد »يضر بونلذلكمثلا عحال المنكر الدعرى» 
فإنکار دعر ی ل بکسيه حا جدیداً 3 یکسب <4 ةو ة»ولکن 
نع بوت حق المدعى 
۲۸ - وقد جری الخلاف بین الفقېاء فی تطبقمم قو اعد الا تصحاب 
فی الاقسا م الثلاثة امجحمع عليماوغيرها » ومن ذلك : 


کک 


() إذاكان الرجل متوضئًاً » وذلك وصف ثابت يستمر على بوه ٠»‏ 
حى ثبت نقبضه ؟ بيةين أو غلبة ظن » فإذا شك فى أنه أحدث أآجوز له. 
الصلاة مع هذا الدك أم لا تجوز » قال مالك : لا تجوز الصلاة حتى يتوطا" 
وضوء جديدآ » وذلك لانه تعاض أصلان » أحدهما بقاء وصف ااوضوه. 
بالاستصحاب » ولا بزبله الدك.. 


والاصل الثانى : أن الذمة مشغولة بغر ضيةالصلاة » وحكم الاستصحابه. 
لا تبراً إلا إذأ أديت الصلاة على وجبما بوضوء ثابت بوتاً قطعاً لا شك.. 
فيه »› واأوضوء اقام مو ضع شك » وإنالشك ف الطمارة بفقد شرط الصلاة. 

وبتجاذب هذن الأصلين رجح مالك الأصل اثانى » فأوجب وضوء] 
جديداً للصلاة » وغير مالك قرر أن الصلاة ت#وز » لان الوضوء ل يرل ». 
وإن مذهب مالك فى هذا أحوط وأجدر بالقبول . 


(ب) إذا طاق امرأةوشك أطلقما ثلا أم واحدة ء قال جمورالفقاء : 
إن الطلاق قح وإحدع وقال مالك رضى اه عه : تقح ل ¢ وذللك.. 
انه قد تنازع أصلان : 

أ رهما : بقاه ا لحل حى ثبت المغير » وقد حصل شك ف ثبوت المغير_ 
وهو الطلاق فلا يرول المجل . 

والأصل الثانى : أن الطلاق إذا وقع ثبت بمقين » وقدكان الك فى أنه 
ثبت رجعه م لا ست › وار جعةالا ٣ات‏ بالشك : 


وإن قول امور فى هذه القضية أسلم » فإرتب الحل ف النكاح متبقن.. 
فلا زول إلا بيقين » ولابزول بالشك › ولا يقال أن الأصل فى التحرم . 
بالطلاق » وقد شككنا فى الحل » وبقال ذلك لان التحریم قد زال بنکاح 
مترن وقد حصل الشك فبا برفعه » وإن قيل هو متيقن للتحرم بالطلاق ». 


والشك فى ال حل بألرجعة ء فكان جانب التحرم آقوىء» قبل : ليست الر جعة- 


e. س‎ 


ت محرمة وله 5 خلو le‏ 1 وإن اارجعه لوست إلا استداءة لأعمد ¢ ولاست 
إلا [بقاء له »فى تستمد ح-كما من أصل أعقد الثابت » لامن الطلاق 
۱ المشكوك ف علد . 


( <) ومن ذلك إذطلق إحدى امرآتيه وشك فيمن طلقما طلقت 
الإثنتان عند المالكية » فإنه فى هذه الحالة ثبت الطلاق وهو وأقع بقين ؛ 
و إذاکان واا بيقين على إ حدى المرأتين » ولا سيبل لتعبين حدما طاقت 
الإئنتان استصحاب] جک الطلاف آقات قن :و لكر اون قر أن 
ما ثبت بين » وهو الزوأج Y‏ زول بالشك فى وجود الطلاق الذى ن 
أحكام عقد الزواج الثابت » وقد شنع ابن حزم على المالكة فى هذا المقامء 
ويقول : الهم بط ا بالشك » إا بييحونالزواج «فبنون أمر ا کان 
ارما قان » e‏ ن طلاقمن جا 
Ca.‏ وك فه › ويقول : د وقعوا فى أاباطل المتيقن وهو کرم بين الحلال 
من بای ائه اللا لم يطلقن بلا شك » وإباحة ارام ا ليقن إذا أباحوا 
الف روج للوانى لم تطلق اناس > ولزممم على ذلك ك إذا وجدو | رجالا فم 
اتل لایعرفو نه بسنه » أو زان عصن لا بعر فو نه بعمنه ا بقتلو م کم : 
نعم و ملو الف عل آهل مد به a‏ أ نوا أن فم) قا نل عمد لا دعوو زه 
سه وان ٫قطء‏ وا أیدی جع أهلبا إذا أبقنوا أن ف ارق لا عرفو آه 
ةوان 2 رموا کل ط طعام بلد قد أبقنوا أن فا ادا حراماً لاعرفو نه 
بعينه » وآن بر جوا كل حصن وعحصنة فى ادنا لان فيم من زى بلا شك »> 
ولز هم فمن وتصدق بئىء من ماله › 2 جل مقداره ری يتصدق ماله 
کله » ومثل هذا کثیر جدآ » فیظہر بطلان‌هذاالقول وفساده ةين (1)» . 
هذه بعض عبارات ان حزم الذى شدد فا اكير على المالكة 


)۱( الا حكام ف أصو لالا حكام +« ص٠‏ 


e o 


ارأيمم فى هذا وف التق إن الموازم الى رتبا لا تلم المالكية فى قوشم » 
لان الباعت على الحك بالطلاق بالنسبة من جعيأهو الاحتياط » والاحتياط 
فى أمر لا يقتضى إباحة أخرى لا تل إلا بقين » وقسةط بالشببة ؛ 
فلوس ااطلاق كالقتلل قصاعا وإقامة الحد فى الزنى والسرقة » لأن هذه أمور 
ل تصح مح الش.مة فلا اشبت بيقين لا شبمة فيه . 

وأها اعتراضه بأن طلافهن جيعاً غير ثأبت بقين » وأن بعضن لاعالة 
لم يكن داخلا فى كلة الطلاق » وأن إباحةزواجهن مع أن البعض غير المتعين 
بالطلاق و ناء العدة يصح زواجه > فهو اعراض وارد » إذ بذلك بذهب 
حرام بین حلال مشكوك فړه › وهذا ناف‌الاحتباط » فإذا کان الاحتیاط» 
ق الدمت الال أوجب طلاين جا > فاه تقل به آم بوجت 
احتباطا وهو حل الزواج » الم إلاإذا قالواية لقن » ولاوز زواجهن › 
ولم يقل ذاك أحد » وليس من العةول أن يقال . 

۲۸۹ - هذه قو أعد الاستصحاب »والاختسلاف فى بعضا مع 
الاتفاق فى أصل ثوته » وتتبين من هذا أمور هى : 

أوطا : أن الاستصحاب لس فىذاتهدليلا فقيا ولامصدراآ للاسقنباط» 
ولکنه عمال لدليل قام وإقرار لأحكام ثابتة لإ عصل تخبیر فیا - 

انپا : أن إلا ا تتی عليه 'قواعد الثلاث الا به » وقد صرح 
جا ابن حزم فی أصوله وهی : 

(1) إن ما ثبت بقين لا زول إلا بقين مثله » فإذا يتت الروجة 
فلا تزول إلا بأمر يقينى » وإذ! ثبت الوضوء لا زول إلا بقن » وإذا 
شبتت الحیاة لا تزول إلا یک أو وفاة » وإذا يتت الملكة لا تزول إلا 

أمر ناقل الملكة »وإذا ثبت الرشد لا ورول إلاع-كم » وإذا ثبتالجنون 
حكم إزاوله إلا إذا ثبت العقل . 
(ب) ن ما ثبت حله لا حرم إلا بدليل مغير أو بأمر بغير صفاته » 


— ¢ —. 


فالعنب حلال يبت حل [لا إذا تغيرت . صفته فتخمر » وكذلك القر 
وعصير القصب كل هذا حلال لا إذا تغيرت صفته فتخمرت › أؤضارت 
تيذا مسكرآ » فإنها تكون حراما لثبوت ذلك التغبر . 

وكذلك كل ما ثبت ريه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دليل على 
الإباحة كحالة الاضطرار , أو بتي الصفة الى كان عليما التحرم » كأن. 
تتحول الم إلى خل » أو أن يقتل النيذ بالماء حتى تزول عنه صفة 
الإسکار » فانه ,صیر حلالا إذا بتغير الصفة الى كانت سيا للتحريم إزول. 
التحرے 1 

( < ) آن کل ما ل يقم فيه دلیل شرع ببقی على حكم الأصل » فإنکان. 
الأصل الإباحة بقى ع الإباحة كالاطعمة والاالبسةوغير ذلك »وإن. 
کان الاعل ا E‏ فان الأصل ف العلاقة بين الرجل والمرأة 
حى يون عقد الزواج قى على أصل الحظر » وهكذا يستمر الحكمالاصل 
الذى قرره الشرع فى الأمور حى قوم دلبل مغیر . 
ثالث ا الاستصحاب يؤخذ به حيث لا دايل » ولذلك وسم 

ت الاستصدا ب الذين حھصروا الادلة ف أقل عدد » فاه اله ماس وسڪو!ً 

ف e‏ به » فالظاهر ية والإمامية سعوا فى الاستدلالبه » وأئيتوا به 
الأحكام فى مواضع كثيرة لم بها فيه جور الفقباء الذين أثبتوا القاس » 
فکل موضع فيه قياس أخذ به امور › قد أخذ ااظاهرية فى «وضعه 
بالاستصحاب » والشافعی الذى لم يأخذ بالاستحسان كان أحكش أخذا 
بالاستصحاب من الحنفية والمالكية » لانه فى كل موضع كان للعرف أو 
الاستحسان فبه حك كان عله عند ااشافعى الاتصحاب . 

ومن أجل هذا كان أقل الفقاء أخذاً بالا تصحاب الالكية » إذم 
الذين وسعوا نطاق الاستدلال > حتى لم يقو للاستصخاب إلادائرةضيقة» 
والحنفة يلوم ہم فی هذا . ويقاربونهم فى التقليل منه , 


A 

۲۹۰ وإن الاستصحاب يۇ خذ به فی قانون العقوبات وهو أضل 

* ا ت f‏ 5 
فيه > لان الامور عل الإباحة حی يقوم اص هثبت للتحر ى والعقو بة»وإن 
قضية المتهم برىء حتى يتوم دليل على ثبوت الممة » أو حى يصدر نص 
بألعةو ية ھی مه ع الاستصحاب 6 وھو استصحاب ألبرأءة الأاصلية ااي 

1 قررناها آنفاً . : 5 
وإ ن کثبراً من أحکام القانون المدنى تجنی علي أصل الإباحة ٤‏ فقضبة ۰ 
العقد شر يعة المتعاقدين مبنية على أصل الإباحة الأصلية فى العقود» وقد 
قرره مع الو انين ااوضعية مذهب المنا بلة . فذاك المذهب يقرر أن الأصل 

فى العقود الإباحة والالتزام مقتضاها حى يقوم نص مانع . 


۹س شرح من لا 

۲۹1 - إن الشرائع .ال ماوية واحدة فى أصلا » فقدا قال تعالى : 
« شر ع لكم من الدين ما وصى به نوحاء» والذى وأحينا إليك › وماوصينا 
به راهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ء ولا تتفرقوا فيه › كبر على 
المشركين مأ تدعو م إلنه» آله بحتی له من شاء » ودی اله من پیب »› 
وما تفرقرا فه إلا من بعد ما جاءم العلل شا بينم » ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مبمى لقضى بينم » وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد 

لی شك منه مریب . ٤‏ 
فإذا كان منزل الشراتع السماو بة واحداً وهو الته سبحانة وتعالى » فهى 
فى لبا واحدة » وإن ذلك النص لصريح فى ذلك » وعليه أحع العلماء » 
ولکن اله سبحانه وتعالی قد حرم بعض أمور على بعضالاقوام» لانذلك 
الحرم قد یکون فبه فطم طم عن شېو ات انغمسو ا فیا » کا قال تعالى بالنسبة 
يهود : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا 
(۲۰۴ اسول الفقه )> 


ت0 
عيبم شحومما إلا ما حملت ظبورهما أو الحوايا أو ما اختاط بعظم » ذلك 
جزينام بيخبهم » وإنا لصادقون » . 

وفوق ذلك فإن أشكال العبادات قد تختاف فى الشرائع الماوية » دإن 
كان لبها واحداً ‏ وهو عبادة الديان وحده لا شريك له »> وتفصيل بعض 
الجرئيات تختلف » كنظم الزكاة » وعو ذلك . 

ومن أجل هذا وجد نسخ بعض أحكام الشرائع إشر عة مد م ۰ 
و بقاء بعضا ؛ فشر يعة القصاص باقبة فى الإسلام »کا كانت فى التوراة . 
و بعض الحدود باق فی الإسلام کا كان ف التوراة . 

۲۳ - ولقد نحم عن ذلك کلام فی شر ع من‌قبلنامن‌الشرائع الاو ية 
أهو معمول به فى الإسلام إذا م يقم دليل على نسخ الإسلام لذلك الحكمء 
آم آنه لا پو خذ ب هکأصل تام بذاته » ولابدقیل أن نذكر قبل بان خلاف 
العلباء فى هذا المقام أموراً ثلاثة : 

أوها : أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف من غير المصادرالاسلاميةء 
غلا عبرة بالنقل من عير هذه المصادر لانه لا حجة فى النقل عند المسلمين 
إلا ااإصادر الاسلامة ذاتا » وذلك باتفاق فقماء امسن . 

الأمر الثانى : أن ما ثبت بالدليل الإسلامى على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ 
به » وكذلك ما قام الدلل على أنه كان خاصاً بالاقوام الذين شرع هم فإنه 
لا بسرى ف الإسلام كترم بعض أجزاء من اللحوم على بى إسر ائيل 
وذلك بالاتفاق أيضا . 

الأمر الثالت : أن ما ثبت بالنص الإسلامى آنه مقرر فی الإسلام کا 
کان مقررآ فی الأديان السماو وه السابقة فهر ثابت بالنضص الإسلامى . 
ل باحكاية عن السا بقبن > ومن ذلك قرله تعالى : اا الذن‌آمنوا كتب 
عليكم الصيام کا كتب على الذين من ٤‏ لعلكم تتقون » . 

۳ - وموضع النظر والخلاف بن العلءاء هو ما جاءت به المصادر 


۷ 


الإسلامية على آنه كان شرعاً فى الشرائع الماوبة السابقة ولم بوجد دليل 
عل بقاقه › ولا دلیل عل إنهائه من سماق النص نفه»وذلك ثل قو له تعالى , 
« وكتبنا عليمم فيم أن انفس بالنفس » والعين بالعين » والأتف بالاتف » 
-والأذن بالأذن » والسن بالسن» والجروح قصاص » فن تصدق به فهو 
كفارة له » ومن م محكم ما أز ل انته فأواثك م الظالمون . 
وإن هذا الجر موضع خلاف بين الفقاء فنقل عن بعض النفة › 
و بعض المالكة » و بعض الشافعية والحنابلة » أنة يكون لنا شرعا» ويكون 
أصلا قانما بذاته » وذاك لان الأصل هو وح-دة الشرائع السماوية کج قا 
تعالى : «شرع لكم من‌الدين ماوصى به نوحا » والذى أوحينا للك ..ءإخ 
ما تلو ا من قبل » و لذا كانت الدمر انع فى الأصل واحدة فبى ثا بتة على ايع 
إلا ما قام الدليل فيه على أنه شر يعة و قتة لأمة من الامم > أو عل سخه 
فى شر يمتنا » فإن لم يقم هذا الدليل » فإن حكم الأصل ثابت . 
وفوق ذلك فقدت وردت نص رص بالاقتداء بالا نبياء السا بقينءفقدقال 
تعالى : « أولئك الذين هدى اله فبمدام اقتده » وقد قال تعالى : « مأو حينا 
إلك أن ن اتبع ملة ابراه حتفا وما کان من المشركين » . 
ولذلات استدل ‌ على قتل المسلم بغر امل بو له تعالى :« وکتينا ' 
غلم فما أن الأفن النفس ١‏ 
هذا و ای ی من فما ودای ی خر من اغیرر آنه لا کون 
شرع لنا » لآن الأصل فى التفصيلات اشر عية للشر اع السابقة أنها م تكن 
احكاما عامة صالحة لکل زمان ومکان » کالشر يع الى جاء ہا 2 انين 
تمد بلي » ومصداقذلك قوله تعالى : د وكذاك جعلنا كر أمة و-طا 
لتکو نوا شمداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شبيدآ» فشر ية عمد 
شاهدة على بقاء ااشرالعم السابقة أو عدم بتاثما . وقد قال الد ی ا :کان 
ا ا ر ر : 


eA —‏ 
ت و إن ما ورد من الاقتداء والوحدة إنما هو فى أصل الأحكام الديذة 
کالتوحید والإبعان SIL‏ واليوم الأخر . واأيعث‌والنشور . 


4€ = وفی الحتی إنى أ كاد آقرر أن هذا الخلاف لسن ذا موضوع: 
فانه ا من م قرره القرآن أو دکر ته السدة على أنه کان حکاشر عا عض 
من سبةو نا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على الخصوصة ان شرع هم 
کا فی قوله تعالى : « وعل الذين هادوأ حرمنا كل ذى ظفر » ومن البقر 
والغنم حرمنا عليم شد ومہها إلا ما حلت ظمورهما أو الحوايا . ..» [لح 
ما تلونا من قبل » أو بقيد بقاء الحكم عاما لكل الأزمنة » كآية القصاص » 
فإن نص قد أيد بقرله طؤ « النقس بالنفس إن هلمكت » . فإنهبالاستقر اء 
للنصوص القرآنة » والاحاديث لا يو جد نص فيه حكا ية عن السا بقين إلا كان 
فبه ما يدل على الخصوصة أو العموم > وإذا کار لا و جد نص ‌خال من 
الدلالة على التعمم أو التخصص » فإن الخلاف لوس له موضوع بجری فيه › 
إذ أن ما قام الدليل فيه على التخصرص ليس عجة بالاتفاق » وما قام الدليلى . 
على التعميم الحجة فما يدل على التعميم » والقه أعل . 


التمارض بن الاادلة 


ه۲4 - الادلة السابقة كما طرق لتعرف حكم الشار ع > وهو الله 
سبحا نه وتعالى » وقد بين أن الطر يق الأول لتعر فاه و اانصوص» وكلماعدا 
النصوص عمو ل علا » أو مقتبس منما عا تقرره من قواعد وكات » وإذا 
كانت الادلة تتجه ذلك الاتجاه »> وكا أدلة مقررة طرةا لتعرف مقاصد 
الشارع » فإنما لا تتعأرض فی ذانہا مااداممت سليمة فى أصلما وفهمما »و طرق 
تعرف المحكم منها » وذللك لوحدة الشاع الذى قررها . 

ونما التعارض يآنى فبا من ناحة الظاهر فقط + ومن ناجية خفاء وجه 
التوقيق » ومن ناحية توم مالس بدلیل دللا فإذاكان أحد الدلبلين خير 


— ۳.۹ 


آحاد ونی سنده ر جل ل شتہر بالعدالة » ویغارض جديا آخر صحبحالنسبة 
للنى رة ٠‏ فإن أحد الدلبلين المتعارضين وهمی لا حقيقى » فسقط » لا نه 
لم تشبت فسبته لل النی مشو » وقد يکون سبب التعارض من ناخية توم 
أن نصين من النصوص بدلان عل خکین متعارضين » بيا النصان فی الواقع 
لا اررض ف اکپ ما :یل لکل واحد منہما ج غر رة الا 
فارص عل اجد 


التعارض ف صوص : 

۲۹٩‏ - قلا إن التعارض و ٤‏ إا التمارش 
یکون لما لان أ النصين توه اجتېد ثبو ته ولیس بثابت » > وما لاني 
الجتهد فهم التعارض والحقيةة أنه لا تعارض . 


وأنضرب لذلك مثلا » فقد قرر بعض المفسرين . أن نة تمار فا el‏ 
تعالى : ء والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسين أر بعة 
اشر وعشراء وقوله تعالی : « والذين يتوفونمنكم ويذرون أزواجاً 
وصية لأزواجيم متاعا إلى الحول غير إخراج . فإن خرجين فلا جناح 
علي کم > فقالوا إن الاولى تبت أن عدة المتوفى عنما زوجما اأربعة. ,أشبر 
وعشر » والثانية ثبت آنها سنة وقالوا إن الأولى نسخت الثازة » وقد 
A‏ الدين الرازى فى تفسيره ذلك النسخ » لان الآبة الأولى سابقة 
ف النسق على الثانة » وم يعد أن تنسخ السابقة فى النسق التالية  :‏ 


٠‏ والحقيقة أنه بأدنى تأمل يتين أن مؤضوع الأيتين تلف › فالاية 
الأولى تقرر العدة الواجبةعلى المرأة » والثا نة تقر رخةاثابتا ها » وهو حق 
البقاء فى بيت الزو جية سنة» ولذا جعل طهما ا لحت فى البقاء والخروج » فقال 
تعالى : « فإن خرجن فلا جنا ح عليكم » ».والخطاب لاو لياء اتوق › 
بولو کان غدة. ما کار ن ها اتی فی الیقاء: :وعدم البقاء » وإن الأول ريض 


ا 


لمحت التونى » وما الثانةيفتاع رو جة المتونى ؛ ولذا قالتعالى : « متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ». ۰ 

۷ - ومن التعارض بين ظو اهر التصوص القرآنية تعارض عام 
غاس + وهذا شتف تمس أخدفما بالا خر .إن كان اص كا 
واقترن اانصان عند الحنفبة فإن أحدهما عخصص الآخر كفوله تعالى : 
« والذين برمون الحصنات ملم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم انين جلة » 
ولا تقبلوا م شادة آبداء فإن نصہا عام وجب جلد من رهی حصنه 
وا ا 6 زوجته آم أجنبية عنه » ولكن خصص النص بغير الز و جات» 
لا قترانه بقوله تعالی : « والذین یرمون آزواجہم ولم کن طم شہداء 
إلا أنفسيم فشمادة أحدم أربع شہادات بالقه إنه لن الصادقين e‏ 
فكا نت الثا نبة غخصصة للاولى . 

وإذاتراخى الزمن بين النصين » وعل السابق منهما ء فإنالمتأخريكون 
ناسغ للمتقدم » وضربو لذلك مثلا قوله تمالى فى آية العدة للمتوفى عنما 
زوجما › « والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجا یتر بصن بأنفمنأر بعة 
آشہر وعشرا» ومع قوله تعالى فى سورة الطلاق : , وأولاتالاحالآجلہن 
أن يضمن حملن » وقد قرر الحنفية تابعين لعبد اله بن مسعود أن الثاية 
ناسخة حكم الاولى فى المتوفىعنهن ال حوامل » ويبقى عملبا فى غير الحو امل» 
ولذاروی عن عمد بن امسن أ نه قال إن عدتہا بوضح المجل » ولو کان 


المتوف على سررره م يدفن . 
وبعض الفقاء قرر أن الثانة عخصصة للأولى . وليست ناسخة » 
والاختلاف فى هذا لفظى . 


وروی عن على بن أنى طالب و تبعه بعض الفقباء أن الأيتين لا تعارض 
يينهما » حى نتجه إلى النسخ » إذ النسخ لايصح أن يتجه لبه الجتبد إلا إذا 
تعذر القوفيق » وإن امع بين الآبتين ممكن فى العمل › وذلك بأن تعتد 


س س 


وضع الیل بشر ط أن کون قد کی ارس ایر ودش ای اا تد 
بأبعد الا جلین إلا شہر آو وصح الل » وإن ذلك معقول » فلوس من 
المعقول أن تنتهى عدتها بوضح ا جل » وزو جما المتوف لم يدةن » لان معنى 
أننهاه العدة جوأز زوجماأ . 

۸ - لذا م یکن إعال النصین › کا م یعرف تاریخ کل منہما 
حى بحدى حك الخ أو التخصيبص فانه لابد من القرجيح » فإذا كان 
التعارض بين حديثين . وأحدهما سنده متصل والا خر مرسل » قدم المتصل . 
عند الشافعية » والحنابلة > وإذا كان أحد الحدثين فى بعض روانه ضعف » 
ورواه الآخر عدول فى كل الطبقات » قدم ماز واته عدول . 

کا يلاحظ آنه إذا كان أحد النصين متواتراً » والآخر غير متواتر › 
قدم المتواتر وضعف غير المتواتر » إذ أن خبر الآحاد لايعارض الحديث 
المتواتر » إذ أن ماعكم به المتوانر يكون ما عرف من الدين بالضرورة 
فیعد شاذآً کل خبر عخالفه . 

وإذا كان الحديثان فى مر تة وا-دة» واأسند ف قوة واحدة » ولكن 
آحدهما رواه ای فقیه رجحت روايته عل غيره عند ى حنيفة » وعند 
مالك رضى الته عنه ير جح الحديت الذى يكون عليه عمل أهل المدينة على 
غيره » وعند غيرهما يكون الترجيح وة الرواة 

وقل أجمع علماء اديت عل أ زه يقدم الحدیثف الذى أجمععليهصحاح 
السنه وهى البخارى ومسل وسنن آبی داو د والنسائی والترمذی وابن ماجه » 
فإن م يكن بجمعاً على واحد من الحديثين المتعمارضين قدم ما افق عليه 
البخارى ومسل » فإن م يتفقا على حدیث › قدم ما رواه الپخاری › فان ۾ 
یکن فی‌البخاری قدم ما هو علي شرطه » م ماهو على شرط ملم »> وهکذا » 
وقال جمور الفقہاء : إنه بقدم بعد ذلك ما كر وواته مع أنه خير آحاد 
على غيره » وقال أبو حنبفة لا عبرة بكرة الرواة مادامت الرواية ل تشتهر 


على النحو السابق . 


۲ 
وھکذا کون القرجيح بالستد: 

وذلك فوق ما قررنا من تقدم امقر على النص »› والتص عل الظاهر 
فى ذات المنصوص » وكذلك ما قررنأه من تقدم دلالة العبارة ع 
الإشارة » والإشارة على دلا لة اللص عل الخلاف فى ذلك . ودلالةالاص 
على دلالة الاقتضاء . 

٩‏ - و لذا لم یکن مر جح فى ذات النصين ولا فى سند الرواية قال 
بعضهم بالتوقف > وقال الا كث : يقدم النص الحرم على النتص الييح 
اللاحتراط فى الدين . 

. اون لار ا ن ن ف اه ار ا 0 ت 
أن يتجه فى التوفيق بينها إلى السنة لبا مفسرة القرآن السكرم » کا قال 
تعالى : د وأ نرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم » ون للسنة هى 
لی تین ص ص أ حدهما للآخر » والی هی تبین ماسح من المنسوخ عند 
الشافعى و كثير بن من الفقاء ! ولا تعد الاستعا نة ا لنسبة للتوفيق بين نصين 
من صوص القرآن تعارض ظاھرھما ترکا للاستدلال أو عدولا عن 
الاد لال بالفراتء بل هو رف للر اد نالصي ولا من أن بكرا 
متضا ر بين متنا قضين »فان القر آن‌غیر معا رض ف مما نه »و لا بضر ب بعضه عض 
التعارض بين الاقيسة : 

٠ »‏ لا تختاف أوجه القياس إذا كانت العلة منصوصاً عليه » أو 
أ نعقد إجاع على علة معينة » فى هاتين ا لحالتين لاعختاف القباس › ولاتقياين 
وجوهه› ولا تتعارض الا قوسه لما تعتمد عل أ مقر ر عند أجيع»› 

و إن خالف ججتهد لقاس آخر أساشه علة مسقنظة نشا ذلك آنه عل النص 
النى صرح بالعلة إذ م يصل إلى عله . 


أا عة الست بطة ی مه ة اختلاف الأاقيسة ٤‏ و li‏ ابن ار النظر 6 
فان اتخ | اج الوصف المتناسب مۇر الذى ,صح ع ختاف 0 وبذلك 


س ۳ 


حتعارض الا قيسة » فئلا فى ولاية الإجبار علیالبکر الصغيرة اختلف النفة 
والشافی ه فى علة الولابة ‘ فأبو حنفة اعتبرها الصغر « ولذلك نمی هذة 
الولاية بالبلوغ ولا شت علا بعد اوغ > والشافعى اعتبر العلة البكأرة ء 
ولذلك أ ناما إذا تروجت وصارت ثيا ولول تبلغ > وأبقاها 
إذا بلغت بكرا . 


و بذلك تتعارض الا قسسة » وتختاف الجتمدون فما » وقد قزر الشافعى 
أن هذا ليس مذموم » لا نه اختلاف لامر للاجتہاد فيه جال »م بي نكيف 
مختلف القياس » والطر يق للتوفيق › فقول : د ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل 
أن تقاس » فيو جد طا فى أصلين شبة » فيذهب ذاهب إلى أصل » والأخر 
إلى أصل غير ه فيختلفان » فإن قيل : فہل يو جد السبيل إلى أن قم حدما 
على صاحبه حجة فی بعض ما اختلافا فيه » قیل نعم إن شاء ابه تعالی بان 
ننظر إلى الغازلة فإن كانت تشه أحد الاصلين فى معنى والأخر ف اثنين 
صرفت إلى الذى أشبته فى الاثنبن دون الذى أشبته فى واحد. وهكذا 
إذا كان شب بأحد الاصلین أ كش > )١(‏ . 


وقد يتعارض القيأسان فى نظر الفقيه الواحد » فيحتاج إلى ترجيح 
أحدهما على الآخر » فأبو حنيفة يرجح بقوة اتأثير فى أ حد الوصفين 
المتعارضين الان اعتبرا علة كل قياس » ويسمى ذلك استحسانا » ومالك 
بر جح بالمصاحة » وااشافعى عاول الترجيح بالطر یق اتی بشما » وهی 
القرجيح بك ة الاشباه . 


وإن الشافعى كانت تتعارض بين رده الاقة .| 1 من غير أن جد 
ردا لا حدھہا على الأخر » فيعتار فى المألة وجہين ويد كرهماف لته 
من عبر تر جح لا حرھہا للآخر < id‏ وذ کر وجمان فیمن زو چت رجلا 


() م + ۷ ص ۲۷ ۰ 


ee 


تقب إلى غير فسبه وتسا فوق نسبه بعد أن بشت ها الحقيقة » احدهما 
أن النكاح مفسوخ » وامانى أن هما الخيار )١(‏ . 


ومن ذلك من باع بمرة بستان وجب فيه الصدقة فذكر أن فى ذاك. 
وجين: أحدها فساد البيع والثانىأن المشترى له إلخيار فى الفسخ ا 
الفاضلعن الصدقة عايةا بله من المن » وكل ذلك لتعارض الاقسة » والمحق. 
أن عند الله واحد لا يتعدد وإن خنى على العبد . 


0 الام + هص ۰۷٤‏ وراجع فى ذلك کتاب .اوی اۋ اف ص ٩٩۰‏ 
وما بلا > فيه أماثة كهيرة . 


اكوم فيه 


۳~ الحكوم فره » و »مر عله بكوم عليه هو ٠و‏ حع الح 
الشرعى » أو متعلق الحكم اشرعی > وقد علبنا ن الححكم ااشرعى ينقم. 
إلى قسمين : حكم وضعى » وحکم ت« كلينى » ون الحكم الوضعى بعضه - 
من أفعال العباد » و بعضه ليس من أفعاطم » فدلوك الشمس سبب ليس من . 
أفعال الحباد » والملال سبب ليس من عمل العباد » وما يكون من الأعمال. 
الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيه الأصوليون فى هذا الباب من 
حيث إنه موضع للحكم الوضمى » لان الحكوم فيه الذى يتكلم فيه علماء- 
الأصول هو ما يكون من أفعال المكلفين » سواء أكانت تكليفاً جردا ء. 
أم كانت تكليغاً يتصل كم وضعى كالوضوء من حيث إنه شرط للصلاة. 
وکالبیع من حبث نه ساب للملكية « وكالقتل من حبث | نه مانع ھن 
البراث » وكاازوجية من‌حيث آنما سبب البير اث » واكن القر أبة من حبف.. 
سببتها ليست من فعل مكلف الذىبرث أو الذى يورث عنه» بل يدخل. 
فى لكوينها عدة آمور فى تكوين الأسرة » وبذلك ينحصر اكلام فى. 
اكوم فيه من حيث شروط الة۔كليف » ومواضع افته تعالى لعباده . 

وعلى ذلك نقرر أن الحكوم فيه هنا هو ذات الفعل الذى هو موضوع: 
الطلب أو موضوع الكف أى موضوع الإباحة » فهو إذن أفعال المكلةين. 
انى تعلق بها الححكم التکلینی » وهی هنا ينظر فيما من حيت نها مقدورة. 
تدخل فی طاقته › أولاتدخل ¢ ومن حت انبا حق به تعالی أو حق للعباد.. 

كون الفعل لى مقدرر العبد : 

“٠۳‏ تكلم الاصوليون فى هذا الباب وقد اتفقوا عل أنه لايؤاخذ- 


~~ ۳۱% ~~ 

الد إلا عا هو فى طاقته › فلا يۇ اخذ ما لا مكنهفعله › انه إن عجز فلعدم 
٠‏ الإمكان » فلا رو اخذ العبد بأمر مستحيل الوقوع عقلا كأجمع بين الضدين » 
أو عادة > لحب »> وأمقض الت « کو ذلك من الإ الوجدافة الى 
او علي النفس من حيٿ لا يشعر › والدلہل ع ذلك قوله تعالى : 
.د لا یکلف الته تفا إلا وسعما« وقوله کا م فی قمسه بين اوا : الام 
إن هذا قسمی فا أملك » نلا tt‏ غلك ولا أملك »و قو ڵەتعالى: 
.د ماجعل علیکم ف الدن م من حرج › وان اؤ اخذة ما لس فى الطاقة فه 
حرج وضيق » وقوله تعالی : ,رید الته بكم اایسر ولا بريد بكم العسر » 
. وال أخذة ا لبس ف الطاقة هى آقدمیى ابا اأعسر ٠‏ 


ولکن قد وردت عبارات ف القرآن السكرم والاحادیث فما مایوعی“ 
. إلى التكلف بغير المقدور ؛ وإذا كان التكليف فإنوراءه بلاريب الم اخذة 
ومن ذلك توله مل ا : : . تا بوا ولاتباغضوا « وقوله میا : :کن عبد الله 
المقتول» ولا عبداتهااقاتل » و قو له لي : د لاتغضب» وقولهتعالی: 
ولا وتن إلا وأتم لرن وا ق عله الشلام : , لانمت 
: ظا » وغير ذلك من النصوص الدينية ال تى توعىء إلى المواخذة على افو 
لوست فق الطاقة اأبشر بة القيام مہا . 


. وإن تخريج هذه النصوص وأشباهما من آبات القرآن » وأثار الى با 
دخلا فی دأرة المقدور » وييعدها عن دائرة مالس فى المقددرر ‏ سيل 
لمن يتأمل مرامى العبارات » فقوله تعالى : . ولا وتن إلا وأً تم مسلمون» 
حث عل الاستمرار ف الإذعان لأحقائق الد ية »> ومنح من الا عراف فى 
افير أ واتباع هوى » وإن ذلك که فى ا امور ¿ وذلك يخر اج 


لکل قاریء ص اقرا ف 


وكذلك قر له لا : : ا ی ا ع ات ا 
[ذا حوفت موجباته ¢ بل هو ھی عن الدخول ف اشا خضب فإذا 


کک 

لا حظ لكلاف ف اسك أ4 عضر ب رر اھ4 لا نفه السا أب ¢ فعره أن. 
روض نوه عا کک 

أحدعما : أن يكم غبظة » وأن يكون من الذين ينون ثواب أنه 
واو دای اھ 9 » وال-كاظمين الةظ والعافين › وألا يندفع فى وقت. 
غضبه فی قول أ د فعل » بل یصمت ویسکت حتی ينطنیءغضبه » کا قال انی . 
ا ر فی القاضى وهو غضبان ) . 

إ9 مر الثانى : أن بتجذب ما شير غضبه > فلا يقحم تسه فی مشا کل 
تهسية . 

وكذلاف قوله مء كن عبدالته المةتول ولا نكن عد انه القاتل » قى 
دل می کن أمر کن وهو الاقداة اة جب على الرمن أنه [نتردد 
رين مرن : کو نه ا و ممتدی عله تار أهون الأمزين مو اخلة. 
وهو أن بکون معتدى عليه » وذلك ليحتاط الل رمات السلم عليه كيا 
يقول م : ١‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » ولذلك. 
لو صر المؤمن حتی مات > ولا بأکل من مال غیره بتر إرادته > 
کان له ف ذلك فضل الثوأب ف الصير » ون کان 0 بآخذ من مال. 
آخره مراغما. 

وكذاك قرله عليه السلام , لا تمت وأنت ظا » نى عن الاستمرار 
على الل > وأمر برد المظالم إلى أصحام! . 

وھکذا یں أن العبارات الى توم التكليف جا ليس فى المقدورلغا يقصد. 
ا مر عقدور »أو هى عن مقدور بطر يق ا لجاز أو الكنابة » أوالامر. 
بالدغو لاق اسات غير المقدور » أو منع ظورآاره الیبکون فیا اعتداء. 
عل حق عیره : 

لكلف رها ت 

٠۴‏ - إن المشقة قسمان : أوطما ‏ مشقة ت کی حتا هاو الاستمرار. 


۳۱۸ 


-عليما » وهذه يمكن‌فيما التكليف » ويمكن الو اخذة عليما ء كالصوم وال مج » 
-فإنمامشقات يكنا حت ها » ويمكن الاستمرار عل أدائها» ومامنتكلٍف إلا 
-وفيه شةةعتملة » أدتاهارياضة النفسعلى ر كالممنوع » والأخذبا مشرو ع» 
[ذ کل ممنوع مو ولذلك وردف الخد بث الشر ف حھت اة 
با1سكاره » وحفت النار بالشوات ) فإن أسباب العصيان دانما اتبا ع للهوى 
والشہوة » و سير فى سببل مال لىأقصى الغاية من غير تعر ج ولاتآم » وأسباب 
«الطاعات فطم للنفس عن كثير من الشموات ) أو وقوف با عندحد » وهذا 
.نى ذاته فيه مشقة على النفس لم تتعود الضبط » والوقوف مأعندحد » حدود 
دده الشارع ٤‏ ولو کانت کل التكغات را الفا 5 ورجد خالفون 
-ولاءصاة » ولو كانت التكاٍفات تسير معالأهواء جنباً لجنب ماو جد اعتداء 
ولا ظلم » ولكن اه تعالى اختمر الإنسان فجعل فيه داعى الطاعة وداعى 
الءصة بعثان من جره ٤‏ کا قال تعالى :» وهد یتاه النجدین « و قال 
تعالى : , وففس وما سواها » فأهمما فجورها وتقواها» . 
اقم إثانى : المشقات الى لا كن الاسته رار على أدانما آولاعتمل 
إلا ذل أقصى الطاةة » وذلك رؤدى فه التكلف المستمر به إلى تاف النفس 
أو الال . أو المجر المطلق عل الأداء . 


وإن هذا جوز فيه اكليف » كن لا على وجه الدوام والاستمرار 
ولا عل اع فرض عين ؛ ومن ذلك الجماد فى سبيلى الته تعالى فو مشةة 
شديدة ليس كل الاس محتملما » و ليس كل الناس قادرآ على الاسة مر ار عام 
.إلا بتاف النفس » ولذا كان فر ض كفابة على من إستطيعه » وكذلك صر 
عند الإكراء على النطق بكلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه 
مشفة فوق الاحتالالعادى » ولکكن‌النبى ل اعتبر منز لته يوم القيامة جو ار 
منز لته » وهذه المشقات‌الشديدةلاتصلح فرو ضا عيذية مستمر ة ولكنماتىكون 
فر وضاً كفائية > ومن احتملما وأداها فله اواب » ومن ذلك الجير بكلمة 


۳~ 
ا حى فى وقت يسود فيه الظل » ولذا قال عليه السلام  :‏ أفضل اباد كللة 
حق ےطان ڪا « وقال عله السلام : « سك الشداء حر ة بن عبدالمطلب 0 
ورجل قال كلة حق عند سلطان جائر فقتله » ولذا كان التكلف فى المشمة 
اتی لا يحتمل إلا بأقصى للطاقة جانرآ فى تلك الداثرةالمعدودةءو يكونقوله 
تعالی : « ذلك بأنہم لا بصيپهم ظماً ولا نصب ولا مخ صة فی سبیل ايله ٤‏ 
ولا يطثون مو طا بغيظ الکفار ولا پنالون من عدو نلا إلا کتب هم به 
عمل صالح» واضح الاتفاق مع البادىء الشرعية المقررة . 
٠‏ وننتهى من هذا إلى أن التكايفات الى تكون فما مشقات غير معتادة 

ثابتة فى إحدى أحوال ثلاثة : 

(1) فى الفروض الكفائية كالامر بالمعروف والنبى عن انكر 
عند مايعر ض الامر نفسه إلى التلف . ) 

(ب) فى الصور الى لا بتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل فى 
ةس والنفيس . 

( > ( ف الأحوال ای کون فیا أعتدأہ عل ہی من حقو ق ابت تعالی» 
٠‏ أو حقوة العباد » فإن الصبر فى هذه الحال ءطلوب وإنكان شاقاًمعقةفوق 
المحتاد ةن يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره» فإ نه جب عليه 
آن بصير ولا بقتل غيره . 

فف هذه الصور وأشباهېايكونالىملالذىفيەمشقةغير معتأدة فطل ا . 

وبلاحظ فى هذه الصور أن المشةة ليست «ةصودة لذاتها » فليست 
مقاصد الإسلام » نما المشقة غير المعتادة تطاب » لبا تكون دافءآاضرر 
أشد » أو جلباً لنفع آمى . فهى تكون تحقيقاً لمقصدمن‌المقاصدالإسلامة 
المليا ء على آنا و سيلة متعينة له » و ليست مقصودة لذاتبا . 

واليسر هو الااصل ف اشر يعةالإسلامية »و لذلك تقو لاليدةعانشةرضى الله 


غباقر صف النی صل الله عله e‏ : د ما حير بین آمر ين إلا اختارأ سر هما 
مال ت 

لذا ہی النى ي من نذر أن يصوم قائماً فى الشمس أن يستمر 
عا ف الشنء أمرة أن تم صومه » وقال عليه ااسلام « هؤلاءالمتنطمون». 
وبذلك کون أمره ما ھ ر وهو اصيام > واه عما لاس 
طاعة وهو القيام فى الشمس » و بذاك النهى تقرر أن القيام فى الشمس غير 
مقصد شرعى مقصود معصية › ولذا ت عنها فى النذر » ولقد قال انی 
م : « من نذر أن يطيع انه فليطعه » و٠‏ نذر أن بعصى اله فلا مصه› 
ولقد روئ أن بعض الصحابة أحذ نفسة ر اليل وصوم النمارءو بعضم 
أخذ نفسمه بأعفز ال الفساءء ای ا مرم جمیعا > فقال عله أاسلام 
« مايال أقوام قالوا کذا وکذا » أما والته نى لاخشا کله »وا تھا کم له › 
سک نى أصوم و أفطر وأصلى وأرقد»وأتزوج الفا قمق روغب عن ست 
فایس می › . 


وقد کان الى ا حر ھا عل 1 يلەزم ااشخص عہادات لست 
فرضاً » ولا بطي الاستمر ار عليه » وكان عب اامبادة اادامة الى لاصو بة 
فيما على العيادة الشافة الى لا عكر ن الاستمرار علیما » ولذا کان بقول میا 
) أحب الأعمال إلى أيه ا وأن فل وکان قول ) إن أله عب ا 
من الاعمال ) وكان يقو ل مرلن يشاق أحده-ذاالدين إلا غلبه ء ل 
سږددو أ وقاربوا ( . 

ع ٠١‏ - وإن المشقة المعتادة قد يعرض للشخص ما جعلما مشقة غير 
محتادة اة له ¢ فقد :کون اابرد شدیداً 6 ولشق ع اارجل اأوضوء بالماء. 
البارد » ولا لان بده نار ¢ ولذلكک رخصت ار خص سمل المشقات 
وجعاما ف داثرة الاحتال رخص ف اسح عل الفين 6 وإذاکانعاجرآ 
عجرا الفا عن استعال U!‏ کن التميم › وإذا کان مسافر ا رص له ۳ 


~~ 

الإفطار » وإذاكان مريضا و ثبت أن الصوم منهيكون ممشقةشديدة أو يطيل 
أمد امرض » ويعوق الشفاء » فإنه جوز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة 
وضيتق بباح له بعض الحظورات اتی يون خطرها لا لذاا » بل لامرآخر 
وبحت الحرمات فى حال الضرورات » بل بحب الأخذ حكالضرورةإذا 
ل يكن الأمر متعلقا بأصل الإسلام » أو لم يكن فيه اعتداء على حق الغير . 

وقد كان بعض الناس يتحمل المشمة إذا كان فى حال يجعاما بالنسبة له 
غير معتادة کن ٫صوم‏ فى رم‌ضأن » وهو مريض › فقال النى اة ون 
أيه عب أن نى رخصه کا عب انون عزامه . ۰ 

م ۳٠١‏ - هذا الذى ذكرناه بالنسبة نع المؤاخذة فى غير المقدور » 
والتكليف فا I‏ فه مشةة مكن احتاها والاستمرار علم اء هو 
موضع اتاق الفقہاء . 

وکن مع ذلك شر علا لاصو اختلافات نظر ةى مو ضوع جواز 
أن انه تعالى يكلف المستحيل» جو ز أم أنه لايتصور أن الله تعالى ياف 
المستحيل » فمع أن الفقماء قد اتفةوا على أنه لا مؤاخذة إلاعاهومقدورقد 
اختلفوا فی جواز أن يكاف اه تعالى أمرا مستبحلا ؟ فقال الأشاعرة 
إنه جوز ذلك » لان اه تعالى خالق كل شىء » لايسأل عا يفعل » 
وم يآلون. 

وقال الا كرون من الحققین إن اه تمایقد و عد ناا نلا یکاف لاما هو 
فى الوسح والطاقة » وقد قال تعالى : « لايكاف اله نفا إلا وسعما > وقال 
تعالی ہ ماجعل علیک فی الدن من چ > فقد وعدا سبحا نه رذلك ۴ 
وتكليف الستحيل مخالف لا وعد » وعال أن بخلف الله وعده . 
و بعض ااعلءاء قم المستحيل إلى قسمين مستحيل فى ذاته ومستحدل لغيره > 
فالمستحيل لذاته مشل المع بين‌المتضادات كا مع بينالا بيض و الأسود» وكا مع 

(( م ۲٠‏ - أصول الفقه ) 
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بين النقرضين » وكالحكم بالطب والكف فى حال واحدة » وهمامتناقضانء 
وهذا لا يجوز على ابته تعالى أن يكلفة » لانه غير معقو لءآماالمستحيل لير 
ذاته فادته قعالى بحوز أن ,كلفه » وضر بوا لذلك مثلا مطالبة اه تعالىالعصاة 
بالطاعة » وق دكتب اله عليمم الشقوة » وآخذم عل المعصية» وطالب أ با جہل 
بالإمان » وق دكتب اه فى علمه الأزلى أنهمن أهل الجحود والعناد › وعال 
أن يقح فى لم اله تعالى غير مايريد » فكأن من الحال طاعة هلاء »> ومع 
ذلك كافو! الطاءة » فدل هذا على أن اتتكليف بقع على الممكن المستحيل 
ولا يقع على المستحيل لذاته . 

وإن هذا الکلام هو فى الحقيقة مأل كالامة »وهی ارتباط الامر بارأدة 
الت تعالى الازلية ومألة الجير والاختار » وإن ذلك النظر ليس هو نظر 
علباء ألفقه» وهى مسألة مسو طة فى ع اكلام : 


وإن نظر أصول الفقه إلى الفعل فىذاته أهوداخل فى طاقة العبد فيدخل 
فی حدود التكاف > ومع اكايف ألو إخذه ءأمهوغيرداخل فی حدود 
اطاقة فيكون خارجا عن ألمؤاخذة . ومعتركالمۇ اخذةلايكونالتكيف» 
من غ ر ال د ته فى لم ايله تعالى ال1 ڪنون ٬قدر‏ الوقر ع ا 
مقدر الوقوع »> فالقضاء والقدر لا صاة فما با کلف:ولاشك آنالعاصی 
وعصی . وهو ل أنه تادر على اطا عة » وأنه بتر كما مختارآ قادرا > و بقدم 
علي العصيان مختارآ قادرا > وحسب الفقيه ذلك فى إثبات أن الفعل داخل 
فی حدود مقدور الكاف . 


۳۰ - ويثيرون مسألة أخرى نظرية ‏ وهى هل ,صح التكليف 
ف أمر معلق على شرط فی صحته › فېل 2 التكلف بالصلاة »مع تعلق 
صحتبا على الإيان ء قال بعض الفةاء أنه يصح التسكليف :و يكو نا لطاب 
مو ج أ إلى غر اأۇمنىن “ومع ُن الإعان اذى هو شرط صحة الاداء 
لايكون منم ¢ وع ذلك بقرر ھؤلاء آم مخاظبون بالتكليفاتالعماية 


YF —‏ — 
قبل الإعان » وقال جور الفقباء [نمم غير عخاطہين‌بالتشكليفات الع مليةلأن 
-شرط التكلدف أن سكون مستوفاً شرط الصحة وهو الإبمان . 

۷ س وهناك مسالة ثالثة بثيرها علماء الأصول»وهوقابلية الأافعال 
إلى تعلق التتكليف با للإنابة » فقال المعتر لة إن الافعالالىهى موضع 
التكليف لاتقيل الإنابة > وذلك لأن الت-كليفات ابتلاء واختيار لانفس › 
غلا بسكون لالإنابة موضع فما » فالعبادات تكليفات نفسية وعملية لكر 
شمو أت النفس ومع جدتما > وقد قال النی را حا رة عن ربه : « يان 

ادم عاد نفك فانم انتصبت لمعاداف. 
وقال جور الفقباء نبا تدخاما الإنابة » وإن تكن كاماصالةللانا بةء 
وذلك أن التكايفغات أقسام ثلاثة :ق قبل الإنابقو هو کل التسکاد يفات الما ليةء 
وقم لايقبل الإنابة > وهو العبادات الد الملا والصوم » وقسم يقبل 
الانارة عندقيام العذر » وهو العادات الى مع فىأداا بين البدن وال مال » 
-وھی الخ » فان له چا نہین آحدهمامال » والأخر بدلى » فلإ تا بةعندالقدرة 
اليدنية E‏ » وإذاكان عاجزآً عن أداء الحج تجوز الإابةريكون الناقب 
عڼه قد أدى احج فيل ذلك »› وه روی آن انی لا قد رأى رجلا عج 
عن غبره » فقال أحججت عن نفك ؟ فقال لاء فقال له حڄ عن 
اساك م حج عن‌غيرك. 

۸ ۳۰ هذا والفء ل الذی تعلق به اكليف ينقسم من حیتف صاته 

عق اله تعالى و-حق العماد إلى قا م أربعة: 

اال : ماهو حق ابه تال خالص » وما هو خالص حق‌العہد 
و اجتمع فبه الحقان » وحتق الله تعالى غالب »وما اجتمع لقان وى 
العرد غالب . 

فأما حةوق اه تعالى الا لصة فمى العبادات ».وكل الامور الاجتاعية 
١‏ الى لا كرن فيم اعتداء على حق جد یلکن یکون‌فبپادفع‌اعتداء عل 
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المجتم ع کا ادق سبي ل الله > وكحد » الرنى وكحد الشرب »غدالزى » وحلد 
الخر ثابتان احق ابته تمالى » ولذلك لاعتاج الإثبات فہما إلى دعوى » 
ولا يقبلان العفو » ولا الإسقاط » والعبادات كا من ذلك القسم عل 
اشر نا » فالصلاة والصوم والحج حقوق لته . 

وقد اتف الفقباء على أن الركاة من حةوق ايله تعالى الخالصة » ولكن. 
موضع الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بانب ة كالصلاة والصوم والحج » 
قال فقماء الحنفية إنالزكاة لا تودى إلا بالنية فما عدا زكاة ازع والارء. 
ا ار ل یری لاء اة کا اة لا تاج أداؤها إلى 
النية » لنبامئو نة ا لمال » ولذاتجب فى مال الصغير والمجنون » والمعتوه › وقد 
سقط عنم التکلیف کا بحب نی نصابما كل ما بتحمله من حقوق وضمانات . 
للعباد » بيد أن الديون الى تتعلق على ذلك النحو من حقوق العباد» أماا 
الزكاة فبى دين اله #ءالى وهى حق من حقوق الته تعالى الخالصة . 

والقسمالثانى : هو.حقوق العباد الخالصة » وذلك كالديون » والاملاك» 
وخ الورالة ء وغبر ذلك عابتعاق بالااموال نقلا وبقاء » فہذه کہا حقوق 
العباد خألصه › والاعتداء على حقوقالعباد ظلم » > ولا قبل انه تعالی تو بهعید. 

قد أ كل حقاً من-حقوق العباد » إلا إذ! أداه أو أسقطه صاحبه وعفا . 


والقول ال جامع ذا القسم آنه ما يكون فيه حفظ مصلحة خاصةللآحاد 
وهذا الحق يقب الإسقاط والتعويض من له الحق فى بعض الاحوال > 
كحق المہر وحق النفقة فى الزواج > وغير ذلا من الحقوق . 

الثالت : ما اجتمع فيه الحقان وحق اله غالب كحد القذف » وقال 
الشافعى إن حد القذف حق خااص للعيد » وقد قال الكاسانى فى ذلك:عل 
أصل الشافعى حد القذف خاأص حم ‌العبد » فتشترط الدعوى ف هكا فى شار 
حقو ق العماد » وعندنا حق اله تعالى عز شأنه وإن كان هو المغلب فه ‏ 


Ye —‏ — 
الكن للعبد فيه حق » لانه ينتفع بصيانة عرضه عن المتك › فتشترك فيه 
االدعوى من هذه الة(ا) › . ۰ 

و حد السمرقة اختلفت الفقاء فيه أيضاً » فقيل هو حق خالص له وهو 
قو ل بعض الفقہاء » ولذا لا يشترطون فيه الصومة › والحنفية اشترطوا 
الخصومة › ولکن قد اختلفت عہارات الكتب عدم فعض ااڪتب 
اعتبره حق لته خالصا » واشتراط الخصو مةلتتوافر شروط الد منملكية 
حترمة حرزة > و بعض الفقما «اعتبر للعبد حقاً 49 لان الخصومة مظر حق 
اللعبد » فإن شاء لي إقامة الحد » وإن شاء ترك » وذلك يدل على أن له 
حا ٤‏ وإن کان حق أله ھی المغلب ٤‏ بدلیل آنه إن خاصم ٤‏ فليس له أن 


.يعفو أو يسقط . 


القسم الرابع : ما يكون لته فيه حق » وللعبد حقغالب وهو القصاص» 
وعقو اتالد 0 بشکل عام » سواء أ کانت صاع آم کانت‌دیات » فإن 
ل تعالی فیا ا لمنعالاعتداء ٤‏ وحق‌ عبد غااب ¢ لان أن عقو و حسب 
الإسلام ف العفو ٤‏ ولذا قال تعالی : :» فن عنی له من أخه شىء فاتباع 
با مروف و أداء له باحسان ٤‏ وقد صرح ااقرآن الکرے بذلك احق › 
«فقال تعالى : » ومن قتلمظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطا فلا سرف ف القتل 

وحق الته تعالی مظره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أوليائه لولى 
الامر أن بقرر عل ال جانى عقوبات تعزبربة إذا كان ممن عرفوا بالبغى 
و الفساد» وإن حق ولى الأمر فى العقو بة التعز برية ثابت دانبما عند كل 
اعتداء » لأنالاعتداء إفساد فى الأارض . وول الامر منوط به منعالفساد» 
.و إذاكان القاتل أو فاقء العين قد نال عفوآً من المجنى عليه بأى طر يق كان 


)١(‏ البدائع ان و ار نة الوه لاوا ص 2 د 
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ااعفو فإن حق المجتمع باق يتولاه ولىالأمر » ولذلك قال العلماء متفقين عل 
ذلك إنه إذا سقطت عقو بة القصاص بشببة بأن كان القتل بغير آلة من شأآنها 
أن تقتل » فإنه يحب التعزير » ويجحب أن يكون التعزير بأشد أنواعه e‏ 
وجوب الدية لأولياء الدم »)١(‏ . 


هذا وإن القوانين المصرية تنظر إلى جرائم الدماء والاعتداء عل ٠‏ 
الأطراف والانفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قد اتجحبت إلى شفاء. 
غيظ المجنى عليه أولا من غير أن تسقط حق المجتمع » والقو انين الوضعية 
لاحظت حق انجتمع فقط › فالإسلام لاحظ الحقين » فاعتبر الاعتتداء. 
وخصوصاً الاعتداء على النفس إذا احتبره جناية عل الجتمع » ولذا قال 
تعألى : « من أجل ذلك كتبنا على بى إسر ائيل آنه من قتل نفساً بغي نفس 
أو فساداً فى الأرض فكانما قتل الناس جيعاً » ومن أحباها فكانما أحا 
الناس جميعاً > د[حياؤها بالقصاص ها » ولكن الإسلام مع ملاحظة هذا 
الجانب العام لاحظ ال مانب ااشخصى للمجنى عليه )١(‏ . 


وإن التفكير الحديث فى عل العقاب قد اتجه اتجاه الشر ية النى أرطما: 
علام الفيوب من نحو أربعة عشر قرناً . 


)١(‏ ال جرجة والمقوبة ص ٠١١‏ المؤلف دار الفكر الفكر المربى . أ 
(۷) نفس المصدر : 
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الاب الع 
اكوم علبه 


۳٠ ٩‏ تكلمناف الا بواب السا بقة على الىك » وقد قلنا إنه خطاب 
أيه تعالی المتعلى بأفعال الاين طلاً أو غا أو ترا أو وا ٤‏ وإن 
هذا التمريف يطوى فى ثناياه وجوب :الكلام على الحا فى الشرع 
الإسلاى » وقد تكامنا ذه » ويتضمن الكلام على الأفعال الى تتعلق بها 
الأحكام وقد ذكر اها > بق أن كام فى ا1 -كلفين لذن كانت أفعاهم . 
متعلق الاحکام ومو ضعا « وأولثك 3 اكوم عم 

فامحىكوم عليه هر المكاف » لانه هو الذى عكم على أفعاله بالقبول 
أو الرد وكونما داخلة فى دانرة المأمور به أو المنهى عنه » أو غير داخلة . 


وأساس الت-كليف هو العقل والفہم » فالعقل المد.ك الام هو عاد 
الكايف » وقد قال فى ذلك الأمدى . 


اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاناهما ءلأنالتكليف 
خطاب » وخطاب من لا عقل له ولا فم حال ؛ كاماد وأأم.مة»ومن وجد 
له أصل الفبم لال الطاب دون تفاصله عن كوتة أمرآ أو نبا رمتا 
لشو اب والعقاب » ومن کون الآمر به هو الله تعالى » وأنه واجب الطاعة › 
كا مجنون والصى الذى لايميز » فهو بالنظر إلى فيم التفاصيل كاماد والهيمة 
بانس لأاصل م الطاب ٤‏ ويتعذر فم تكلىفه با لان المقصود من 
اتتكليف کا يتوقف على فم أصل اطا يتوقف على فم تماصيله . وأما 
الصى المميز » وإن كان لا يفم ما لا يمه غير الممبز غير أنه أيضاً غير م 
على الجال ما يعرفه كامل العقل من و جود اله تعالی وکو نه متكلماًمكلفاً 


العباد » ومن وجود الرسول الصادق الم غ عن أله تعالی » وغير ذاك ما | 
EE.‏ 
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يتوقف عليه فهم مقصود التکايف » وإن کان مقارباً لباوغ يث م بيق 
بينه و برن البلو غ سوى لحظة واحدة » فإنه وإن كان فمه كفممه الواجب 
لتكايفه بعد اة » غير أنه لا كان العقل والفہم فيه خفاً وظموره فيه على 
التدریج » ولم کن له ضابط بعرف به - جعل الشارع له ضا طاً وهو 
البلوغ » وحط عنه التتکايف قله تخفيفاً عليه » ودلله قوله عليه ااسلام : 
« رفع الةم عنثلاثة : عن الصىحتى يبلغ » وعن انام حتى يستيةظ » وعن 
امجنون حى يضق )١(‏ › . 

وإن هذا الكلام إستفاد منه ثلاثة أمور : 

أو ها : أن عاد التكليف العقل » لان اكليف خطاب من اله تعالى ء 
ولا يتلق ذلك الطاب إلا من يعقل ويدرك معناه . 

وثانہا : أن العةلى ينمو ويتدرج » وأنه سير فى اللكال منذ الصخر ء 

وأنه لا يصل إلى حد التتكليف إلا إذا تكامل نموه . 


وثالما : آن موالعقلمتدرجاً مر حف > لاله حدث آنا بعد آن » حى 
يظهر فی اة تدرجه کاملا > وإن هذا لايد له مى ضابط ظاهر »› وهو 
البلوغ » فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وکاله » وعند بل وغ 
ذلك الحد الفاصل يكون الةكليف . 

٠‏ - ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد الفيين » والصى غير 
الميز مثله تعلق مما تكليفات مالبة » فإذا تلف أحدهما شيا وجب ف مالهء 
وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية فى ماما » وقد قرر جو ر الفقاء أن 
ال ر كاة بجحب فى ماا وقرر الفقباء بالإجاع أن زكاة الزرع والثار تحب 
من زرعہما و ارما > وإن هذا نوع من التكليف » فكيف يقال إنه 
لاتكليف علمما مع هذا الوجوب . 


. ۷١٤۱٥١ الإحکام فی آصول الا حکام لأمدى + ص‎ )١( 
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ولقد أجاب علباء الأصو ل عن ذلك بانہما و إن‌کاناغیر عخاطبین با حکام 
تالت كلف عدم وجود العييز الذى ھور عماده قد كھقت ف ہما معثىالإانسانية» 
إن هذه الإنسانية جعلت شما حقو ةا »> و جعات طماذمة تتحمل‌هذها لقوق 
فلم ما ملكية على آمو الما > ومادامت ضما هذه ال ماكية فتلك الا حكام مو نة 
الملكية وكليفاته . 

وبهذا يقبين أن هذه الإنسانية أثيتت هما حقوقا وتعلقت بذمتمما هذا 
واجیات » ونه لک يقبين الموضو ع كاملا لا بد من اكلام ف الأاهلية الى 


بت م قى :الإ تسا نة و الأهلية الى ثبت أا للمقل. 
الاهاية 


١‏ -- والاهلية هى صلا حية الشخص لالام والالترام عى أن 
کون الشخص صالا لان تلزمه حةوق لغيره » و شيت له حةوق قبل‌غيره» 
وصالا لان يلتزم بهذه الحقوق » و بذلك يقبين أن الأهلية ذات شعيتين : 

إحداها : أهليته لان ثبت له حقوق » وآن ثبت عله حقوق . 

والثازة : أهليته لان يفشىء القزامات عل نضه › وتصرفات تجعل له 
حقو قا قل غپره . 

والااولى : تسمى أهلية الوجوب » هذه #بت له عقتضى [نسانيته > 
غالااصل فی ثبو تا کو نه سانا ۔ 

والثانية : أهلية الأداء » والأصل ف بوتا ليس مجرد الإفسانة» بل 
#الاصل ف ثبوتهاالعييز . 

#هلية الوچوب : 

۲ - فأهلية الوجوب تتحقق جرد و جود الإنسان سواء أ كان 

بالغاً آم کان صبیا ‏ وسواء آکان رشیدآً آم کان غیر رشید › وسواء آکان 


f 
. الو جوب عند الحر أ كمل مما عند العبد‎ 

وإن تلك الأهلية تستمر للإنسان إلى أن موت › وقول فقباء الحنفية 
نما تستمر له إلى أن تؤدى عنه ديو نه بعد الوفاة وتثفيذ و صاباه . 

ولقد فرض الفقباء لو جو د أهلية الأداء أمرآً اعتبارياً وه الذمةتتعلق 
به الحقوق والواجبات » وهو أمر اقتضته تلك الأهلية » فالذمة أمر فرضى 
تقدری اعتباری ¢ فذرض موجوداً لون علا لادرون‌ وسار الالنزامات 
والتكليفات و بعبارة عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإنان صالىا 
لارام والالترأم . 

وفرض أ ٥ر‏ تھا ,ری ا س بأمر عرب ف وت ا 

ف افر الشرعية والقا نو نة مور تقدرية فرض الشارع وجودها . 

و ری بعض العلباء أنه لاحاجة 8 فرض الذمة وتقدرها ¢ (ذ یکی أن 
تشبت للشخص المطالبة با لهحقوق » وأن يكونللدان له حق استيفاء دينه 
منه أو من ماله » وأمر الشارع هو مناط الإلزام والالةرام () . 

وقد رد هذا الرأى صا حب شف الاشران ¢ وأوجت ذرض أأذمة . 

هذا وإن أهلية الوجوب تتدرجمح الإنسانفى مدارجة » والإنسانيدأً 
جليناً ثم صبا غیر یز ثم صبیاً میزاً ا ارو 6 

ذأن أهلية الر جوت تكو ن كاملة امد غورف اة [فساناء كق 
ناقصة عند الجنين . 
اهلية الجنين : 


۴“ - وأهلية الو جوب تكون ناقصة عند الجنين ا ۰ 


. الاهلية وعوارضما لأستاذا الارحوم شيخ أحد راهم‎ )١( 
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حةوقاً ولا شبت عليه واجبات » وحقوقه اتی تشبت له على خطر الزوالء. 
وذلك لسبين . 

أوطما : أنه حتمل الحياة والبقاء » فقد يولد ميتاًء في-كون فى حكالعدم. 
ولا یثبت له شیء من الحقوق » وقد يولد حیا » فت-کون له حقوق الإنسان. 
كاملة » وق دكان مع هذا الاحتال لا يصلح لن قبت عليه حقوق مطلقاً ». 
ولكنه اكان موجودا فعلا » ون لم تتحقق حياته الإنسانية فى ظاهر 
الو جود ثبت له حقوق . 

انما آله نو هو جو جرد فى بن امد ودا ها 6 [د ر ف 
حركتم| » و يعطيه الشار ع بعض ما يلحقما من أحكام فيعتق بعتقما وإ نكا نت. 
أمة » ولكنه جزء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا عياته . 


فاعتبارآ هذن الو جهين ‏ کو نه جزءآً من أمه وصلاحيته للانفصالعنہاء 
وحباته مستفلا دو :ہا إعطاء الشارع الحقةوق » ولا جب عله حقوق › وقد 
قرر فقباء المذهب الحننى آن الاموال النى تشبت للجنين فى بطن أمه تكون. 
تحت يد أمين ولا يكون هذا الامين إلا انتصرف ف دائرة انحافظة عل 
الأموال لا العمل على تنميتما » وذلك لان ملكيته احتالية ما دام جنينا فى. 
بطن أمه لم تخرج إلى الو جود » وقرر جمور الفةماء أنه يجوز أن يكون عليه. 
وصى أو ولىيتولى هذا امال » ولكن فى دائرة الحفظ » واتقدفرض القانون. 
رقم ۱۱۹ أن کون للجدين ولى مالى بتولى شثون ماله » حتى لا تضيع. 
الغلات » ولا تسد الاملاك الى شبت له . 

أهاية هن إوقدون : 

۴ - وجرد ااولادة ثبت الأهلرة كاملة ان يوادونسواءأ كانوا 
ميزين آم غير ميزين » وعلى ذلك يشبت بالنسبة مم ما ياتى : 

() تتكون متم صالحة للالترام بالتصرفات الى يقوم با الأولياء. 
المأليون وتكون جائزة عك الشرع ونك القانونءويتقيدون مذ التصرفات . 


CC -‏ — 
إذا بلغو راشدين » ولا يسعهم أن يتخلوا عن آحکا م » فان‌رشدواقبل 
الوفاة بأحكام هذه الالتزامات » وجب عليم م أن وفوا بهذه الالتزامات» 
لان التصرفات ااتى ألزمت بها كانت باسمم » وفى دائرة ما سو غه مالشارع 
:من تصمرفات . 
(ب) دشبت فی ماهم کل ماهو من مثو نة امال » فيجب فى أمواهم 
مثو نة ة لمال عند ولا تحتاج إلى نبة » حتى يشترط فيم كال العقل . 
وصدقه الفطر جب أ ضا ف ماهم عل مقتضی مذھهب آى حنيفة 
وأفى او سف 


( < <) وتلزمېم آ. ضا الصلات الى تشبه ا لمو نةا لما لة»وهى نفقة الأقارب» 
فی لست عبادة ا > بى هى مثو نه مالية أو جبہاالشارع لتنظيمالاسرة» 
وجعاما و حدة اجتاعة متعاو نة متآزرة » فن واجب التآزر أن يسد غنما 
حاجة فقبرها . 


( د ) ضمان ما يتلفه القاصر › فيلزمهضمان ما يتلفه من أموال لان 

مته صال_ة لو جوب کل ما ھر مال مادام لیس من قبل اأعمادة ¢ لان 

المقصود من هذا اتان مال بعو ض لاتاف > یر الاسر > قبت امال 

:ف دمته CHEK‏ عنه ماله وله أو وصبه فذمة القاصرين کذمة اأرشداأء 
:ی کل أمر غلب فيه جا نب العہأدة « وبکون مو ضو عه الال . 

أهلية الاداء 

٥‏ - أهلية الاداء هى أهلية المعاملة معنى أن بكو نالشخصر صالاً 

» اعتمدنا فى اكلام ف أهلية الوجوب على شرح المنار فى باب اكوم عليه‎ )١( 

وعلى مرآة الوصول ف الجزء الثانى باب المعسكوم عليه » وع ىكشف الأسرارعلى أصول 

فی الإسلام ف الجلد الراب ص۷٠۳٠‏ وعلى رسالة الأهلية وعوارضها لأستاذ:) المرحوم 

االشيخ أحد إبراهيم . 
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لک ساب حقوق من تصرفاته » وإنشاء حقوق لغيره بذه التصرفات .٠‏ 
وھی تقترن فی کا لہا ا كلف ااشرعى > وحد کا هو البلوغ‌رشیداًء ولقد۔ 
عرفا علماء الأصول تعر يفاً يعم المعلامات والمبادات » فقالو! [ماصلاحية. 

الإنسان ادر عله فال مه قرغا کیٹ کون مۇاخذة ما » فيصدر 
عنه تصرفات شر عة ملزمة . 

ومناط هذه الأهلية هو المقل » فإذاكدل العقل ثبت أهلية أداء كملة ». 
وإذا نقص العةل ثبتت أهلية أداء ناقصة » وإذا ففد العقل لبقت أهلية أداء. 
مطلةاً » وعلى هذا بترتب آم‌ان : 

أوهما : أن أهلة الأداء قان : أهلية أداء كاملة » وهى شبتتعندكال . 
العقل بيلوغ غ الشخص بالنسبة للتكليفات الشرعيه › وبال لبلوغ مع الرشد. 
بالة e‏ المالة » وأهلية أداء ناقصة » وهى تكون ال ة للصى. 
الممز ومن رشبمه » وهى لاتتكون إلا فى الحاملات المالة وسار العةود 
والتصرفات » أما التتكليفات الشرءبة من صوم وصلاةوحجوغير هافالصى 
الممز فا كغير المميز . 

الأمر الثالى : أن أدوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الأداء. 
تقبع سنة فيكون له بعد الولادة ثلاثة أدوار . 

الدور الأول : من الولادة إلى سن التمي » وفىهنه ا لحاليكونصيا 
غير ممبز » ويّكون فاقد العقلالذى تكو ن به التصرفات اشر عيةءفلا يعرف ٠‏ 
أن الشراء مو جب » آى يو جد شيا فى الملسكية م یکن ثابتاً فا» وأن البيع. 
سالب أى يعرف أن البيع خر ج المبيع عن ملك » وقد قلغا إنه ثبت لهء 
بالولادة أهلية و جوب كاملة فيرث › ويورث عنه » وجب النفقة فى ماله 
- كا تعب عل الركاة حلاف الحنفية فى وجوما » ولنكن لاشبت له أهلية أداء 
لقصور عقله . فلا يصح منه تصرف من التصرفات الشرعية » لأن عبارته- 
تكون لغوآ لاقیمة لہا » ولا يؤاخذ عل شىء من أفعاله مۇأخذة بدني ». 
ولکن بضمن فی ماله مابتلفه . 
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وإن أهلية !لأداء هى مناط الت-كليف » فلا يكلف شيشامن‌التكليفات 

البدنية الى تعد عبادة أو يكون الطاب فما ١‏ يقرب م العبادات » 
كالكفارات . فإذا قتل خطاً لا تعب عله الكفارة ء لان الكفارة عبادة 
تكفر لزب فلا چب عليه مم و جوب الدية ف ماله . 

ألدور الثاى دور اليز إلى باوخ » ودور انمز لاتقل ف اأسن عن 

س سدین » وقد ا ابيز ولا پیلغ‌التمییز ٤‏ وهو كماأشر ناله أهليةو جرب 

كاملة » [ذكدال أهلية الوجوب بال وجرد الإذسانى النىلاا<حالفه»أماأهاءة 
الأداء فإنما ثبت عنده لآن له عقلا يدرك » ولكنه ناقص »ولذلك شت 
ناقےة غير كاملة > ولذلك صح عبارنه لاداء الحقوق وأنشاء التصرفات 
ول کن لامح منا لا ماهو نافع ا ع ¢ وع ذلك تنقمم التصرفات 
بالنسبة له إلى ثلاله أقسام : 

( أولبا ) تصرفات ناقصة نفعاً عضا »> وهذه تصح منه وتنفذ کقبول 
الهبات» وقبول الوصايا » ولكن قد قانون الوصية تبوله الإبات بإذن 
الوص وإذن عكة الأحوالااشخصة . 

و الةم الثانى: الضار ضررآً عضا 2 أو وصيته فانما كرون باطلة 
بطلا ا عر قابل للاجازة وكذلك عة يوبن فا حش‌وشر اؤ ه بغہنفأ حش» 
فإنه يشتمل على تبرع » فيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أا . 

والقسم اثالث : ردد ن النفع والفذرر وهزا انوع لا ببظل طلا نا 
مطلقا » بل یکرن متوقفا على إجازة الولى . كالبيع وال راء والس لوغر ها 
من الةصرفات الى تحتمل أن تكون مفيدة له أو غير مفيدة › ولنقص ءل 
ضم رأى وليه إلى رأية . 

وبالنسبة للعبادات وماتش مما تدكون عبارته سليمة صالحة لإنشا ئا إن 
مم تسكن مطلوبة منة طابا لازما » ولكن على أبية أن يحو ده»و يديه لاداما. 


ولان عارته سليمة قالوا | نه يصح إسلامة » فاذا بلغ صى سن التمييز 


— fo — 


وکان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه » و نزع من أبويه غير المسلمين » حى 
لاي ثرا فى دينه » وقد قالوا نه إذا أسلمت زوجة الصى غير الميز » فإنه 
بنۃظر حى يبل سن الميمز فيعرض عله الإسلام » وصح [سلامه و تتر تب 
عليه كل الأحكام الى تقرتب على الإسلام من نفةة وتوارث وغيرهما. 
ولک ن هل تقح مذه الردة » يث وعد مر 8 ؟ قال الط ر فان رعتد بردته» 
ووفری رنه وبين زوجه» ونع زو اجه . e‏ بقرتب علیما من 
آثار » وإن أا يو سف خالف ف ذلك وقرر أن ردته لاتقل » وقرف یا 
وبين صحة لإاسلام مله بان الإسلام تصرف نافع نفعا عضا »› فیمتد بهمنه» 
والردة تصرف ضار ضررآً عضا » فلا رعتد به . 
هذا كله مذهب إالحنفية » ومذهب الشافعى » ومع هكشرون من الفقباء 
أن إسلام الصى وردته غير معتبرين » فاذا كان كافرً وأعلن إسلامه » فلا 
التفات لإعلانه » وإن كان مسلماً بإسلام أبويه وارتد لايلتفت إلى ردتة 
ضا » لاه فى صةره تابح لابو به » ولان نةص عقله ولو كان عيزآلامكنهة 
من دراك الادلة انى يقوم علا الاعتقاد الصحيح » حى يعد مسثولا عن 
الإان وااردةء ولانه ليس من المعقول أن يكون غير مواخذ على أفعاله 
وأقواله » وبؤاخذ مع ذأك على النطق بالردة ويصح منه الإسلام . 


الدور الثااث : دور الباوغ عاقلا » وف هذا الدور توجه اله کل 
ال كليغات ألدينية » فبطالب بالصلاة و احج والصوم و كلما يطالب بهالشارع 
الإنسان العاقل من تدكليفات شرعية » ويؤاخذ على كل أفعاله » فإذا قتل 
اقتص منه و ذا زی أقم عليه حد الرنى » وإذا ذف جلد ها نين جادة»وهكذا 
يخاطب بكل التكليفات الإسلامية » وتوقع عليه كل العقو بات الإسلاميةإذا 
ارتکب ما ير جما . 

أما بالنسبة للعقود والتصرفات ودارة أمو اله فإنه لايسلل إلبه ماله إذا 
بلخ غير رشيد باتفاق الفقماء » وذلك لقوله تعالى : « وابتلوا البتاى حى إذا 


۳ 1— 


بلغوا الةكاح » فإن آنستم منهم رشداً فادفعو! الهم أموام ء فقد اختلف. 
الفقماء ف مدی ذلك المنع ¢ دق وقت انپائه . 


فقد قال أو حنيفة إن المنع يستمر حى يبلغ الحامسةوالعشرين » فإذاا 
۰ بلنما سلم ليه ما ماله‌دام عاقلا من غیر نظر الى کو نه رشيدآأوسفمآوذلك 

نه اکا نضجه المسمى والفكرى ».ويتصور أن يكونجدآفلاحجر عله 
سمه » وسنبين ذلك عند الكلام فى السفه . 


ومدی عند أى حن فة قد اختافو بهار او ية عن‌آی حليفة»فروى. 
أن المح لايجين أن يتصرف الولى فى ماله 8 يستمر استیلاژه عل 
ا لمال لمنعه من العبث إلى الخامسة والعشرن » ولا جوز فيه إلا تصرفات. 
اظ والصيانة « ویک رن ذلك ا ٤‏ مڏهبه من أ زه لا حجر على اسف c4‏ 
وری أنه تمر الجر على الصغير ااذى بلغ سفا ع استصحاب حال 
النقص الى کا نت ثابتة فى الصغر » وعلى ذلك جوز للولى التصرف فی غير 
دارة الحفظ والصيانة . 


هذا رأى أبى حنيفة وجمور الفقماء على أن المجر يستمر عليه حى 
برشد ولو بلغ المانين » لأن مناط إعطائه ماله وحق التصرف فه هوالرشد 
لا البلوخ حى لقد قال سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما 
بلغ رشده > وتال اأضحا لإ یعطی يتم ماله ون ن بلغ مأتة سنك حی عل 
منه إصلاح ماله . 


۱ س ولكن مأ هو حد ابلوخ الذى بخرج به الغلام من دورالصبا 
إلى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون ببلوغه النكاح» 
فاليارية برؤ يتأ الحيض » والغلام بالاحتلام » وذلك لان القرآن حد 
البلوغ ببلوغ النكاح » أى الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد » إذ بقول 
تحال 2 وا لوا الیتای » حى لذا بلغو النکاح » فإن آنست مهم رشدآ فادفعو ا 


EV —‏ — 
إليبم أموالم » وإن هذه الأمارات السيةهى التى تدل على بلوغ الدكاح» 
والشارع يعتبر الأمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية : ) 

وإذا ل تظمر هذه الأمارات الحسية فى إبان المراهقة » اعتبر البلوغ 
بالسن » وجمهور الفقهاء يعتبرون سن البلوغ خمة عشر اما » وأبو حنبفة ٠‏ 
يعتير سن البلو غ بالنسية لاصى مان عشرة سنة » وبالسة للصغيرة 
سبح عشرة سنة . 

۷ - هذه هى الاهلية فصل بثوتما » وقد تقرر آنه ببلوغالر جل 
عاقلا تتعلق به كل التكليفات الشرعة » ورشده بعطى حق التصرف فى 
ماله على حلاف بين الفقباء . 

فإذا بلغ الرشد » وثبتت صلاحيته لإدارة آمواله › فإنه یکون ل هكامل 
الأهلية فى مأله و نفسه » كما تعلقت به كل اأكليفات ااشر عة . 

والقوانين اأوضعة سارت على تعيين سن لار شد الال » ول تترك ذلك 
لتقدير تصرفات البالغ ء بل اعتبرت سنا معينة آمارة للرشد تدفع إليه أمو اله 
عند بلوغما » وكان القانون المصرى قد حدها بمانى عشرة سنة › ولا تعقدت 
العاملات حدها من مل سنه ٩۲۵‏ باحدی وعشرين سل . 

وإن الرشد المالى الذى بكون أساسه القدرة على تعر ف العاملات مايكون 
فی مصلحته و مالا بكون ‏ عختلف باختلاف تعقدالمعاملات وسذاجتا »ولذلك 
اخحتقلت سن البلو غ باختلاف ذاك » ولقدقال المرحوم أحد فتحىزغلول 
(باشا) فی کتابه شرح القانون المدنى : 

« المولود يولد فاقد الأهلية » و تى كذلك إلى أن يبلغ سن الميين » ثم 
یدخل فی دور جدید هو دور القییز » إلا أن عقله وملکاته‌لایزالان‌غضین» 
فلا يةوى على تقدر الافعال النى تصدر عنه » أو يعتمد فعلماتةدير آصدبحاًء 
ثم هو لا يصل إلى هذه المر تبة إلا بعد أن تنضج قو ته العاة لة > ویکون له 
بعض الخبرة » حى يؤمن على إدارة أمواله بنقسه › ومعلوم أن بلوغ هذه 

( أصول الغقه ۲۲ ) 


— FA— 


المرتبة لايم للجميع بصورة وأاحدة » ولا فى زم وأحد » بل هم ختلفو۵ فى 
ذلك اختلافاً كبيرآ » وإن منافع النأسوضرورةالامنف المعاملات وا لحاجة 
. لى وضح حد ینتہی اله حال الانسان > ورج بباوغه من دور التردد إلى 
دور العمل » كل ذلك قضى بتقدر الزمن الذى مخلص فه كل واحد من 
ذلك الججر » وتم له الأهلية » واشر ائم مختلفة فى تقدير هذا الزمن » فمنها 
ماجعله ألنتى عشرة سنة للاانى »› وأربع عشرة لاذ کر » کا فعلل الرومانیونفی 
. البداية » مذ كانت الامة فى نشآتما الأولى ساذجة الأخلاق » قللة العدد » 
أيام كانت المراقة شديدة فى تربية الأولاد » والروابط العائاة قوية كافية 
اينهم وتدارك ماق يفرط منهم من الأعمأل قبل وقوع الضرر » فل یکن 
من باعت حمل الشارع على الإ بطاء نمالا هلية الكاملة » والولد عوط بمذه 
العنایات کاہا ‏ 

فلا ازدحم المجتمع بأهله » وكثر الال ء و تنوعت الرغبات والمطالب» 
وتشعبت أعمال الإنان » وامتدت أطاعه إلىأ بعدمن‌دارهوعشيرته» ورهن 
رباط العائلة بضغط تلمك المؤ ثرات » وظمرت مطضار التعجيل باقرارالاهلية 
وأضطر الشارع إلى تأجل اا وعشرين سنه »> ومن . 
الشرائع مأاوقفت عند الحادية والعشرين » ومنمأ ما أقتصر على تسع عشرة 
مسلة > (۱) ۰ 

۴۱۸ - ھذہ أھلیة الآداء › وھی الى بناط ہا التکلیف کا بيناء 
وقد عرض لاشخص من بعد کال أهليته ما نقصما يفقدها » ويسمى هذا 
عارضاً من عر ار الاهاية » فعوارض الاهلة أحوال تعترى اأشخص 
فتنقص عقله أو تنقده عقله بعد كاله . 


١ (‏ ) شرح القانون المدتى ص ۴۸ » ورسالة عوارض الأهلية لأستاذنا ا)رحوم 
الشيخ أحمد إبراهى ( بك ) ونظرية العقد للمؤف‌الناشر دار الة-كر المرب . 


—— 

وھی قان وخا عءوارض سماوية أى ليست بعمل من أعا 
"الإنسان » وهى اللينون والعته » والنسيان والنوم والإغاء . 

والقسم الثانى ‏ عوارض بفعل الإنسان أو بكسبيا الإنسان > وھی 
تآ ا قسان : 

( أحدهما ) من ذات ا٤كلف‏ » وهى السمه واليهل والسكر والطاً. 

( والثانی ) من غیره »> ھی اا آم وک فی کل واحد من هذه 
لامور بكلة مو جز ة 


۲04 ~~ الجنون والعته : 


“٩‏ - وكلا هذن‌العارضين يذهب بسلامة الإدراك وتقدير الامور 
تقدراً ا » والعته قد یکو ن معه یاز » فكون المعتوه E‏ » وقد يكون 
غير مهيز » أما انون فإنه لا يكون مميزآً . 

و بعض العلماء يعتبر العته حالا من أحوال ال ينون » فإن المجنون قد 
تضق فی بض الاو قات إذا کان جنو نه مطبةاً »> ویستمر يأخذ حکالجنو ن 
حتی فى حال استفاقته الوقتية » إلى أن يبت شقاؤه تماما > ويكون فى حال 
استفاقته معتو ها.. 

والجينون المطق هر الجنون الذى يستمر 2 : 

ولكن الأول وافق عليه أكثر الملماء » وهو أن الجنون نوع غير 
أاعته » والفرق بينهما أن الجنون مرض يستر العقل » وجول بينه وبين 
الادراك الصحيح »و رصعمه ه.جان‌واضطر أب » وامته مرض يس تر اأمقل»› 
ومنعه من الاد را کر » وقد یکون معه رهز » وریا 

لا بكون معه تيز » فالأول كالصى الميز واكان كااصى غير ایر 1 
يوالمجنون HE‏ کالصی غر امز . 


چ س 

هذاو إن العته و ال ينو نعر ضان بعر ضان عض الا شخاص وبظہران فى. 
التصرفات والاقوال بوضوح › وإن كان العلماء قد اختلفوا فى حقيقتهما ء 
کا اختلف الاقدمون فى حقيقة المقل » ولكن المع متفقون على أن. 
تصرفاتہما غير تصرفات األعقلاء . 

٠‏ - وأن المجنون تسقط عنه التكليفات البدنية كلها فلا عخاطب 
بأالصلاة » ولا بالج » ولا بالصوم » ولا بالكفارات » ولكن ثبت ف. 
ماله المغارم ال-البة » فيضمن من ماله ما يتلفه » وتجب الزكاة فى ماله عند 
جور الفقہاء » ولا تحب عند الحنفية كالصى غير المميز » ولا يسأل عن 
الجتايات التى بر تتكيما إلا فى ماله » ولا تقام عليه الحدود وإذا ارتكب 
Eb‏ 

ومثل ذلك المعتوه فاقد المييز » لانه فاقد الأهلية تماما » فباتفاق الفقہاء 
[سةط عنه التكليفات اليد نة و تمت فی ماله ا لمغارم المالية علي الحو 
اذى بيناه 

ومتله المعتوه المميز › بد أنه وفترق عنه فى آمربن : 

أوطما ‏ آنه بعد ناقص الأهلية فتصبح منه التصرفات النافعة فعا 
عا » وتكون التصرفات المترددة بين الامرين متوقفة على إجازة الولى 
المختص ذا التصرف » فإذا کان زواجا بتوقف على إجازة الولى عل 
النفس » وإن كان موضوعه ما لا يتوقف على إجازة الولى.ا الى . 


انما _ أن المعتوه فاقد الةز والمجنون لاخاطبان بالعبادات‌البدنية 
قررنا » أما المعتوه الميز فقد قال بعض المعلماء إنه عخاطب. بالمبادات 
البدنة » إذ قد قال هذا الفر يق من الفقماء إنه لا تسقط عنه هذه العبادات. 
احتياطا » ولكن خطاه ال كرون من الفقماء وقرروا أن العته مرض 
كالجنون أو هو منه » فيمنع قبام اكليف الشرعى » فهر كصى ظهر فيه 
قليل عقل » وها آلر نقصان العقل فى سقوط الخطاب فى الصى أث ركذل فى 


س 


االمعتوه الذى يشبهه » وإن صحة التتكليف مبنى عل القدرة 1a1,‏ القدرة 
هو ااعقل () . 
س النسيان : 


١‏ النسيان حال تمترى الشخص تجعله لا بتذ كر التتكليف افقى 
كمه الشارع باه ٤‏ أو تجمله لايقوم عق عبادة قد نو اها کالصائم الذیيا کل 
ناسا » ومن ذلك ترك أداء الصلاة فى وقها . 


وقد قسم الفقہاء الحقوق بالنبة لمنسيان إلى قسمين : نيان حةوق أقه 
تعالى . والنسيان ‘هذه قد أسقط ابتهتعالى الام فه » فقد رفع الق عن‌الناسى 
حی بتذ ک ر کا ورد فی لار المحيح ٤‏ وإذا ترك الذابح اسم أّه تال 
س il‏ »> وهو يدح ةط ت الإ ٤‏ وتو كل الذبحة 3ن ذا ترك آداء 


الصلاة فى وقتها » فقد قال النى يلال : د من نام عن صلاة أو نیما فليم لما 
إذاذکرهاء . 


والة سم الثانى حقوق العباد » فقد قالوا إنہا لا تسقط فلا يعد النسيان 
عذرا النسة طا > فلا اسقط حق لعمد بنسیان آدائه فى وقته > ولا سذرمن 
یدعی انه ارت ب جربة ا ا > بى انه بۇ اخذ ا إلا إذا کان من شانه 
آن ينس ء فإن ذلك نوع من المت ه» کون موضع نظر فإن سقطت 
ا مو أخذة فلانه معتوه » لا لانه ناس . 


۽ ٠ه‏ - النوم والإغاء : 


۷~ هذان عارضان وقتیانتقط فما المؤاخذة وم اما »فان 
حا حال جل ٤‏ وفقد اا > وفقد وعی ¢ ولذلك ثب تک ونما سیبامن ا 
ساب سقو ط المؤانحذة بالنسة لقوق ات تعالى » أما حقوق العباد ٠‏ فإنها 


(۱)داجع ف هذا کشف الاسرارعلى أصول فخر الا سلام ج٤‏ ص ۱۳۹۰ 
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غبره مات ¢ فن یکون م اخذاً مۇاخذة الخطیء .وبحب الدية 

وبتطبيق هذا اكلام على الجر ام نقول إن.الجر عة إذا كانت اعتداه. 
على حقوق العباد لاتسقط » وتدكون الدية » وإذا كانت الجر ية فيا اعتداء. 
على حت الته الخالص تسقط المقو بة » فإذا زى الاثم أو المغمى عليه لايقام 
عله الد ¢ وكذلك ذا شرب أ زف او hE‏ الړرود وا 
بالشبهات » ولكن بحب الال فى السرقة » وإذا أتلف. مال إنسان وهو ناتم 

٠‏ العوارض غير السماوية 

س السفه : 
فنغق فى غيرمواضع الإانفاق » والسفيه عاقل ».ولكنه غير رشبد ولذلك. 
كان عخاطاً بكل التكليفات الشرعبة » ومؤانخذآً بكل ما يفعل إن خيرا 
فخير .. وإن شرآ فشر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقاءما غير منقرص ». 
وجمبور الفقباء على أن عقرده غير المالية ماضية › أما عقو ده المالية فى . 
موضع الحجر » وقرر الفقباء أن السفيه عجر عليه فى التصرفات إالمالية. 
إلا أبو حنيفة وزفر » فان أبا حنيفة منع الجر » إلا أنه لا يدفع ماله ذا 

() إن النصوص واردة بوجوب الوفاء.بالعقود » فاو جاز اللحجرعلى. 


er — 


السفبه لكان معناه أنه ليس له أن يوف بعقوده الى يعقدها مع آنه خاطب. 
جذا الوفاء مقتضى أنه مكلف كل التسكليفات لار عية › فالحجر عليه منح 
من عمال اأص . 


(ب) ما روی عنأنس بن مالك أن رجلا کان بغبنن‌الياعات » وطلب 
أهله من النى ا ٤‏ الج ر عليه » فل حجر عليه انى ا مع به وت قيام 
السب به » بل i‏ إن بعت فةل لا خلابة »> ولى الخيار ثلاث » فلو کان 
الحجر على عاقل جازاً حجر عله انی سا : 


رج) إن أهلية الاداء مناط اهما العقل » وإن العقل ثبت كاملا بدليل 
أنه عخاطب بكل النكليفات اشرعية » وإذا ڈ ثبت العقل كاملا فأهلة الأداء 
کون کا 

) د ( أنه لاص اة فیا حجر عله ¢ لاالنقه ٤‏ ولا للمجتمع ¢ أا منافاة 
الحجر اح نقسمه › فلا نه هدار خر يته ول کلامه ولاه ¢ و حير له 
أنيضيع ماله کله من اندر قوله ¢ ومدر معه آدميته و حر به ¢ ولامهلحة 
للجتح ف ذلك ٤‏ انه حير لجتمح أن تقل الال 7 وك رعثاه 
لا تستطیع التمرف فه و هته ال ول اخری قستطيع مته والإتاج 
به » وإن أموال الحجور علمم #تكون فى أ كث أحواهها غير منتجة » بل 
تكون كا لاء الراكد » ولا يقال إن الحجر لمصلحة ورثته » فإن حقم م 
تعلق عاله مادام ضا قو ا > فلا وجه لان ڪجر عل شخص لق وھمی 
ليره 

وقل اتدل جور الفقہاء م اى ة 

)١(‏ قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفماء أمو ال التى جعل الله لك قياماً 
وارزقوم فا و اکسوم » وقولوا هم تولا معروفاً » وبقوله تعالی : , فان 
کان اذى عليه احق سفيمً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن عل هو فلي لل و ليه 


PE 


بالعدل » فدلت الايتان على أنه لايدفع إلى السنميه ماله » بل لن له ولا تول 
عله العقود » ولس الجر إلا هذا . 

(ب) أن على بن آی طالب قد طلب من عثان بن عفان الجر عل 
عہل ابه بن جعقر بن أنى طا ب » ولكن عبان ل عجر لانه رى فه رشداً 
عشارکته الز بير بن العوام » وقد کان حر بصا ماهرآ ‏ وقال : كرف أحجر 
على رجل شریک الر پیر ! !ولو كان الجر ممنوعا ما طالب به عل رھی 
أله عنه . 

(+) أن المصلحة المالبة لغيه فى الحجر عليه حى لا بضيع ماله 
E‏ قف الناس ¢ و بعش د عل غبره ۰ 


اک 2 


۽ ۳۲ - السكر هو ستر العقل بتناول المواد الى تحعدث ذلاف » سواء 
أ كانت سائلة أم كانت بجامدة . 

Ca‏ ان ذا فقد وعيه اما حتی انه لا يعرف 
الرجل من المرأة > وغیر ذلك بعد صاحبالا ةط عنه أحکام أأصحو . 

وجمور الفقماء بقررون أن السكران من يغلب على كلامه المذيان . 

والسکران مخاطب ل يسةط عنه الطاب » ولکنه کون مسولا عن 
أفعاله فى اللة على خلاف التفصيل بعد أن رصحو » فو فى صحوه مسئول 
عن ف له فی > [ذ اکان ختارآ فی سکره » وکان ما شر به حرها عليه › 
وذلك لان العقل موجود فی أصله » وستره کان باختیاره وبأمر حرمه 
الشارع » فهو «سثول عن الضلال الذى وصل ليه بتناول ما تناول بعد أن 
حظره الثارع عليه » ومسثول عن نتائج ذلك السكر من همال الواجب 
عليه واعتداته عل حق الغير » وفوق ذلك فإن إا لمسثولية لاز جر والمنع ¢ 
ل رفع عنه‌الطاب ببب سکره الحرم لادی ذلك إلىالإفر اط فىااشراب 
من غير رادع ولا زاجر 


: 


چ س 


وقد واتفق الفقباء على أن السكر إذا كان مباح كالبنج او ن 
حراماً » وللكنه قد أخذ كرها » لا مؤاخذة فيه » ولا مؤاخذة ف الأفعال 
والاقوال الى تصدر عنهفى سكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الجال 
وشبه مايصدر عن النام والمغمى عليه » وعقود هؤلاء غير صحيحة : لان 
أقواطم ملغاة لاحك له . 

وقد اختاف الفقماء فى عقود السكران الذى يسكر حرم ختارآو أفعاله 
هو مسثول عنما كاملة أم لا وقد اختلفوا على قولين : 


أحدهما ‏ أن السكران مم أخذ بأفعاله وأقواله مواخذة تامة » فعةوده 
نافذة » و طلاقه واقع » ووقتص منه إذا ار تكب جناية تو جب أاقصاص»' 
و لذا ارتکب ماو جب اليد حد» ونی الل ةکل مايعاقب به الصاحى عاقب 
به السك ران » وهذا القول مبنى على أن الإلم لايبرر الإثم .فمن سكروقذف 
فقد ارتكب إثم السكر ولثم القذف»ومنسكر وقتلفقد ار تكب ام السكر 
ولنم القتل ونه لاعذر له فیا یترتب على سکره من آثام » إذأقدم مختاراً 
على السكر وهو بعلم أن السكر يفةد الوعى »وفىفةدالوعى قد بر تكب جرامم 
فتكون متحملاكل تبعات أعماله » وفوق ذلك فإن السكر إذا كان سياً 
هذه الجرام » فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتانجه » والإتدام علىالسبب 
إقدام على المسبب مادام قد اختاره » ولقد جاء فى أصول فخر الإسلام : 
« وإذا أقر بالقصاض أو باشرموجب القصاص لزمه حكه » وإذاقذف أو 
آقر بالقذف لزمه حكمه » و إن زنى فى سكر حد إذا صحا ء ونا لم يوضع 


ul‏ الطاب ولږمه أحکام شرع ٤‏ لان السكر E‏ اأعقل»لكنهسرور 


غلب عله ٤‏ فإذا کان سا4 معصية ام بعد عذراً لان ألمحصية لاقصلح سا 
اللتخفيف )١(‏ . 


(۱)آصو ل فخر الإسلام عل هاش شف الاسر ار ٤+‏ ص١۷٤٠‏ . 


۳ 


وها القول هو قول الحنفية ووافقيم عليه بعض ااشافع.ة ¢ وکثيرون. 
من المالكية . 

القول الثانى ‏ أن السكران الذى لایع مايقول لاتصح عقوده » 
لان اسا س العقود الر ضا > وقد فقد الوعى فلا يعد راضيا » وكذلك لاتقام. 
عليه العقو بات الى سوط بالشېه »> دھی !لقصاص والحدود ٤‏ لہا ندر 1 
بالشہات « وفقد الوعی شمپة عل الاقلوذاكلقر له ل ا ي :رادرء وا ددد 
بالشبهات مااستطعتم » أما غير هذه العقو  ê SAR‏ 

وهذا القول هو قول أحر »> والشافعى فی آحد قوله » وقول ف 
مذهب مالك . 

وإن هذه النظر ية تتفق مع القو انين الحديثة » فإنما لا تعاقب السكران 
بعهو به الإعدام [ذا ارتکي موو جه 6 وأن هذه اأقوانين ف قر برها هز 
تتفق هھ ع منطقما 4 9 ly‏ ہا یح ااسکر ٤‏ وما دام ما فا زه لايكونمۋاخذا 
یکل آقماله کالماحی . 


۵ -وهناك فرض فرضه ا OT ET‏ 
صد ارتکاب الجر عه ٤‏ فہل وو اخذ عل جر مته کا لصاحی ٤‏ ولو کأنت 
اعقو بات مما درا بالشہات فقد قال : 

« حتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل آوالرنىأوغير ذالك 

من المحرمات قيل السكر ء ثم فعل ذلك فى حال السكر > فان انمه یکون مثل 
2 من فعل ف حال ا و مه › وإن یکن قصدەذلك »بلا بتدأه 
غيره بالما بشة فقتله « فإن إ نمه يكون أقل من ذلك » )١(‏ . 

ولقد فرض القا نو نيون ذلك الفرض »وهو كثير الوقوع » واختلفوا 


. ٠٠١ ختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 


— EV — 


حال الصحو و بعضم قال : لايعاقب عقو بة الصاحى فى جر ية القتل » وقد . 
ذكر الوجمين الأستاذ الدكتور عمد مصطنى القللى » فقال : 


« بتطرف غلاة هذا الرآى الذى نع المقاب . فبقوون إن ااشخص 
لايعاقب فى هذه الحال » لو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجرية » والواقع, 
أن هذه نتيجة منطقية ارم » فا دام السكر يعدم القيمز والإدراك فلاعل.. 
للمسثو لبة » غير أنه بقول الاستاذ جارو : هذا جرد فرض نظرى »› 
فا اشخص مم عل ارتکاب الجر م ٤‏ 2 بڌناول مأدة ت قصداأت 
على ارتكام | ¢ م پرتکما عل e‏ 4 ۵ » هذا لایمکن أأقول معه ا0ا 
اا ٤‏ مو مدل ما م عله من قىل کف نقول انه فقد وعه )0( 


۲ - املد 


۳۳ - الأحكام الشرعة المقررة فى الكتاب والسنة» والامور. 
اى انعقد الإجاع علا لايسم أحد أن الفا بدعوى الجبل بها » فلا يعد 
هذا اجهل عذرآً مسوغاً » وذلك لمن يقي فى الديار الإسلامية. 

وهلا النوع من العم هو الذى يسمه الشافعى رض اله عنه عامۀ اسع 
حرا ا ېله > وذلك لان الل قان » تول النص یا نہما »و لنتركالكلمه 
للإمام المظبم » فهو يقول فى رسالة الأصول : 


١‏ العل علمان : عل عامة لايسع أحدآ غير مغلوب على عقله جه > ثل 
الصلوات الس » وأن ته على الناس صوم رمضان»وحجالبيت[ذا استطاع» 
وزكاة أماو طم » ونه حرم عهم القتل والزنى والسرقة والخر » وما كان. 
فی معنی هذا ما كاف العباد أن يعملوه ویعملوا به ويعطوه من انیم 
وأموالمم » وأن يكفوا عما حرم علهم منه »> وهذا الصنف كله من . 


. المسئولية الجنائية‎ )١( 


-۳A—- 


جود نصا فی کستاب اله تعالی » ومو جو د عاماً عند الإسلام ينةله 
فی حکارته ولا وجوبه» وهذا ل ل هر انی لاکن ا فىه من رولا 
التأويل ولاعوز التنازع فيه . 


و ذا ہین ع أن هذا ال هو الع المأخو د هن صرح الك تاب وال 
المتواترة » والشمور من الأحاديث الذى انعقد علىأحكامه[جا ع المسلبين . 

أما القسم الثانى فقد بينه الشافعى فى اار سالة أيضاً > وسماه عل الحاصة» 
وهو ما ينوب العباد من فروع الفر اض » ولم برد فيه نص صمر ج م یکمتاب 
أو سنة ولم يتعقد عليه [جا ع 

وإن هذا النوع من العلم ختص به الفقماء الذين عكفوا على الدراسات 

الفقهية » وهو درجة عالة يسح العامة أن ې لوه ولا یسح الفةاء أن ملوه. 

۷ - ودا بین أن الأصول العامة للمحر مات وألفرأئض تعتير 
كل مقي فى الديار الإسلاءية على علي بها ء ولا يعذر بال جيل به » إلا حال 
الاشتباه ولا وستشى من ذلك الذميون الذن بقيمون فى الديار الإسلامية » 
فلا بعذرون فى ألجل بالحد والقصاص والديات وموجماتما »> وغير ذلك ما 
يطبق عليهم من عقو بات تطبق على المسلمين » وذلك لانم بقیم و نف ‌الدیار 
الإسلامة فيفر ض فم العم عا بعلمه عامتم من أن شرب اهر يو جب الد 
.والرف وجب اليد » کک ذلك من الةو بأت مع مو جبا 
مح الملمين على اساسن ان هم ما للمسلمين » و عليمم ما عليمم 


وإن الأحكام التفصيابة الى تو خذ بالاستنباط بالاقسةوغيرها مطرق 
الرآى لايع رفها ا ذكر نا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين . 

وإن ذلك شأن القو انين القانمة » فإن التحرم الذى رشتمل علبه قانون 
العقو بات يفرض أنه معروف لكل من يطبق عليہم ذاك القانون بلا فرق 
بين عالم وجاهل. فتحر > المخدرات بشكل عام يفر ض أنه معلوم لكل الاس 


۹ — 
الذين ينطبق عليمم » وهكذاكل الأحكام العامة الى يشملما القانون » أماة 
التفصبلات الاصة من أسباب التخفيف وأسباب القشديد » ومى تسقط. 
الجرام وطرق ثيا تا وقوة الإثبات وغير ذلك من الدتائق التقصدلة 0 
والأحكام الفة.ية » فإن ذلك عل فقاء القانون . 

۸ ۳ هذا ون الجہل باحکام النصوص منه ما یکون عذرآ» ومن 
ما لا عذر فيه » ولقد ضط علماء الأصول ذاك فى أقسام أربعة : 

القسم الأول س جل لا يعذر فيه صاحبه » ولا شمة فيه كالردة بعد 
إعان » وأرتکاب ماص القرآن تھا قا طہاً عل ڪر مه معتقداً حله » وكذلك . 
ما نواتر وثبت بالإجماع » فإن ا لهل بمذا لم ٠‏ والإم لا رر الإثم ‏ 

وقد ذکر علاء الأصول من ذلك جيل غير اسز بالوحدانة ء وجه 
بالرالة احمدة | ذا بلغ الدعوة الإسلامية على الو جه الصحيح صحیح › وأقمت. 1 
الادلة القاطعة بصدقما » فإنهم قالوا إن ذلك جيل لا يعذر صاحبه . 

وقد ذکر نا أن الذى الذى كان يقم فی الدار الإسلامية لا بعذر ق جل . 
المقو بات » لما ذكرنامنآسباب >¿ واذاك قارا إن جبله باحر مات الى يكون 
فا اعتداء على حقوق العباد » أو حقوق اه تعالى الى وضعت ها عقو بات 
محدودة لا يعذر فيه . 

أما جبله باحرمات التى تتصبل بالنواحى الشخصة فى الإسلام من حيث ٠‏ 
الزواج والاطحمة » فةد قرر أيو حنيفة أنه من حيث أصل الوجوب غير 
معذور » ولكن منى حيث العمل لاعقوة دنوبة عليه » ويصان من ‌الاعتداء- 
عليه » فإذا زوج جرد ا له » فان القاضى لا بتعرض له » ولس لقاض أ واج 
أن يفرق بنهما » ولس لاض أن عاقب ذمياً على أكل ازير » ومز أراق.. 
خمر الذعى فمنه القضاء قيمة ما أتاف » وكذلك من أتلف خنزبر الذى . 

وقد خالف فى ذلك جور الفة,اء > وأهدروا كل ما اعتبره الإسلام, 
حزاماً » فن أتاف خر الذنى لا يضمن . 


ک ۴° — 


۳۲۹ — اسم الثای جہل بعذر ف ه الشخص لانه مو ضح اشقباه 
من حيت الدليل » وذلك بكو ن فی الجپل بالمسانل الى عتاج فم مما إلى ضرب 
٠‏ من التأو يل والتفسير » و#لكون هى عتملة للتأويل ٠‏ والحق فما لا قبين 
ذا التأويل ا بکفر وعذر ف الجامل 3 

وقد دروا من ذلا القسم سس الماع ی الذى ترح عل الإمام 4 فان 
ذلاع اليا ع ی رج متأو لا : قدا أنه عا حق فی حخروجه ٤‏ کا حرج 
معاوية على مام ادى على رضى ! لله عه › وکرم اله وجه > فل قال 
الحنفية : إنه (أى الباغى ) يعذر فما يتلفه من أموال وأنفس فى آثناء 
ماله الإمام ٤‏ لاله قعل ذلك متأولا 8 وان کان احق لاسن ق جا نره 
ولکن مور الغقاء بعتر وا الجہل من قیاغی عذراً ا احق بین ۰ 
واا اطل بین › ولذلك ۇل الغاة nb‏ ندم من التغلب عام م أتلفوا من 
آموال وأنفس 

~e‏ الق آلا لر س اجہل ق e‏ الاجتہاد > و اجہل الذى 

لا تتوافر اا ا بوافر افا اما أف کون اجهل معه شرة أو 
العقاب ٤‏ وها النوع من الجبل آه شعب ثلاث : 
[إحداهما ‏ أن يكون فى الموضوع دليلان : أحدهما يوجب المع » 
::والاآخر جز الفعل 6 والجز للفعل ضعمف والأخر قوی 6 فاذا عل 
شہود ودخل ہا جاهلا بالحدیت ر لا نکاح بلا شود > وآخزاً بان 
الإعلان يكنى ١أخذاً‏ ذلك من الأثر أعلنوا الكاح واو بالدف » ولا ذك 
أن الدليل الأول أقو ى » فإذا دخل آخذآً بالآخر » فإن ذلك يعتر جلا 
عدر فره 


اأشعيه 4 الثا رة — ر“ ن کون جأهاڻ بأصسل السبب امو جب للمنع > کن 


س ۴04س 


الإشرب عصير عنب جاهلا بأنه تخمر 4 توج امرأة جاهھلا بالعلاقة 
امحرمة » فان دلك جيل يعذر فيه الجاهل 

والجبل فى هاتين الصورتين يسةط معى الجرية من حيث العقاب 
الد نيوى ولا لم فى أ كثر الأاحوال . 

والشعبة الثالثة -- الجبل با حك الذى لا تلف فيه الأدلة »> ولكن 
الجبل يكون عذرآً فى حد ذانه أن يسال شخص ويل أن الرضاءة 
عرمة » فإن ذلاك يكون عذرآً مسقطاً للعقاب » ولكن لا يسقط الإم › 
وأذا لا زول وصف الجر عة . 

والفرق بين هذه الشعبة الأخيرة والشعبتين اللتبن سبقتا » أن المبل فى 
هذه الشعبة جہل بال فی ذانه من غير ن وکون فيه دلیلان » ومن غير 
جهل بالسبب الموجب » أما فى الشعبتين السا بقتين » فإن الجل فما جل 
بالدليل أ و بالترجیح فی موضع قابل للاحتال ا جهل بالسبب فی »وضع 
هو مظنة ه لجل »> كان العذر أقو یو أشد . 


١‏ - القسم الرابع ‏ ال جل بالاحكام الإسلامية فى غير الدبار 
الإسلامية وهم قرى إلى درجة أن جور الفقماء قال إنه سقط عنه 
اأتكليفات اأشرعية : حى نه لو ألم رجل ف دار الحرب » ولم بهاجر إلى 
اندار الإسلامية و م انه عليه الصلاة والصوم والركاة ول ۇد فرطاً 
من هذه الفر اض . فانه لا بو دما قضاء ذا عل > وقال زفر جب عليه أن 
يۇدما ذا عل > ووجپه آنه ب بوله الإسلام صار ملتزماً أحکامه وعلبه 
أداؤها » ويعذر إذا : بژدهاق وقا » وکن [ذاءل خم الالزام ابت » 
وجب عله قتاء ء ما لعزم . 

ووجة جور الفةماء 9 دار اللخرب E‏ موضح عل بالا حكام 
الشرعية » فل ا ا > ول تشتهر » فكان اجهل 
جلا بالدليل ء والجبل بالدلبل بقط التكليف » إذ لم وتو جه الخطاب . 


ToY‏ تب 


وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الاقام السابقة » بأن امهل هنا 
ايس عذرآً فقط » بل إنه مسةط للخطاب . 

> س هذه أنواع الذى لا بعذر صاحه » والذى يعذر‎ ٢ 
. ومقدار قوة العذر » وترى فيا أن أن الشارع الإسلای کان رفقاً بالناس‎ 

وهذه کہا فی اأجہل الذى یکون موضوعه آم مقررآ بالکتاب 
والسنة » وإن م ن ل يکن صر ڪا » ولم , يكن الاعتاد فى أصل الح على قول 
فقيه أو عدد من الفقباء بنوا قوم على استنباط وهذا الاير أصل العذر 
ثا بت فما على هذا النحو ألذى بينه الإمام أاشافعى رضى الله عنه . 

وجب أن نقرر هنا أله إذا كان الجہل ليس موضوعه زا من الأمور 
الى تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمرآ هو 
موضو ع اجنهاد واختلف فه الفقهاء » واختاروا ولى الأمر الأخذ 
بأقوال بعض الامة » وأعلن ولى الأمر الاخذ به » فإن ذلك يكون موضم 
عذر» حى يشيع الإعلان عرث لا يسع أحداً أن له : 


٣٣‏ وإن لجل بالقوانين بعد إعلانما فى النظم المحديلة لا يعذر 
فيه الجاهل » ويكتنى بالإعلان فى الصحيفة الر ية » وى إمكان كل شخص 
بعد الإعلات أن عل »> وخصوصا أنه يصحب الإعلان ذ كر الصحف 
الختلفة » فتلكون الاستفاضة النى يكون معا إمكان كل واحد أن بعلم » 
ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة تكتنى بإمكان العم ولا تشترط 
العلل بالقعل » فو ت آمتکن کل واحد من الامة أن بم لا عر » وز نم عل 
بالفعل » فإنه بغر ض علا . 


خط : 
ع۳ - قال انى صلى ات عليه وسل « رفع عن أمنى الخطأً والنسيان 
زا اغلا الف شن أ الخطاً عذر من الأعذار › 
وعأرض 4ن عوارض الأهاة ٤‏ وقد افق الفقہاء على أن اللا رفع الإ 


feof E‏ سا 


الأخروى . لان اللفظ افتضى تةدر افظ عحذوف هو الام فلم 
مرفوع مقتضى هذا النص > وكان ذلك إجا ة لطاب المتقين الابرار الذى 
-حکاه ابه تعالی : مهم فی قوله تعالى : , ريا لا تواخذا إن سنا 
أو أا Als a‏ فوع الفعسل ا ألقول على خلای ما رید القاعل 
أو القات ل كن بتمضمض فى الوضوء فبسبق الماء إلى حلقه وهو صاثم . 
وقد 5 ن الما اھ عن ألجہل ¢ کن بأ کل بعك ألفجر ظا ظا زا ا آنه 
لم بطع وينوى الصيام عل ذلك » ومکذ E‏ 
ولكن هل عاسب الخطىء فى الاحكام الد نر ية عل أساس اعتبار الحطاً 
٠عذرا‏ 5 مطل أ لفعل ٤‏ و قط المسشو لرة : 
لقد قر ر فقہاه اة و er‏ :عض القاء أن اطا بطل الفعل »فیطل 
صوم الصا م »> وتال يعض الفةہاء إن اطا فی العادات کا رفع الام 
لا وبطل التصرف لان الاعمال بالنیات » ونما لکل امریء ما نوى . 
أما بالنسبة للعأملات بين العباد فإانه لا يعذر الخطىء إلا فا يتعلق 
بالمقو بات البدنية » وعلى ذلك تكون عقود الخطىء صحبحة على مقتضى 
المذهب الحننى : 
و بعس ألفقماء أ لزم بار ر قود ذا کا نت خا 
وبالنسية للجر ائم فإن ما يقع من امخطىء e‏ ولا يعاقب . 
يدنيا > ناذأ قل مو متا حيطا و جت ألدبة وو جت الك ا ره وله تحال : 
ظ ومن قتل وا طا فتحرر رق مو منة ودية مسملمة إلى امل ¢ وكذلك 
إذا خط فعرتب على خطه قطع طرف من أظر اف شخص > وجبت عليه 
دية هذا الطرف . وهكذا لا پعن من اسقویات المالية » ولكن يمى من 
اضرو رة صون الم من الإهدار ٤‏ وارلا ذلك لتخاطا کئیں من الناس 6 
(م ¥ _أصو ل الفقه ( 


f‏ س 


وأدى إلى التفانى . ولان النفس عترمة » فلا قط بعذر التخاطۇ » کا 
فى المال » يجب المال صبانة ها من الإهدار() . 

: وان الخطاکا ذکر نا بنقم إلى أقسام‎ - ۳٥ 

أوطا : الخطا فى الأفعال » وذلك بأن يكون خطا فى ذات الفعلى بأن 
يقصد بفعله هدفاً معيناً » فيخطئه ويصيب إنسانا فقت » أو بجر حه أو يقطع 
طرفاً من أطرافه » ومن ذلك ما ذكر من المضمضة وسبق الماء إلى جوفه 
وهو صائم > ومن ذلك أن ينطق بلفظ » فيسبق إلى اسا نه لفظ الطلاق . 

والقسے الثای : خطا فى القصد › بأن يقصد إلى هدف عسبه صدا ¢ 
فيبين آنه [نسان . فهذا خطأً فى القصد لان الفعل اجه إلى مقصده » ولكن 
الحا كان فى أصل القصد . 

وكلا الخطئين لا يط التبعات المالية » ولسكن سقط العقو بات البدنة . 

القسم الثالت : خط فى التقدير » ومن ذلاك بعض أخطاء الاطباء ء 
وذللك عل صور مما . 

)١(‏ أن يتعرف الداء » ثم يصف الدواء » حم يتبين من بعد أن الداء 
غير ماوصف » وأن الدواءف غير موضمه » فلو مات المريض نقيجة ذلك 
بعد أن بذل الطبيب أقصى ال ميد » فانه لا مسو لية على الطبيب » لان الفعل 
فى الاصل مأذون فيه فلا موضم لضان لانه الاعتداء > ولو تمن لادى 
ذللت بال طباء أن حجموا عن التطبيب » وبذلك تضيع مصلحة عامة »> هى 
من فروض الكفاية . 

(۲) أن يؤدى خط النقدير إلى قطع طرف من اللأطراف بأن يفول 
إته أصابته الا كاة ء ثم يقبين أنه لم يكن نة حاجة إلى القطع » فنى هذه الحال 
لا تيعة فى هذا الخطاً » لانه لا اعتداء مادام قد بذل الجهد . 

( ۴ ) آنه بقرر آنه لا علاج إلا بقطع عضو من الاعضاء لأفة فيه م 


اھ م س 


(۱) شرح التبین ٦+‏ ص ۹٩‏ . 


ee :ق‎ 


نین آنه کان كن أن بعالم بغي القطع » وهذا كالقسمين السابقين » 
.واشرطه کشر طہما وهو أن يذل أقصى الجهد . 

( » ) أن يقدر أن الشفاء فى دواء مين مع معرفة وع امرض مم بقبين 
آن الدواء ليس نشل هذه الخال فإن ا لطأ نى كل هذا مرفوع . 

وزنه يكون مع هذا اطا بعض الل بالحال الى بعال جا الطيب 
و پالدواء . 

وقد يكون خطا ااطابدب فى جر احة » ومثاله أن جرح جر احة فتؤدى 
إلى موت الجر وح كمن عختن طفلا » فير تب على ذلك موته فأنه لا تيعة . 

إن هذا النوع من الخطاً كان الط فى التقدر دى إلى الآذى 
أو القتل آو قطع الأطراف » لا مثو لية فيه باتفاق الفقماء . 

هذا ولا ننسى أن نقرر أن كل ذلك السب للطبيب االحاذق التخصص 
اذى يذل أقصى اليهد » والته ولى التوفيق . 

ه- الاګراه : 

۳ - الإكراه متلاق فى أصل الاشتقاق مع الكراهة ‏ فالأصل 
:اللغوى لمعنى الا كراه هو حل الشخص على فصل شىء بک رهه > وإنه ف 
'اأشريعة متلاق مح هذا الى » فمو فى االشريعه حل الشخص على فعل 
أو قول لا بريد مباشرته » وما دام لا بریدهفېو لایرضی به » ولذلك کان 
"الإ كراه والرضا غير متلاقين . 

والإكراه لكى ينت غرته يتضمن النمديد بآذى ينال المسكره 
إما فى حالة .ماله . أو فی جسمه » أو بأذى شخص آخر er.‏ به ی جس مه » وقد 
بون من الآاذى السب أو فعل ماير تب عليه ممانة المكره تى نظر النأس . 

ولابد لتحقيق الإكراه من أمور أو بعة : 

أونهما : أن يكون الءكره قادرا على إبقاع ما هدد .به ء فان ل یکن قادر؟ 
عل ذل › و بعلم من هدده آنه غير قادر» غالتېدد لخو لا قةت زليه . 


ھ٦‎ 


انما : أن بقع فى نفس المنكره أن المہدد سنفذ ماهدد به » ویقع 

منه الفعل تحت تأئير ذلك الغوف » فان لم يك هذا الخوف ل يتحقق أنه 
فعل مافعل عير راض . 

اثالث : أن يكون المر الذى هدد به لدد مؤذياً للسكره فى تسه 
او ماله U‏ ممه من الاس على تفصيل وخلاف فى ذلك . 

الرابع : أن يكون الفعل الذى أكره عليه عرماً ء أوتصرةا E‏ 
عليه الفزام بالنسبة للمكره . 

ولقد عرف بعض الفقباء الإ كراه تعر يفا جامعاً هذه المعانالأريعة». 
فقالو ا د هو ہل الغير على ا e‏ € 

۷ - ويقسم الفقباء الإ كر اه إلى ثلاثة قا 

أوطا : الإإكراه الاج ی › وهو الإكراه a‏ 
من الأعضاء للتلف ندید بالقتل 0 والتهدید بقطع عضو من الأعضاء 6 
وكذلك الهديد بالضرب اأشديد آلذى قل ودی إلى آلف عضو من الاعضاء. 
وقد لحن عض ألعلاء هذا النديد باتلاف امال كله . 

وهذا النوع يسمى [كراهاً تاماً ء لانه عل الك E‏ 
قد الفاعل > وأأسف ف یك الضارب . 

والنوع الثانى : هو الإ كرأه غير الملجىء الذى زيل أصل الرضاءوهو 
التمد يد باتلافى بعض الال » والتهدید بضرب لا تلف الأعضاء › ۔وکا[تېد د 
باحسو إلقيد وڪو ذلك EET‏ النوع من PEE‏ أه يسم ی[ کر أا ناقا ¢ 
أو [كراهاً غير ملجی. . 

1 وألنوع الثالك من الاكر اه : هو اليد رآذی بزل بأحد أصوله آو 

رو عه أو زوجه وا قار به با دون إتلاف النة. لآو [تلاف عضو 
من الأعضا م کالتہدید کن ا بو یه ۴ زو جه 4 ولا بعد من هذا القسم 
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إن ذلك بعد من القسم اوكا الق الثانى على الخلاف فى ذلك ٤‏ 

وقد اختاف الفقہاء ف هذ| الق انثا لف ¢ اهو کر أه معتهر شرعا « 
رفع يعض التہعات أ م هو عير زکراه ¢ وقد قال فخر الإسلام المزدوى 
انه ایس lt‏ « نوع لا يعدم ألرضاء » وهو أن هدد عبس 
اوو أو ما ری مجر أ و ستفاد من هذا آنه لا بعنره [كراهاً 
E‏ للتيعات أ و بعضما › > لاله لا یعدم آلر ضا ۰ 

وتخالفه فى ذلك اأسرخسى ف المبسوط وف الأأصول » فيقول مأنمصه : 
«١‏ لو قل له لنحبسن أباك أو بنك فى السجن » أو لتبيعن عمدك هذا 
ففعل ¢ فف القاس البيسع جار ¢ لان هلا اس اکر أ ¢ فانه دده شىء 
فی نفسه وحبس بيه لا يلحق به ضرراً > فالتهدید به لا e‏ 
: وإقراره وهمته « وکذلك ف حق کل ذی رحم عرم « وف الاستحسان 
.ذلك [کراه» ولا ینفذ شیء من هذه التصر فات ¢ لان حبس أيه بلحق به 
من الحرن وا اهم ما يلحق به حإس نفسه أ ا فان الولد إذا کان بارا 
سە عی ای ا ده من السجن ون کان بعلم أنه داس بدخل الجن 
مختاراً ٤‏ ولس مکان أيه ليخرح أ لوه » وک أن النهديد با حبس ف حق 

أ يه ي4 عدم عام الرضاء فكذلك التهدید ګنس آبنه. 


۳۸ - ويجیء سوال بعد هذا التقس الذى ذ كر ه الشرعيون > وهو 
-خاص بالا كراه الأدبى » هذا الإكراه مكان فى الشربعة الإسلامة؟ 
والجواب عن ذلك أن الشر يع م تمل الإكراه الآدى » فالہدد حبس 
الاب أو حبس الام أو حبس a‏ ایس أذى ينال جسمه» ولكنة 
آذی ينال نفسه وإحساسه » فمو إن كان مادا بالنسبة لاء الا قارب هو 
آذی دى بالنسنة له > وعلى ذلك نقول إن اأقياس كان وجب آل کر 
إلا الإکر افلا 4 رلك الام خان الى وهه الس حى و جت 


۸ی — 


أن يكون الإ كراءالادب له أثره . وف الجلة إن بعض الفقاء يعتبر كل, 
أذى يصيب النفس و مل الشخص على تولىما لابريد ٠‏ يكونمن قبیل الإ كر ا 
إذا كان نمة .مديد به » ولقد لاحظ الخحنابلةهذا فقد جاء فى اغى ما نصه : 

فأما الضرب الیسیر فإن کان فی حت من لا پبالی به فليس بإکراه » وإن. 
کان من ذوى المروءات على وجه يكون إحراجا لصاحبه وغضاً وتشيراً 
فی حقه › فہو کالضرب الکبیر فى حق غيره » . 

وإن هذا بلا شك ملاحظة لاإكراه الأدنى . 

۲۹ -والاإكراه عارض من عوارض الأهلية رور فى تيعة الاقوال. 
والأفعال » وإن كان لا زيل أصل الأهلدة » لان الشخص تحت تأثير 
الإ كراه عخاطب بكل التكليغات الشرعية . 

والإكراه المعتبر سواء أ كان [كراهاً تاماً أم غير تام يسقط الااقوال ». 
فلا تعتبر الإقرارات الصمادرة. تحت 7أثير الإ كراه صحيحة )ا لا تعتبر 
المقود الصادرة تحت تأثير الإ كرأه صحيحة أيضا )١(‏ » بل تكون فاسدة. 


)0( رر فق اء اة إن الإ کراہ الج. ,ه. سد الاختمار و عدم ار ضا ¢ 
وأن غير الملجىء يعدم الرضا » ولا رور فى الاحتيار > وذلك لاهم يغرفون بين. 


الاختيار والرضا » فالاختبار معناه خير أمر من أمور » والمكره متخير بين 
الامتناع وإنزال الأذى . أو الإقدام على الفءل رهو ختار الفه--ل دفعاً للأذى 
فيقصد إليه » وإن لم يكنراضا بنتاأجه » وأما الرضا فو قبول النتائج . وذلك. 
لایکون من مکره قط » و بقول عض للفقہاء أن‌الرضا آقصی درجات الاختيارء. 
والاختيار عندم قممان:اخترار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء ولذلك قال 
البخارى نى كشف الاسرار + الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختبار كامل. 
واختيار ناقص » وهو الخالى من الرضا » وال ملجىه رفسد الاختيار انه خير 
بين الحياة والموت +فواختيار فاسد » والشأفعية وجبور الفقماء «“ررون ااتلازم 
مين الاختيار والرضا » فلا اختيار من غير رضاء ولا رضا من غر اختيار. 


5 
إلا أن برضى ما بعد زوأل الاأكراه ؛ وذلك لأنالإكراء التام والناقصض 
يعدم الرضا » وأساس الاقوال الرمة أنتدكون عن تراض › وذلك لقو له 
تعالی : ء بامما الذین آمنو لا تأ كوا أموالكم بيشكم بالباطل [لاأنتكون 
ا اک »ول النی ل i‏ مال مرق مسل 
إلا بطب نفسه » وا( کر لیس طیب النفس »ولان الإكراه أي كانت 
صورته جر به » والجرية لا يصح أن تعتمر مثيتة تى من ألمحقوتى لمن 
ارتتكما > ولو سوغنا العقد أو الإقرار الذى عحدث تحت تأثير الإ كراه» 
وهو فى الغالب بقرر حقوةاً للمكره » لكان ذلك إثاتا لكان آر الجر ية. 


»۳ هذا بالنسبة لاأقوال والعقود » أما بالنبة للأفعال فنا 
يرق الإ كراه الملجىء عن الاكراه غير الملجىء فغير الملجىء لا عخلى 
المكره من تبعة فعله مطلقاً » فمن أ كره بال حبس إن لم يشرب أو لم يقتل 
فالتبعية عليه كاملة إن فعل » لا نه فى و سعه ألا يفعل » ويتقيل هذا الأذى 


وهو أُذى حتملل . 


أما الاكراه الملجىء فان له أثرآً فى تبعات الأفعال » ولكن لأسةط 
ا لخطاب عن الأفعال الم اخذة علا ذا وقعت تآثير الإكراه اللجىء عى 
أن الفعل ييكون ساقطا غير مؤأخذ عليه مباشرة . 


لقد أجاب عن ذلك فقماء الحنفة فقرروا أن الفعل يصدر وهو مو اخذ 
عليه غير ساقط الاعتبار » فلا عل فعل المكره هدراً ولغوا ء وما آم 
الا كراه ف نسبة نتائج الفعل إلى الذى أكره على الفعل يدل أن تنسب 
النتانج إلى الفاعل المكره الذى بأاشر الفعل » وقد قال بعض الفةماءإنالفعل 
ينتقلى من المباشمرللى الذى آكرمه » وللكن‌ذلك النظر ل يعجب اسر خسى > 
ويقرر أنه الانتقال فى النس.ة » لان فى ذات الفعل »فلا بعدالمكر ههو الفاعل 


E E 

المياشن »ولكن تنسب ليه نتائج الفعل » وقد عل ذلك السرخسى بقوله: 
« إن تأثير الا كراه هو جعل المكره آله » لتحقق الا لاء » فالمرء مجبول 
عل حب حباته ٤‏ و لذا حمله عل الاقدام على ما ا عله ( فف داختاره 
عل هذا الو جه ¢ فصر الفعل و أل الكره € 

: وأثر الاكراء الماجیء فى الافعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ - ۳۴١ 

القسے الإآول: آن ڪول الاکر أه اتام الفعل من کو di‏ ھم :1 ا و 
عقاب دڼږوی أو أخروى إلى جار لا ا فيه » وذلك إذا کان 
الاكر أه مورا ا عا | و سقط آلنہی عند الأرورة بس الشارع ٠.‏ 
بامٰقررات الا 4 من جوع )1 حکام اأشر عة ›وەن ذلا اکلاتتوالن 
ولم الڂنزر وشرب اجر فمن أ کره على شىء من هذه الأمور » تنأو أه 
سقط عنه الاثم » لأن أصل الى قد سقط لو ضع الضرورةفيسقط معهالام. 


ل کون آ ما إن م 
يفعل » ولذا قال الفقاء إن الكل من الحرم فى حال الاضطرار يكون 
واجباً » ولس باح فةط . 

الق اثانى : الا كراه الماجىء فى موضع بةبلى عند الضرورة تحوبله 


فمن شرب الجر تحت تأثير لكر اه لا حد من الشرب » ومن أكل لحم 
ازير لا يعزر ٤‏ ولام عليه » ولا ثواب أن صر | 


من حرام لايقبل اقوط » ولدكن يرخص فى حال الضرورة أن يفعل 
غير ه . كالاطق بالكفر »› ھک فيماقط »و لكن فى حال ااضرورة 
يسو غالنطق بالمحكم مع بقاءأصل الحظ» بدليل أنه ثاب منصبر» و كذاك 
الا كراه ال مجىء على سب النى ل » وشل ذلك الأكراه اللجىء على 
الاعتداء على مال شخص معصوم الال . 

والفرق بین الاکر اہ فی ذا القسے و الا کر اہ ف‌القمےالہا بق کک اه 
ف الق ااسابق اسقط حکم الأصل > وصاأرالفما ل مطلو عدن کان عظو ر 

أما هنا فان الاكراه 1 ا الأصل بل أنه کان ابتاًبدلل أنه 


۳۹ س 


من يصير » فن صير على القتل مثلا » ولم ينطق بكلمة الكفر فيو مثوب › 
وكذلك من صبر على الإکراہ بسب النی م ا ومن صبر فل با خذ مال اير » 
وقبل الأذى ونزل بتفسمه فان له و ابا » ۴ يدل عل آن حالصل ‌مازال 
ار ا .۱ رفظ : 
e‏ و يبدو فى أبن 
ا وھا :من تاح الد اتال حر وی کا ذکر نا فان e‏ 
ولا ينطق بكلة الك » أو يصبر على الأذى ولايعتدى على مال معصوم 
یکون له ثوآب‌الته تعالی » وأنهلیروی‌آن حبدب بن‌عدی‌قدعذ هاش رکون 
الاصنام بالخيں » فصير e‏ بلغ ذلك 
النى ا قال : « هو أفضل ألشہدأء وهو رفق فى الحنة » 
الثانى : الذى يبدو فيه الفرق بين القسمين › فو الج الد نيو ى › 
فإن من أ کل مال الغ تت تأثير الإكر راه التام . لایعنی ااضمان »› لا نه 
أشبع حاجة تفه » ولأن الكل لايمكن أ ن ينسب إلى المكره» بل ينسب 
إلى الا كل ٤‏ وإذا أنلفه صت تأثير راه التام يكون الضمان على من 
أ كره » لانه فى يده كالالة على معنى أ نه مسلوب الاختيار . 
وإن هذا الأفرق بين المثلين هو فى الحقيقة حاص بطبيعة الأمر الذى 
أكره عليه » فان الأول لى المكره ولا مكنأن ينسب إلىالمكره 
عخلاف الثانى » فا نه كن أ نسب إلى المد بالاذى . 
ومن هذا اقسم الاکر اه على السرقة » فان کون غیر آ ثم إن سرق › 
ویکون على من < رهه ضمان التلف ولاحد› ولکن إن صبر یکو نمثو باء 
SS‏ :الفسمة للبرأة فانه لا حد عاما » وإن‌صرت 
کان ها اواب 


القسم اتال من أقسام الا کر أءاللجیء :أن و ونالا کراەقموضوع 
آلا رخص فی اننا 5 ٠‏ بل إن المكره کون ۲“ ما ولو فعلل تحت تأثير 


۲ 
الاكراه » ومن ذلك الاكراه على ضرب الوالدن » فان النهى عنإيذ انما 
ابد خالد لا رخص فة ۲ فقد قال تما « وقضى ربك ألا تعپدوا إلا 
ياه و بالوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهماءفلاتقل 
لما أف ولا تنهرهماء وةل لما قولاكر ما » واخذض هما جناح الذلمن. 


الرحمة ‏ وقل رب ار حم ما کا رأنی صغیرا » . 


دمن هذا انو ع الا كراه على قتل شخصمعصوم الدم» فانه لايباح 
عال من الاحوال > ولايسقط الإثم عن المباشر » وف سقوط الةصاص. 
خلاف بين الفقماء > ومثل ذلك الإ كراه عل قطع طرف من أطر اف معصوم 
أو ضرب يؤدى إلى تلف العضو » فاته لايسقط الام إن فعل المكره » 
وذلك لان حرمة دم اسل ثابتة بوتا لا يقبل ترخيصاً » فقد قال الى 
ا : کل امل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »»واقتهتعالی‌يقول: 
والذين بؤذون المۇمنين والمؤمنات بغير ما اتسوا فقد احتملوا تاا 
ولغا مبيتا » واه تعالى بقول : د ولا تقتلوا النفس التى حرم القه إلا بالق». 

وقد قال أبو حنيفة على روابة عنده فى الزنى من لر جلأنهحد»ولوزنى. 
تحت تأثير لا كراه » وخالفه فى ذلك جور الفقباء . 

والقصاص ف حال الاعتداء بالقتل على عصوم الدم أوقطع طرفمن. 
أطر افه فيه خلاف » فقد قال جور الفقماء إن القصاص ثابت » ولم خالف 
فی ذلك إلا قول منسوب لای يوسف » فقد روى عنه أنه تحب الدية على 
المكره » لأنالحدود تدرك بالك مات ؛ وملا القصاص » فلا يقتص من 
المياشر » لانه لم یکن مریداً ولم يتحقق فيه العمد » والعمد هو الذى يوجب 
القصاص » ولا يقتص من المكره » لانه لم بباشر . 

والمور الذن قرروا وجوب القصاص إختلفوا فيمن يقتص منه»نقال. 
اك واج فن ما 9ا شر كان ف القتل هذا بتر يضه » وذلك 
بمياشر ته » وكذلك الشأن فى الاعتداء على الأطراف » ومذهب الشافعى أن 


e HEN 
القصاص على الحاءل دون المياشر » لأن الأخر فيده الال » فالفعل بسب‎ 
۰ اله 2 ون القصاص مره‎ 


ومذهب زفر من أنبة اذهب الحننى أن الةصاص يكون من الباشر 
دون الحامل » لانه ظال آ م » والفعل ماسوب لله » والقصاص لا جل رفع 
الظال » ومذهب آنى حنيفة وعد كمذهب الشافعى . وهو أنالقصاصيكون . 
على الحامل دون المباشر » وذلك لن الإلجاء بجحعل الملجاآلة فى يد من. 
الان فا ,صلح اک فى إتلاف الال » فان الضمأن جب على 
المكره » ولان الاتلاف فى الا كراه الملجىء منسوب إلى ادد . 


وقد يقول قائ لكيف يكون المباشر ٤ا‏ » ومع ذلك لا بقتصمنه» وقد 

أجاب عن ذلك ااسرخسى » فقال : 

و1 ذا فسد الاختيار التحق بالالة تى لا اختبار ها »> فكون العقل . 
مو ا ل ەن افسد اختہاره» فلا ون على المكره 2 شىء من قصاص أو 
دة ااا أن شيا من القصد لاعصل للكره » فلعل المقتول. 
من أخص أصدةءه » وما الام » فإن بقاءه لايدل على بقاء الح وهر 
القصاص › . 

٢‏ - هذه عوارض أالاهلية الى تعرض على اللكاف ۰ ھی ف 
جلما لاتذهب بأصل الخطاب » ولا تسةط أهلية » ولكما تؤثر فى مقدار 
تحمل التبعات » و بعضما اذى يقدم عليه ختارآ رما لابؤثر فى التبعات كما: 
قرر بعض الفقماء ٠‏ 

وباتتهاء الكلام فى الأهلية يذتهى الكلام فى الح الشر عى » وەصدره ». 
والحكوم والمحكوم عليه. 

ولابد قبل أن ننتهى من هذا الم رجز ف الأصول من الكلام فى أمرين ٠‏ 
تما للموضو ع فى ذاق > وهما بيان المقاعد الشرعية من الأحكام »و ثان )ا 
بیان الا جہاد ومن هو آهل له . 


۳€ س 
مأ صد الاحكام 
۳ - جاءت الشر يعة الاسلامية رحة للناس » ولذلك قال تعالى : 
د وما أرسلناك إلا رحة للعامين » وقال تعالی : د اا الناس قد جاءة۔ک 
مو عظة من ربك وشفاء لما فى الصدور > وهدى ورحة للؤمنين » ولذلك 
اجه الاسلام فى أحكاءه إلى نواح ثلاث : 
الناحة الأو لى : تهذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصدر خير جماعته 
- ولایکون منه شر لاحدمن‌الناس وذلك » بالعبادات التى شرعما » وهر كا 
لذب النفوس » وتو أيق العلائق الاجتاعة الفاضلة > وهی تشن النفوس 
من آدران الحقد الذى استكن فى قلب ابن آدم » وبذلك یکون المؤمن فى 
[لف مع غیره ولا یکون ن ظل ولا خشاء » ولذلك قال تعالى : د إن الصلاة 
تنهى.عن الفحشاء والمنكر »› ولذكراته أ كبر > وھیبہیثاتہا واجتا عالناس 
lb‏ دیب فردی واجتاعی » وکذلك اموم وكذلك احج > وھوف معی 
التنظم م الاجتاء ی آوضح وبين « ٠‏ فى أدق معناها اجتاعی بین 
الى ا > ولذلك كان قول انی ا عند تکلف آ ی وال من ولاته 
جما : د خذها من آغنيائيم وردها على فقر انهم » . 
ع ع۳ - اناه الثانيه : إقامة العدل فى الحاعة الاسلامة › العمدل 
ف بوا » وألعدل مع غيرها » ولذلك قال تعالى : « ولا ج رھ ان وم 
عل آلا تعدلواء > إعدلوا هو أقرب للتقوى » . : 


وأأعدل فى الاسلام مقصده أعى > ويتجه فی ابجحاهات تة » بتجە الى 
ااعدل فى الأحكاموالاقضية واأشمادات » وإلى العدل ق الم املة م غیرهباأن 
يفرض أن لاا س من الحقوق مثل ماله > وقد بين ذلك للنى لالت | ل اک 
ببان فقال عليه الصلاة والسلام ء عامل الاس ما تعب أن E‏ ك به 


واه الاسلام ل ألعدالة الاجتاعية مل الاس مةساوين أمام الها فون 


— 10 — 


والقضاء لافرق بين غنى أوفقير » فليس فيه طبقات تنموزفم| طبقة عن طبقة ٠‏ 
بل القوی ضعیف حت پۇ جذ الق منه » والضعیف قوی حنی رأغذ حقه » 
والناس جيعاً من طينة وأحدة لا فرق بين لون ولون » وجنس وجنس› 
بل ايع سواء أمام الأحكام الإسلامية » ولذلك يول انى صل الله عليه 
وسل Ss:‏ لادم وآدم من‌تراب لافضللعرى علا ءجمى [لابالتقوىء. 
وقول انه تعالی د يسما اناس إنا خاقنا ؟ من ذكر وأنی وجعلنا ک شعو باً 
وقبائل لتعارفوا . 


- وانه ف سبي العدالة الاجتاعية على أ كل وجه من وجوه 
اتحقيق » أو جب الإسلام تسكرم الإنسانية لذات الإنسانة قبىعنالمملة ‏ 
ولو فی الحرب» وصرح لله سبحافه وتمالى بالنكراءة الإضسانية » فقال 
سبحانه : «ولقد کرمنا بنی آدم وحلنامن‌الر والبحر ورزقنام منالطببات ٠‏ 
وفضلنام على كير ممن خلقنا تفضيلا » . 


وف سبیل قق تلك العدالة الاأجتماعية مكن سرحانه و تمالى كل فسان 
يستظال بظل اراي من فرص العمل ليعمل » وقد ينا عند الكلام فى افر وض _ 
الكفاة »كيف أو جب الإسلام تعلم الأمة كابا فى أولى المراحل » ومن 
دقف عند الاو ى ى لفن به «وأهبه عن السير إلى الثانية » فقد تاف فى . 
مر تبه تضم فرض کای » ومن تسامت به مواهيه إلى الثانية سار فها» 
فان توقف » وقف عند فورض كفانى أ رضأ > وهكذ| المرحلة الثالنة » وكل 
ذلك :کین 


کل حص من ور صك تعر فما مو آهه ينفح و ينتفع 4 
وهکا . ا 


و أنه لکلا س اب حظه و بظل جع سیا A‏ تاج الا عمال متكافغة. 
الأعبال € فن عمل خیراً کصدہ 6 و مقدار ېود اأشخصر وإ نتا جه 
4 ن جزاؤه. 


۳۹۹ — 
وقد حقق سبحانه وتعالى العدالة على أ كل وجه عند جعل الحقوق 
متكافئة مع الواجبات » فالمرآة عليما من الواجبات عقدار مها من حقوق» 
کا قال تعالى : « ومن مل الذى عليهن بالمعروف » ولأرجال عليهن درجة» 
و هذا کان ف الإسلام کل حف نظیر ه وأجب ٤‏ فکان التلازم س اجى 
الاچ ارا ناتا 
ولذلك جعات شر عة اه الحكة عقو بة العبد على النصف من عقو به 
الحر فى العقو بات النى تقبل التنصيف » لان حقوق العبد أفلى من حقوق 
ا لحر » فكانت العقو بة دون عقو بة الجر » ولذلات قال تعالى ف الاماء : 
.0 فاذا خف فان اتن رما حشه فعلمہن صف ماعل [حصنات من المذأب». 
ونه لا سڊیل لتحقيق العدالة إلا إذا سأادت الفضلة وسادت اة ٤‏ 
.و اأعتيرت مص لحه کل فرد من مصدحة خي «٤‏ وإن أجع آية اعا الأحكام 
الإسلامية قوله تعالى : إن اله يأمر بالعدل والإحسان » وليتاء ذىالقرف» 
: وينه عن القحشاء والمنكر والىتى › یعظک لعل تدکرون ۰¢ 
۳ کک الا حه العالأة :من نواحی‌الاحکام الاسلامية ٤‏ وللا غارة 
عحققة ثابتة نى كل الأحكام الإسلامة » وهى المصلحة » فا من آم شر عه 
الإسلام بالكتتاب والسنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية ٠‏ وإن اختفت تلك 
'المصاحة على بعض الذين غشام الوى . 
الى نعم ولا غص » واكان هذا الموضوع من اشرع الإسلای شیر اله 
ا لص لحه العترة 
۷ع - قطنا إن المصلحة الإسلامية الى تحققبا الأحكام الاسلامية 


ج 


آمور خمسة : الدين» والنفس» وا لمال» والمقلء والنسل» وذلك لن الدنبا الى 
يعيش فيم! الإنسان تقوم علٍ هذه الامورالخسة » ولا تتوافرالحياة الإنسانية 
الرفيعة إلابهاء واذاك كان تكريم الانسان فى الحافظة عليما » فالدين لابد منه 
لاجنسان الذى تسمو معانيه الانسانية عندر كه الحيوان » لان التدين خاصة 
من خواص الإنسان » ولايد أن يسلم له دینه من کی أعتدأء » وقد ہی 
الإسلام بأحکامه حر ية التدين » فقال تعالى : لا [كراه فى الدن قد تبين 
الرشد من الغى » ونهى عن الفتنة فى الدين » واعتبرالفتنة فيه أشد من‌القتلء 
فقال سبحانه : « الفتنة أشد من القتل › . 

وإنه كان من أجل الحافظة على التدين وحايته » وت#عصين النقس بالمعانى 
الدينبة شر عت العبادات كابأ » فى لتركية النفس وتنمية روح التدن . 

۸ - واحافظة عل ألنفس هى الحافخاة على حق الحاية العززة 
<k‏ رة وانحافظة على النفس تقتضى ایتا من کل اعتداء عليما بالقتل 
أو قطع الاطراف أو الجروح »كا أن من الحافظة عل النفس الحافظة عل 
الكرامة الانسانه عع ألقذف والسب ٠‏ وغير ذلات من كل آم يتعلق 
بالسكرامة الانسانية » أو بالحد من نشاط الانسان من غير مبرر له » شى 
الاسلام حرية العمل وحرية الفكر والرأى » وحربة الاقامة » وغير ذلك 
ما تعد الخر بات فيه من مقومات الياة الانسانية الكرمة الحرة الى تزاول 
نشاطما فى دائثرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد . 

۳۹ - والحافظة على المقل هى حفظه من أن تناله آفة تجعل 
صاحبه عا على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس » والحافظة على المقل 
تتجه إلى نوأح . 


أولاها : أنيكون كل عضر من أعمنا ءا مجتمعالاسلاى سلما مد المجتمع 
بعناصر الخير والنقع » فإن عقل كل عضو من أعضاء المجتعم ر 


TA 
› خالصاً له » بل للجتمع حق فيه باعتبار كل شخص لبنة من بتاء الجتمع‎ 
. [ذ بتولى بعقله سداد خلل فه » من حق انجتمع أن بلاحظ سلامته‎ 

اثانبة : أن مز يعرض عقله اافاق يكون عبئاً عل اجماءة لايد أن مله 
فإذا كان علا عبؤه عند آفته ء فعأيه أن عخصع للأ حكام الرادءة الى تمنعه 
من أن :عرض عقله الآفات . 

الثالثة : أن من يصاب عة له بآ فة من الأفات يكون شرآ علي انجتمعم 
ناله بالاذی والاعتداء » فکان من حق آأشارع أن عافظ عا عقا » فإن 
ذلك يكون وقاية من الشر ور والاثام » والشرائع تعمل على الوقاية » ا 
تعمل على العلاج » ومن أ جل ذلك عاقبت الشر يعة مى يشرب الجر »> ومن 
يتناول أى خدر من الخدرات بالقياس عل الجر . 

٠‏ - والحافظة على النل هى انحافظة على اانوع الإنسانى وتربة 
الناشئة تر ىة تر بط بين الناس بالالف و الائتلاف » وذلك بأن يتر كل ولد 
بين أبوبه » ويكون للولد حافظ ميه » وإن ذلك اقتضى تنظ الزوأاج › 
واقتضى منم الاعتداء على المياة الزوجية » وأقضى منع الاعتداء على 
الأعر اض » سواء أ كان بالقذف أم كان بالفا حشة » فإن ذاك اعتداء على 
الأمانة الإنسانية الى أو دعبا اه تعالی جسم الرجل والمرآة» ليكون مهما 
النسل وألتوالد الأىيمنع فناء الاس اشر ى » وله بعش عيشةهنية ميلة» 
فيكشر النسل ويقوى » ويكون صااً للانتلاف والامترأج بانجتمع الذى 
عيش فه » ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنى » وعقوبة القذف › وغير 
ذاك من العو بات التعز رة ألتى وضعت خماية النسل . 

ه۳ - والحافظة عل المال ركون بنع الاعتداء عليه بالسر قةوالقصب ٠‏ 
ونو هما » و تنظم التعامل بين الناس‌على أساس من العدل ء الرضا » وبالعمل 
عل تنميته ووضعه ی ادى الى تصو نه و حفظه » و تقوم على رعايته « 
فا مال فى أبدى الآحاد قوة للأمة كلها » ولذا وجبت الحافظة عليه ء بتوزيعه. 
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ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل » و بغير الحق الذى أحله ابتهتعالى لعباده. 
ويدخل فى الحافظة على ال مال كل ما شر ع للتعأمل بين الاس من بيوع 
و جارات » وغير ما من العقود النى يكون موضوعا المال. ٠‏ 
۲ - وإن هذه الامور الجسة هى الى جاءت من أجل الحانظة 
عليما الشراثع السماوية » وتحاول اأشرانع الوضعية أن تحققما » ولقد قال ٠‏ 
فی ذلا حجة الإسلا م الغزالى : 
إن جاب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الاق » وصلا حا للق فى غصيل 
مقاص دم لکا عى با لصلحة الحا فظة عل مقصر د الشرع »> وەقصود الشرع 
من الخلق مه » وهو أن عوظ ele‏ ديم و آفسمم وعقاېم >9 زسلېم» 
ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الجسة فمو مصلحة » وكل 
ما يفوت هذه الاأصول الجسة فهو مفسدة ودفعما مصلحة (١)ء‏ . 

۳ - ولکن مع تطا بق أقوال الفقماء على أن كل اجاء بهالإسلام 
فيه مصلحة ظاهرة » وأن اله تعالى قرر لا أنه رة وشفاء وهدى › قر 
اختلفوا فى کون احکام الشمرع معللة بالمصلحة » ی أن اه تعالی لا من 
ن لصدر کا شر عا إلا والمصلحة ثاأبتة فيه › ای المصلحة تقد 
الاحكام ا شر عية » اتد اختافوا فى ذلك على ثلاث طو 

فطائمة أ نكرت أن الأحكام الشر عة معلاة بالمصلحة مقيدة بها » 
أى يكن أن يشر ع ابت تعالى حكاً ليسفيه مصلحة » وقدقرر ذلكالأشاعرة 

والظاهرية » معتقربرم أن الاستقراء أثبت أن أحكام الشرع كلا للمصلحة 
اسر ا الجسة » ولدكن اه لا يسآل عا بعل . 
الطانغة الما نية بعض الشافعية و بعض الحنفية » وقد قررو! أن المصلحة . 


() الستصن د + اص ۰.۲۸۷ 
( أصول الفقه {Yt‏ 
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تصلح علة للأحكام على نما أمارة الحكر » وليست با عة حاملة الله تعالى 
عليه » حتی لا رد الاعتراض بقوله تعالی : ( لاال عایفعل وهيسآلون) 
'الطائفة الثالثة : وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالملحة » لأن انه تعالى 
وعد بذلك » ولاانه الر حم بعباده » يدفععنهم الاد » وبرفع عنم الحرج» 
وعلى هذا الرأى المعمزلة والماتريدية . و بعض الننابلة والمالكية » فؤلاء 
سيرون على أن أحكام النصوص تعمللل بالمصاح من غير تقيرد لإرادة 
انه تعالى » على ألا يكون التعلبل مودي إلى هدم النص » فإن لم قبين وجه 
'الاصلحة فىعقو لنا امنا عقو لنا » و نزهنا النص على أن يكون لغير المصلحة› 
فالته روف بالعباد » وهو بکلٹیء علم > وقد کان سبحا نه و تعالی مأو امره 
و نواهيه ببيان أن الخالف ظالم لنفسه » وى مثل قوله تعالى : ( ومن يتعد 
حدود يته فقد ظل تسه ) وی مثل قوله تعالی بعد بیان أحکام میراث 
الأخوة والاخوات : ( بين الته لك أن تضلوا واه بكل شىء علي ) . 
:2 وإن هذا الخلاف نظری لا ينی عليه عل » وهو أقرب 
إلى تو جيه الآراء الفقهية » لان الفقباء أجعين قرروا أن الأحكام الشرعية 
هى وعاء ا لصالا لحقيقية » ونه لاحكجاء به الإسلام إلا وفه مصلحةلبنى 
الإنسان وقدضرطت فى ‌الحافطة على الأصول الفسة الى أوضحناها من قبل . 
وإن هذه المصلحة الماضطة فى هذه الوجوه لوست مرتبة وأحدة › 
بل ھی عل مراب ثلاث : 
المرتبة الأولى : مرتبة ااضروريات › وهىالى لاتتحقق وجوه المصلحة 
المد كورة إلا ما > فالضرورى االن.ة لانفس هو الحافظة على الحياة » 
والحافظة على الأطراف » وكل مالا بمكن أن تقوم الحياة إلا به › 
والضرورى الذءبة للمال هو ما لا كن الحافظة علية إلا به »> وكذلك 
بالنسة للفسل » وقد بين الغز الى الضرورى فى هذه الامور فقال : 


هذه المصالح اخس حفظما واقع فى رتبة الضروريات › فهى أقوى 


۷ — 


"المراتب فى المصال › ومثاله قضاء الشر ع تقتل الكافرين المضل » وعقوبة 
“ليدع أإداء ی لل بدعته » فان هذا فزت عل الحلى ديم > وقضاۋە 
بإيجاب القصاص » إذ به حفظ النقوس » ويجاب حد الشرب » إذ به حفظ 
ااحقول الى هى ملاك التكلف > ويجاب حد الزق » إذ به حفظ النسب »› 
.و [جاب زجر التصاب والسراق » إذ به عصل حفظ الأاموال الى ھی 
معا رش اناس و دم ٬ضطرون‏ إل ا(0 >. 


وفى الغلة دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من الأأاصول اة 
المد كورة يعد ضروريا »> وقد شدد الشار ع الإإسلاى ف حايته ء وأعطاه 
«فضلا من تأ كرد » وإنه إذا رتب حفظ المياة على فواتأس باح 
ت اول الحظور » با لاو [ذا م وکن فره اعتداء على أحد > ولذا 
اوت عل المضطر الذى خاف الموت جوعأ آ5 ا کل اليه والەرر 


.وأن يشرب الجر . 


هه“ المر تة الثانة : مر تة الحاجى » وهو الذى لا بكون ال 
اشر عى ذه لجا û‏ أصل ل نالا ا اج ¢ بل دقضد دفع ألشةة أو الجر ج 
أو (لا سے اط ذه الامور اة »> کتحرےم C2‏ لار ٤‏ لکلا پل u‏ 
ورم زۇي عو ره ةامر ا > وترم الصلاة فى الارض ألمغصوبة ٤‏ وكرم 
تلقی المح 6ه e‏ و الاحتراط ٤‏ ومن ذلك ف الم احثات 
1 اک مو هن العو د ! اق عاج إلا اناس 1 e‏ 
-و المرأعه و التو لة(١)‏ . 

. ۲۸۸ اکتا ب المد کور ج ۲ ص‎ )٩( 


(( 11 زأرعة دفم الأرض ن 4 ر رعا على أن کون ٠‏ حة ف الزرع والمساقاة 
ددقم اجر ن وصلصه علي جز Es‏ الق 6 والأر اة اہ Ca:‏ بزيادة le‏ ع 6 
التو لية به ايع شل ھا آشتری . 
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ونقرر أن من الحاجيات انحا فظة عل الحر به الشخصية وألحر به الدينية» 
فإن الخحياة ثبت مع هذا > ولكن يكون الشخص "فى ضيق » ومن الحاجيات 
بالاسبة للنسل کرم المعأنقة > ومن الحاجيات بالنسبةللمال تعر الاغتصاب 
واإسلب . فإن ا والسلب لا يذهب ہما أصل الالء لانه مکن. 
استردآده » [ذ وکو نان فی العلن وکذلك مح سداد اأديون من القادرين ٤‏ 
ومن الحا جيات بالنسية للعقل حرم شرب القليل ما يسكر منه الكثير 


١‏ -- المرتية الثالثة مرتبة ا > أو الکالبات » دهى 
الامور الي ى لاتغةقأصل هذه الصاح > ولا الاحتاط هاء ولک نما ترفح 
المبابة . وتفظ الكرمة ٤‏ و تھی الاصول الخسة » ومن ذلك بالنسہه 
لانفس حايتما من الدعاوى الباطلة والسب > وغير ذلك عا لاعس آص صل 
الحياة » ولا حاجياً من حاجياتما > ولكن س اها ويشينما » وذلك بى 
المر تيتبن السابقتين . 


ومن ذلك بالنسبة للاموال ترم التغر ير والخداع والنصب › فإنه 
لا مس امال ذاته » ولک ن مس کالاً > إذهو إرادة التصرف. 
فى الال عن بينة ومعرفة › وإدراك صحيح لوجوه أل كسب واسارة »> 
فهو لااعتداء فره على أصل الال » و e‏ على إرادة المتصرف 
ويمكن الاحتياط له . 


ومن ذلك بالنسبة للمحافظة عل النسل » تحر م خروج المرآة فى الطرقات. 
بزینتما فى قوله تعالى : « وقل للمؤمنات بخضضن من أبصارهن وعفظز. 
فروجہن » ولا بیدین زینتهن إلا ما ظېر منما › وليضربن خمرهن على 
جیوبهن › ولا دين زیون إلا لبعو تمن أ و آبائہن أ أو آباء بعو لتہن ‘ 
و آپنائین ٤‏ أو أ اپناء بعو لبن ٤‏ أو [خوا جن“ آو ی إخوا هن » آو ىه 
إخواتهن » أو نسامن أو ما ملكت أيانين » أو التابعين غير أولىالأربة 
من الرجال » أو الطفل الين ل يظبروا على عرراات النساء » دلا يرين 
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۹ زینتہن › وتو ہوا إلى يته جیعاً أا امنور‎ e E 
.« العلكم تفاحون‎ 
فان هذا من قبل التحسينات » لا نهحفظ كال الأصل › ولا نشرف‎ 
۴ وكرامة ومتح للہا َة والتبذل الذى تمع ف ززے|ء ايوم‎ 

ومن التحينات با لنسية لماو الدين مح الدع ات المنحرفه الى لاکن 
أصل الاعتقاد » ولكن بتكاثرها توجد شكا نى المقررات الإسلامية › 
و الاطلاع على کتب الاديان ان لە بستطيح الو از نه العقلية الدققية 
بن اللمحقاگی الد وذ ¢ ومن ذلك أ ضا سار العورة ونب أا جأاسة »› واد 
أل نه عاک الذهاب لل المساجد › و دقش هذه إل د مور واج ةو بعضما نو أفل › 
ولامانع من أن يكون التحسين واجباً فى بعض الأحوال . 

ومن التحسينات بالدس.ة لما رة العقل منع الذ من من [إعلان الشرب 
الليحرمات 4 یپا ف اوساط المسلمين ¢ ولو کان المشترون ذميین ٠‏ 

تفوت ا]صالح فى التكايفات الدينية : 

۳۷ س تين من التقر ير السابق أن الصا متفاو تةمن حيث قو أعدها 
الكلة ٤‏ فااضروری منرا مقدم ف الاعتبار عل الجا حی ¢ والتحصینی 
متأخر عنما 

ولقد 7صدى بعض علماء الأصول لبيان التفاوت فى الأحكام التكليفية 
بالنس.ة للنصالح > فةر روا أن كل ما طلبه ااشارع أو خير فيه - ما شرعه 
إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاء تة مقدارالطلب » ومأاحرمه 
.نما حرمه لدفع الضباد × والضاد فه تفاوت مقدار تفاوت :+ ٠‏ 

ولذلك قسم عز الدين عبد السلام المصالح إلى ثلاثة أضرب . 

اوها : ملح اجا أنه على أعاده وش ی هعقاو ته ار به هسمه 


.ل الفاضل والأفضل وااو سط تما ¢ 2 فأفضل الصالح ماکان سر شر غا 
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فى سه » رافعاً افيح المفاسد » جالباً لارجح الصاح » وهذا القس, 
واجب الفعل . 


وإن الواجبات تتفاوت مقدار المصلحة فما » فا تكرن المصلحة فيه. 
شد کون وجوبه أقوى وأسبق » فترىمثلا أن الشار ع فى كفارة الصيام » 
قدم عتق الرقبة على غيرها لأن المنفعة أقوى » وجعل الصيام بعدها » انه 
کش ردءاً فهو أنفع » ثم جعل إطعام ستين مسكيناً من لا يستطبع ااصيام » 
وكأن إطعام المسكين تو بة عن ترك الصوم ف يوم منرمضان »و يعتبر الأصل 
هوالصوم » ولقد ذكر عر الدينبنعبدااسلامأمثلةلتقدم واجب على واجب. 
لتفاوت المصلحة فيمما فقال : « نةدب إنةاذالغرقى على آداء الصلوات ثا بت : 
لان إنقاذ الغر قى المعصومين عند اينه أفضل منالصلاة دالحع بين‌المصلحتين. 
ممکن بأن ينقذ الغر يق » ثم بقضى الصلاة » ومعلوم أن مافاته منأداءالصلاة. 
لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من اللاك » وكذلك لو رأى فى رمضان غريتاً 
لا ممكن تخليصه إلا بالفطر » فإنه يفطر وينقذه» وهذا 8 من باب امع 
بين المصال » لآن فى النفوس حةاً لته تعالى » وحةاً لصاحب النقس » فقدم, 
ذلك على آداء الصوم دون أصله ء .)١(‏ 


والضرب الثانى : ماندب الشارع عباده إصلاحاً هم » وأعلي رتب. 
الندب دون أدنى رتب مصال الواجب » وتتفاوت فى الفزول إلى أن تفتهى. 
إلى مصلحة يسيرة تقرب من مصال المباح . 

والضرب الثالك : مصاح الماح » وذلك أن الماح لا خلومنمصلحة. 
أو دفع مقسدة » ويقول عز ألدين رضى الله عنه , مصال الباح عا جلة بعضما 
نفع وأ كر من بعض » » ولا أجر عليما > فن أ كل شق نمرة كان عستا 
لنفسه بمصلحة عاجلة » ونه بلاشك الماح فيه مصلحة » ولكتما مضلحة 


(۱) قواعد الأحكام جاص“ 


a 


جزلية شخصبة لذات المتناول » كال كل والشرب والمئى » وغير ذلك من 
الأفعال الى فما بلا شك مصلحة لصاحما » وذلك لا ثواب علا › أما 
اللصلحة فى الواجب أو المندوب فإنما مصالح ليست شخصية › إذ تعودعلى 
صاحبما وعلى الناس » فمن تصدق نفلا » فصدقته خير للناس ومن أماط 
الأذى من الطريق فنى ذلك مضلحة للناس» ولذاك كان الثواب فى الأخرةء 
وكان العقاب إذا كان المتروك واجباً » ف ترك الزكاة الغروضة أجبره 
ول الاه على دفعما » ولا يسل من عقاب انت تعالى بوم القيامة إن )يدها 

۵۸“ - وم ذا تقبين مراتب المصلحة فى الت-كليفات المطلوبة » والى 
يكون فما خير » أو وجه المصلحة فى التسكلفات الى ببكون فما طلب 
الكف » فإن المصلحة فيما دفع الفساد » ومنع الضرر » وتةاوت النهى فيب 
عقدأر قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى اليرام أشد من الفسادف المكروه» 
وھومتفارتف کل واحدمنہماتفاوتا کبیرآ عقدار اافساد › فالتحرے ف الزف 
لايقابله تعر المعانقة والتقبيل » وإن كان كلاهما حر اما والتحر م فى شرب 
1 خر ليس مثله التحرم ف بیعہا » ورم النصب ليس فقوة کرم السمرقة › 
ورم قطع اعضو ليس فى قوة تحرم قتل النفس › وكريم الزلى بغير 
المتروجة ليس كتحريم الزنى بالمتروجة » و كل ذلك حرام ثابت بدليل 
قطعى لاشبة » وقد قال عر الدين بن عبد السلام رضى أله عنه فى تقس 
المفاسد : « تنقسم المفاسد إلى ضر بين » ضرب حرم الله قر بانه » وضرب 
کره اه تعالی اتيا نه » ثم ,ذکر رضی اله عنه رتب کل ضرب من هذبن 
الضر بين فيةول : « والمفاسد مماً حرم الله قربانه رتبتان : إحداهما رتبة 
الكبائر > وهى منقسمة إلى الكبير وال كبر ٠‏ والمتوسط بينهما » فالا كر 
أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك الأنقص فالانقص » ولا تزال مفأسد 
الكبائر تصغر إلى أن تنتمى إلى مفسدة لو نقصت لوقعت على أعظم رتب 
الصغائر » وهى الرتبة اثانة ( أى من المفاسد ) ثم لاتزال مفاسد الصغار 


۷۹ — 
تقنأقص إلى أن تنتمی إلى مفسدة لو نقصت لا نتہت ل أعل مقا سد 
المكر وهات, ولا تزال تقناتص مغاسد هذه اکر وهات حتی تنتمى إلى حد 
لو زال لوقعت فى المباح() » . 


۵٩‏ - ونری س هذا التقر رو سابق ةه کفر ط ذلك الإمامالجليل؛ ان 
ا1ط لوب غفوله و ربن ا لمال لح e‏ ن4مر بى القوة على ءقدأر مافيهمن مصلحة . 
وکف ربط بین الجر مات ف‌الشر ع و بينالمفاسد ربعا كا دقة] لا جال 
لريب فه » وقد رتب قوة اأتحر م على قوة المفسدة فا #نكون مفسدته أشد 
کون تعر مه أتوى E E‏ ن التحرے NG‏ 
فأعظم الاشاء فة ا ن الان : شم ینز مقدار الام مقدأر نزول 
الفساد حى بصل إلى درجة المباح حيث يكون لافساد فى الفعل ون الترك . 

رفع ارج › ودفع اآقرر : 

٠‏ - و لذا كانت المصالح هى مقصد الأحكامات-كلرفية والاحكام 
الوضعية للارتباط الوثيق بنا فإن الأحكام اشر عية کہا بلاحظ فما 
أن تكون مصلحة الشخص ها اعتبارها » ولا ترك إلا إذا كانت معارضة 
لمصلحة أ كبر » أو كانءصلحة الشخص فى الاعتداء عل غير » کمن بأ كل مال 
الغير لد حاجة نفسه » فإن تلك مصلحة غير معترة . لأن ضرر غير أشد 
من نفع نفسه » و ضررالاإباحة أشد من مصلحة التناول بالفسبة لمن بقناول . 

ولاجل ذلك قرر الإسلام انه عندما تڪڪون SS‏ 
الشخص فى حال تهدد مصلحته أأضرورية ولا تدفع إلا بقنارل عحظور 
لا عس-حق غيره » فإنه جب علبه أن يتذاول ذلك الحظور » وقد فرر 
الفقماء أن ااضرورات یح الحظورات » وتلك قاع دةسلمة » ولکناى 
بعض الأحيان توجبم| » وى بعض الأحيان تيجا » فقد وجيت إذال 


(۹) قواعدالأحكام ١+‏ المطبو ع بااطبعة المسينية . 


VY ~~‏ س 


یکن فیا اشن من حق ا أو کن £ قرر الإسلام الثواب على اأص 
فيه . ولذا قال تعالى : « حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخفرير » وماآهل 
لمیر آله به ومن اضر غر باغ ولا عاد فلا [ ثم عله € 


فالمتة واللەزير والدم حر مت i‏ فا من رر > ولکن رر اموت 
شد من رر اکل ٤‏ ولذا و چب الاكل ٤‏ وذلك لقا عدة المقررة أن 
الضرر اكير بدفع | أضرر اوسر ٤‏ وإن صطرر اکل الت والنزير فی 
بل ذهب إذا أ که وهو جاع » فان الو ع جعل جہاز هضمه قويا » واذا 
م يح الإسلام إلا عقدار ما يدفع الإوع > إذلو زاد لكان الضرر › ومن 
ا ى فقد زالت ااضرورة الى سوغت أو أوجبت تتاول !لرام. 

وقد بنا فى باب الرخصة أنواع الضرورات وصورهاالىتتغير الأ حكام 
من أجاما فارجع إليما ‏ 

۳١‏ - ولقد لاحظ الإسلام مصلحة اناس ف دين مألا ءكلفبم لا 
عا يستطحون › وها رودو نه باستمرار › فال كليفات اأشر عة فى لتا مما 
بمكن احتال المشقة فما باستمرار » لآآن المصلحة الى تتحقق با لا تكون 
إلا بالاستمر ار ٤‏ و ذا کانت هناك تکلے ات قوف المشقة المعتادة كاماد ف 
سبیل آله › ہی لوست عل کل اناس و لوست مما يطاليون ا باستمر آر. 

ما الأخر ى ففضياتما فى المداومة عليما » ولذلك رفع اله سبحا نه 
و تعالیا لحر ج بالر خص لیمکن‌الاستمر ار » قال تعالی « ماجعل علیکفی الدین 
من حرج » وقال تعالى :» ر بك أله :& الوسر ¢ ولایرد بكم العسر ¢‘ 

وكان الاستمر ار على التكليفات الى تكون مشقتما عتملةمةصدآ من 
مقاصد اشر ع لان فی ذلك استم و آر عل أأطاءة ¢ وأطاءة لله تعالٰی رباضة 
رو حه قرف الو جدان ¢ وجعله وا باستمر ار › ومن غر آن تمر ددو اعی 
اوی > وإن الاستمرار عل اوس هر يڙ دى إلى القدرة علی اا کہ »فمن تعو د 
آن يتصدق بقليل من الما ل كل يوم » أو كل شير » أوكل عام » واستمر 


— ۳۷۸ — 
على ذلك » فإنه إن وجد داعى البذل الكبير أقدم عليه » إذا تعود اذل 
وسار ٤‏ طر قه . 

ومن أجل ذلك جاءت الصو ص الد يذةالكثير ةتدعو إلى طاب ااسمل ايسر 
وتجحنب الشاق التب ؛ وقد وصفت السيدةعائشةرضى ابتهتعالى عنم الى E‏ 
فقالت :«ما خير بين أمرين إلااختار يسر ماما م يكن إ٤‏ » » وذلكلان. 
الاسر حكن الاستمرار عليه وقد قال ملي : : , أحب الأععال إلى اله 
دوسا ون قل » » ولقد قال م : i‏ ايله عب الدعة من الأعمال » , 

٠‏ ۳۲ - ولهد ذهب فرط التعہد ببعض الصحاءة أن أخذوا أ فم 
بأشق‌العبادات » فنهم أدامصيام اهارو قام اليل » فقال هم الن ىمل : , ف 
آخشا ک ته » وللكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام » وأتزوج الشاء. ولقد 
أ رالنی م قو لسلمان ن¿ لیالد رداءأخیهنالإسلام : «إنلربكعلدك ی حقاء 
وك غلك ةا e‏ » فأعط کل ذی حق حقه › . 

ولقد بین النى بش أن إرهاقالنفس بالعبادة ليس عايطلبه الإسلام» 
وأن الشاق لا حكن المداومة عليه » وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذاروى 
آنه قال : ء عليك من الأأعال با بطبقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا» › 
وروى أنهعليهالصلاةوالسلام قال : «إن هذا الدينمتين » فأوغلو| فيهبرفق: 
ولاتيغضوا لىأ نفسكعبادة اه » فإنالمنبت لاأرضآقطع » ولا ظبرآ أبتى». 

ويقولعليهالصلاةالسلام : « لن يشاد أحد هذا الدينإلاغلبه » وللكن. 
سددوا وقاربواء . 

۳ وھکذا تعدالإسلام بأحكامه اشر عبة بتجه لى قق المصلحة. 
الحقيقية » ولا يتجه إلى سواها » ويسر علىالناس أسباب الطاعة » و بالبناء 
على هذا قرر الفقہاء قو أعد دة فى مجاه ف ر ان الضرر زال › 
وقرروا آنه يدفع آشد ااضرر ن بأقلمما > وأن الضر رن ا لاص تمل فى 
سبيل دفع الضرر العام » أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة » وهكذا 
عا يتبي نكيف أخذ الفقباء من النصوص القرآنبة الدعوة إلى جلب المصاخ, 


۳۷۹ - 
ودفع المضار بالنباء عل النصوص » ولا يفتات على النصوص » فيدعى آنا 
لاتحقق المصلحة فى عصر من العصور » فإن المصلحة الى تعارض النص هى 
قبيل الأهواء النفسية والاحرافات الفكرية > وهى تحكيم للآهواء فى 
النصوص الدينية » و جعلما حا كة على هذه النصوص بالبقاء والإمأء . 
الاجت اد 
٤‏ - الا جهاد معناه بذل غاية الجيد فى الوصول إلى أمر من. 
اموز أو فل مق الافنال : 
وف اصطلاح علاء الأصول ‏ بذلالفقيه وسعه فىاستنياط الأحكام, 
اللي ن ادلم اة و ر ن العا الا ج ادى اصطلاح 
الأصوليين أنه استفراخ الد وبذدل غابة الوسع › > ماف أستن.اط | لاحکام. 
الشرعبة وما فى تطبيقم-ا . 
وکان الاجتہاد على هذا تعر ف قسمین : 
أحدهما » خاص باستنباط الاحكام وبيانها . 
والقسم الئان خاص بتطبيقما. 
والاجتماد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلاء الذين ابوا 
إلى تعرف أ حكام الفروع العملية من أداتمأ التفصيلية » وقد قال بعض 
العلءاء إن هذا ب من الاجتہاد الخاص › قد ينقطع ف زمن من الازمان». 
وهو قول اغپوراً و عا لى الاقل طا فة ة من العلماء » وقال اسنا بل إن 
هذا انوع من الاجم اد لایخلو عصر منه فلابد من جتېد ييلخ هذه الرتمه. 
والة والقسم الثافى : اتفق العلماء عل أنه لا يخلومنهءصرمن‌العصور» وهو لاء 
م علماء أل تخر بج و تطبيق العلل المستنبصة عل الأفعال ١‏ الجز ئة » فعمامم عل 
هذا هو تطبيتق مااستنبطه السابقون » وبمذا التطبيق تقبين أحكام المسائل 
الى ل يعرف للسا بقين أصحاب الرتبة من الاجتماد رأى فيمأ » وإن الممل. 
إلذى يقوم ا ب الرتبة ألا نة هر الذى می : حقين‌المناط و سفتكلم 
من بعد فی طبقات اجتہدين . 


n PAs — 


۰ ونتکلم هنا فى شر وط الجحتد الذى ساف الأر تة الأول ( ٤‏ تتکلم 
-عن مواضع الاجتماد. 
شط ف الخ الط فر وط رطا 
العلم بالعر بية : 
م۳ - اتفتق علماء الأصول على ضرورة أن يبكون على عل باللغة 
العر بة » لأن الق رآن الذى نزل ذه اشر بعة عر نى » ولان‌السنةالی‌هى بيا نه 
۔جاءت اسان عرلی » ور حد الخز الى أأقدر اذى جب معر فته من أأعر نة » 
فقال : إنه اهدر الذى م به طا ب العرب و عادآمم و فى الاستعمال حى 
بيز بين صر بح الكلام وظاهرء وجه له » وحقيقته و مجازه » وعامه وخاصه؛ 
وحکمه ومتشنا په » ومطلقه ومقده » ونصه وفحواه » وجنه ومفېومه › 
وهذا لاعصل الا لن بلغ ف ف اللذة درجة الاجتباد. 
ومن هذا بفہم أن أن الغرالى رشترط ا والتمحر ف الاه حى يصل 
فى دمه ما إلى در جة الاجتباد فأ » وإلى دوجه ٩‏ أنبضاهى فی ہمہ ااا عر فی» 
ولیس من شأن اعرد أن يعرف جميع اللغة > ولا أن بستعمل الدقائق كلما » 
وكذاك المجتمد ف العربة » والمجتمد ف الأحكامالفقمية » فلاس عليه باللغة 
عل اسقہعاب ل -کل مقر هاا واا لہا > واستمال الاما الختلفه » فان ذلك 
لس فی مقدور أحد» إا ءل المجتہد بحب ألا تقاصر عن معرفةأسرارها 
فى اة » وذلك لان الأحكام الى بتصدى المجتمد لاستنباطا ‏ وعاؤها 
أدق الكتب وأبلغما » ولابد من يستخر ج الأحكام ءن أن يكون علا 
بأسرار اللاغة » ايقساعى إلى دراك مااشتمل عليه من أحكام . 
ونه علي قدر م ااا حث ف أأشر بعه لاسا الان العرف ودقاگةه 
تتكون قدرته على اسقنباط الأ حكام من اانتصوص الفقهية » وإن الشاطى 
ليرتب الباحثين فى اشر يعة بعقدار مرتبتهم فى فم ألكلام » فقول : 
و[ذا فرضہا مبتدنا فى فم العر بة فهو مرتدىء فى الشر عة » أو مثو سطا 


~~ ۳A۱ — 


فم متو سط ف فوم اشريعة » والمتوسط لم ييلع درجة النبابة » فاذا 
انتهى إلى الغاية ٠‏ وة کان زاك فى ألشر بعة » فكان فہمه فا حجة > 
کا کان م اأص ه و عيرم من اصاء! الأن ھر 1 القرآن dx‏ “ ُن 
يبلح او ه فهد نقصه من م اشم ره ۾ عقدار التةصير ع وکل من فصر 
فمه لم یکن حجة . ولا کان قوله مقبولا » () . 

ذلك اكلام مقر ل فىذاتهء لان ا لمجت د حجةلغير المجتېد» ولا بلغ 
Sg a‏ رت قد بلغ مرتبة قريبة ممن تدكون آقو اهم حجة ». 
ا رة ت الأعلام ils‏ الذن تاقوا عنم وتوأ ارو اعلم ممن بعد » 
وکاہم ک کان إماءاً فى العر به بقدر امم فى الفقه » وقد کذب وأدهری من 


أدعى جل ص بالعر د4 4 


العام بالقران ناسخه ودس وخه : 
1 هذا شمرط اشترطه الشافهى فى الرسالة كما اشترط العر ية 
أا ادل إك لان ! اقرا هو هود هذه اشر ده > وحمل أيه ادود إلى بوم 
أاقيامه ٤و‏ مصدر هله اشر مه یر ن م القرآن واسح ومن #عه ١‏ 
جح النبوة ن جنيه کما | آشارانعرردى أيه عنما » ولذلك قال اأ لماه نه 
ب آذ e‏ ن lle‏ بدا ق آ ات K~‏ کم ف ال ران > وھی کو حسما 
ابه من کتأاب ا ننه تعالی د و علمه ذه الات أن کون عصلا لعا نہ اعارا 
للعام والخأاص وا احص صات الى دردت 5 .| پا فن اسه ء وأن کون 
ile‏ 3 اسک أ مه مما اع 3 رض ا ما زا کا و ماسر س على أ توم 
ع الخاص ات ا 1 چیب ُن ® ll‏ ا ج ل اعدا OE‏ 


ما أشتمل عله الةرآن كر )7( فن القرآن پر منفصل ەة عن لع ..: 


VEN 
E 


ra‏ کے کر ر لاس۸ ا لے ھاش شرح الح زا 


—AT— 


وڳاتال الأسنوى : إن مەز آ وات الاحكام من غپرها تتو فف عل 


مر فة اع بالضرورة 


ولکن هل بشترط حفظ الق رآن کله ؟ قال بعضالملماءلا رش ترط حفظه 
عن ظر قلب « بل یکی أن کون عار مو أقعه > ی رجح له ف 
وقت اجه ٠‏ 


رورى عن الإمام الشافعى رضى اله عنه أنه اشترط حفظ القرآن كله 
1 و استیعا به لکل ماأث شتمل عل . 


ولا شك أن أقعى درجات العلل بالقرآن أن کون حافظاً له حفضاً 
املا فاه لعاينة ف املة دارساً ٠ا‏ اشتمل عليه من الأحكام دراس ة تفصيلىة 
عا لا بآيات ال حكام ملماً بأقوال المحابة فى تفسير هذه الآيات ءمطلعاعل 
٤‏ ا نزول لتعرف ما المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلماء 
الدراسة الأحكام القرآنة لأف بكر الرازى الشمير بالجصاص المتوف سنة 
۰م ھ وکا عبدالته القرطی فی کتابه أحکام القرآن وغیر هما . 


العام اة : 
۷ - وهذا شرط قد تفت عليه العلماء » فيجب أن بكون الجمد 
. الما بالسنة الةو لية والفعلية والتقر رة فى كل الموضوعات انى بتصدى 
EE aa‏ 
السنة الى تشتمل على الأحكام الد_كا,فية يت يكون قار أغاوفاهما ومدرکاً 
ماما ومناسبتما وال حوال الى قات فی شآنا عند من متم تز ثةالاجاد 
وکت ان يعرف الناسخ مدا والمنسوخ » أو العام مما أوالخاص» والمطلق 
-والمقد » والتخصص الذى عرض لافِه من وم ٠‏ € لاد أن عرف 
طرق الرواية وإسناد الا حاديت » وقوة الرواة رث يكون عالمابأحوال 
-الرجال النين نقلوا أحاديث رسول الله ملي ون ال مود الى بذها الملءاء 


n PAY — 


:ف هذا السيل كبيرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى أخبار الرجال الذبن 
رووا الحديث وقوة روابتهم » ودرجاتمم وضبطېم . 

وجاءت صحا ح السنة فجمعت الثا بت الذى رجح صدق‌نسبته 
لارسول صلى الله ايه وسل » وجاء الشراح واستفاضوا فى تخريج 
الاحاديث « واختلاف الفقہاء حو ذا » وقد رتبت هذه الصحاح بتر تیب 
لآب الفقه » فأحادیت ااعبادات فى حيز قم بذانه ‏ وکل قم ما له کتاب 
«مستةل » وكذلك العقود » لكل عقد مهاكتاب مسقل . 

هذا اع يسمل عل الجتهد أنر جع إلى السثة وأن يتخ رجالا حکام 
«ولکن لابد من أن بدرس‌السنة بشكل عام ان درن أحاديثالاحكام 
درأسة خاصة عيقة » بث يعرف ناسا ومس وخا إلى أخر ماتقتضه 
عر فة ة أحكامبا . 

ولا رشترط أن بكون حافظاً لأسنة المتعلقة الاحكام > بل الشرط أن 
يعرف مواضعبا . وطرق الوصول اء وأن ن کون الا باارجال 
أو أحوالمم فى اللة . 

معرفة موأضع الأجماع ومواضعالغخلاق : 

۸ - وان معرفة مو أاضع الإجماع شرط بالاتفاق › ومو اضح 
الإجاع تى لاشك فى وجود الإجاع بالنسبة ها هىأصول الفر اض » فإن 

الأخبار قد توأترت , بالإجاع علا > وأصول المو اريت » فإن الإجاع تد 

أنعقد علہا > وامحرمات اتی جاء مہا ال رآن وجاءت مما السنة قد أنعقد 
الإجاع ۶ا ما » وهكذا غير ذلك من المقررات الإسلامية الى أجمع علييا 
العلياء من عصرالصحا بة إلى عصر الاب الجدين ومن جاء من‌بعدھ › ولیس 
:اراد أن حفظ كل مواضع الإجاع حفظاً يستظبره فى عاءة أحواله » بل 
نا مر اد أن كل مسأل يتصدى لدراستها يكون على عل بموضع الإجماع فا إن 
کان جاع » وء وضع الاختلاف إن كان اختلاف . 


— AG ~~ 


ومع العم عواضعالإجاع الىأجمع ليما اسلف الصالح جب أن يكون 
على عل با ختلاف المقہاء فيعرف اختلاف فقه الدينة » ومناجه حن فقه 
انعراأق وهن اجه » وله عقل مدرك حمسن التقدر » وستطيع آن :وازن من 
اشح وغير اصح وألقريب من الكتاب والسنة والمعيد عنما » ولقد 
آ ذلك إلا شافعی ارال > وقال رضی الله عنه : » EY‏ ع من‌الاسماع 
عن خالفه» لانه کان نه بالاستا ع لرك القعلة > وزاد ره ا ف أعتقد 
من الصواب > وعله فى ذلك بلوغ غأرة جېده › و من نفسه » حى 
يعرف من أبن قال ما يقول » وترك ما يترك »ولا کون مما قال أعنى منه 
عا حالف » حى يعرف فضل ما بصير اليه على ما ورك إن شاء أله )١(‏ »> . 

وهذا يدل على أن الشافعى يوجب أن يعرف اافقيه الجتد رأىغالف 
ليبعد ألحَفلة عن نفسه من جمة » و بعت فى إدر اك الت الذىارتضاه وأعتقده 
إن م حدق کلام خالفه مارد . 

وکان الإمام بو حفيفة يعتبر أعلم ااناس هو أ علممم باختلاف الذاس » 
فان قنازع الأراء الخدلةة بعل نور احق تى يلمع من ونما » کار الإمام 
مالك إذا التق بتلاميذ أىحنيفة سهم عا كان يقول أبو حنيفة فى ال٣سائل‏ 
أل تعر ض ا 

وفى الحق أن دراسة أقوال الفقباء من الصحابة والتا بين وغيرم ممن. 
جاه بعد » والموازنة بها من حيث الدليل والماز ع هو الذى يرن ملك 
النقد والتقدر والفحص . 

وإن الشانعی رضیى اه عنه عندما درس اختلاف الفقہاء وتعمق ف 
دراسته انی من هذه الدراسة بوضع مو ازن الفقه » وهى ءل الأول 
وقد وجدت عمد آله ا همعن اختلاف ااصحابة» واختلاف فاه 


الراك ص 01° 


— ۴۸۵ 

الأمصار من أمثال المذهب وشر حه للنووى » وبداية المجتمد ونما ية المقتضد 
لابن رشد » والمخنى لابن قدامه الجئبلى »> والحلى لابن حزم الأندلمى » 
وفتاوی ان تيمية » وشرح سنن الأحكام »وهن الكت ماين الخلاف. 
بین مذھہین کا کثر کتب الخلاف ف الفقه الحننی › فہی تین الخلاف بین 
الحنفية والشافعة . ۰ 

معرفة قراس : | ۰ 

۹ - ولقد برل الشافعى إن الاجتماد هو الع بأو جه القياس. 
وطظرائقه » بل إنه ليقرر أ كر من ذلك أن الاجتہاد هو القاس » فظابد أن. 

يعرف منما ج القياس السام > ديكون عنده من العلر بالاصول المستنبطة من 

النصوص الى وردت بالا حكام مامكنه من أن يختار من أقرما للموضوع 
انى يحم د اافقيه فى معرفته » فإن العلم بالقباس يقتضى العلل بثلاثة أمور : 

أوطها : العلر بالااصول من النصوص الى يى عابما والعلل الى قامت 
عليما أحكام هذه النصوص ».والتى بها عسكن إلحاق حكم الفرع ليبا . 

انيما : العم بقوانين القياس وضوابط هالا يقاس على ماشبت أنه 
لا بتعدی حکمه »> ومعرفة ة أو ماف الملة الى بى عليما القاس ويلتحق ا 
الفر ع بالأصل . 

ٿالثبا: أن بعرف المناهج الى سلسكما الات الح »ف تعرف عل ٤‏ 
الأحكام. والأوصاف الى اعتمروهاأسساً لينا E‏ جوا 
طانفه من الأحكام الفةهية . 


ويقول الاسنوى فى معرفة القياس بالنسبة للمجتهد : « لابد أنيعرفه» ٠‏ 
ویعرف شر ائطه المعتبرة لانه قاعدة ا é6‏ والموصل لل تفاصیل 
الأحكام اح ی لاحصر ا (). 

: عل مامش اتحرير‎ ٣ الجرءائال شر حالاسنوىص»‎ )١( 

( ۴ ۲۵ أسولالفقه) 


= ۳۸۹ — 
معرقة مقاصد الأحکام : 

٠‏ قد علمنا أن مقاصد الا حكام فى الثر عة الإسلامية هى الر ة 
بالعباد » إذ هذا هو المقصد الأسمى لارسالة المحمدية » کا قال تعالى بصيغة 
الحصر : « وماأرسلناك إلا رة للعالمين » وإن تلاك الرة المامةافتضت أن 
تتكون تلاك الشريعة قائمة على رعابة المصالح عراتبما الثلاث : الضروريات 
م الحاجيات » مم التحسينات »كا اقنضت رفع الحرج ومنع الضيق »و قخير 
اسر لا المسر » وأن المشقة الى بطالب با الشار ع الإسلامى هىالمشقة الى 

كن الاستمرار عل القيام بها » والمشقة الى لاعكن الاستمرارعلماتشرع 
لدفع الأضرار الكيرة » خاد فی سبل اله تعالی لدفح الفساد » کا قال 
تتعالى : « ولوا دفع أيه اراس بعر عض دمت صوامع وییح 
وصلوات ومساجد یذکر فیا أ سم انه کئیراً ولبنصرن اله من ينصره إن 


أته لقری عزز ›. 


بحب أن بعل المجتمد والمتصدى للاجتماد ذاك ليستطيع آن يتعرف 
أوجه القياس ومناط الأأحكام والاوصاف الناسبة إن كان ممن يقتصرون 
فی الاستنباط بالرأی على القباس لايتجاوزه » ون کان ممن كان لا يقتصرون 
بى الرآى على القاس » بل يجاوز ونه إل المضة الرعة »أو الالال 
المر سل » كا تعبر بع ضكتب المالكية » فإن معر فة المصالح الإنسانية أصل 
من اللأصول المقررة الثابتة > فلك فى بالمصلجة يحب أن يعرف المصالح 
الحقيقية » والمصالح الوهممة التى تبعت عن الموى والشہؤات »)ا بجحب أن 
عرف مايكون القعل من مصلحة ومضرة » ويوازن بينما »> فيقدم دفح 
المضار .على جلب المصالح > وماينقع الناس على ماينفع الآحاد > وهكذا 
يعرف وجوه المصالح ووجوه اضار : وإنذلك أساس فى الاجتباد . 


ولذاك بى الشاطء ی الاجتماد على أصلين : 
:اهما : م مقاصد اشر دع َ E‏ ميفمة 4 امتبار أت 


— FAV — 


#المصالح الإسلامية ٠هى‏ حقائق ذاتية » لاينظر اليا باعتبارها شہوات 
أو رغبات للمکلف » بل ینظر فما زل الامر ف ذاته من حبت کو نه نافعاً فی 
ذاته أو ضارآ » ولقد قال الشاطى فى ذاك الأصل : « إذا بلغالإنسان مبلا 
ê‏ فيه عن الشارع قصده فى كلمسآلة من مسائل الشمريعة > وف كل باب من 
أو ابا فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه مترلة الخلبفةللنی لاو 
:8 التعليم والفتا والحكم: ما أراه ته تعالى . 
والاصل الان الذى ذکر هو المكن من الاسقنياط عر فة العر بيه 
ومعرة: أحكام القرآن وااسنة والإجما ع وخلاف اافقہاء وأو جه القياس» 
فان هذه أداةالاستشاط . ۰ 
ويقول الشاطى : إن الأأصل الأول هو الاساس» والثانىخادم لهب لان 
فم مقاصد الشار ع هو العلل الذى يبى عليه الاجتباد » والمعارف الأخرى 
-من لخة ومعرفة لأحكام القرآن وغيرها تكو ن تحصيلات علية لاتنتج 
استذباطاً جدیدآً ِن ١‏ یکر ن على عل کامل صد ا ومر اميه وغایاټه . 
.وذلك يقو ل الشاطى 


د أن إن الاصل آلا ک لخادم لللاصل الول ٠‏ 


صدة الذهم وحسمن الةقدير : 
- وان ذلك هو الأداة ا الى با کون استيدام كل المعلومات 
السا بقة وتو جاو یاز زف الأراء من صرحا » وغثہ امن ينما » وبقرر 
ذلك الشرط الاشرف فقول : « ترط أن یعرف شر ائطال دود وال بر اهین 
اوکیفہ EEE‏ ع المطلوب منما ليأمن من اطا نظ ره 6«. 


وک أ نه ہا ترط ءل المنطق < لاه امل آلذى يعرف الد يعرف 
الرسم > و ورف اآبرهان ومقدماته ¢ وإأن ذلف موضخ کلام ن ألخلياء »فمن 
#العاماء من بغض إله المنطق » حى إن أبن تيمية لولف كتابأف نقدالمنطيء 


— AMA — ٠ 

ولعل الذين لابشترطون أن يكون عالاً بالمنطق نظروا فوجدوا أن تقاء. 
الصحابة » والتابعين والابة المجتدىن وصلوا إلى ماوصلو اليه منالاجتباد 
الفقبى » ولم يكن ذلك الملم قد ترجم > وذاع فى البلاد العر بة الإسلامية . 

وإنا قد توافق على أن العلل بالمنطق ليس بشرط » ولكنا لانرى أنه 
حرام بل نرى أنه ثقافة عقلية ممتازة » وميزان ضا بط بفيد عند المناظرة» 
والدفاع ع ال حقاقق » إن لم يكن ذا فا۴دةواضحة فى استنباط الحقانق, 
الشرعبة » ومع أننا لانشترط المنطق نشترط مااشتر طه الشافعى من حسن. 
افم و نفاذ النظر » ليصل إلى لب الحقاقق . 

صحة النية وسلامة الاعنقاد : ۰ 

۷٣‏ وان النية المخلصة تجعل القلب يستنير بنور اله تعالى » فينفذ. 
إلى لب هذا الدين الحكيم » ويتجه إلى الحقيقة الدينية لابيغى سواها » 
ولا بقصد غيرها » وإن أنه تعالى يلق فى قلب المخلص بالحكمة › فمديه 
ونه » والشريعة نورلايدركه إلا من أشرق قلبه بالإخلاص » وأمافاسد. 
الاعتقاد بأن بكون ذا بدعة أو ذا هوى » أو لايتجه إلى الماموص بقلب 
سلم » فإنه قد يسيطر على تفكيره مامنعه من الاستنباط الصحيح ممماتكن. 
قوة تضكيره » لان الندة المعو جة تحمل الفكر معو جا » وإذلك بعد الامة 
الأعلام الذين أورئوا من بعدم ذاك الفقة العمي ق كانو امن اشتهر وا بالورع, 
قبل أن يشمروا بالفقه » وآخبارم واضحة بالنور والمحرفة . 


وإن الإخلاص فى طاب الحقيقة الإسلامية يحمل صاحيا يلسا أف 
رجدها » فلا يتعصب » ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق › وقول غير 
خط باطلاق » وكان النمة بقولون : قولناصو اب حتملىا لطأ وقول غير تا 
خط تمل الصواب وكاتوا برجعون عق قوم إن بدا طم وجه احق ف 
غيره » وكان الشافعى لإخلامه للسنة يقو ل : , أى أرض تلقنى وأى ساء 
تظلنی ذا خالفت حدیث ر سول انه پیل کان يقو ل : , ذا ريا لخديف 


— A 

دوا به واطر حوا بقولى عرض الحائط » » وأبو حنفة كان بقول : «هذا 

اخسن ما ضلا أله وف فل إل اجن نة ٍ 
هذا والاجتهاد کا قول الشاطى سمو باجتهد لسكون فى مكان رسول 

أله فيبين شرع أفه » وهل ببلخ هذه المزلة من قبع البدعة » ومن يكون 

له هوى !؟ 


مر اتب الا تاد 


۴ — قم العلماء فى أصول الفقه الفقاء إلى مراتب سبع > منها 
نأربعة.يجدون جتهدين » والباقون يعدون مقلدين » ولا رتفعور إلى 
الاجټاد > ولنذكر هذه الطقات مر تة بر اچم › مبینین کل طبقة و مکانپا 
من اافتوی . 

اأجتهدون فى الشسرع : 

۴ - هذه هى الطبقة الأولى . وهى الى يسمى أععاها الجتهدين 
المستقلين ف الاجتهاد » ويشترط فيم الشروط الى ذكر ناها كلها » وهۇ لاء م 
الذين وستخر جون الأحكام من الكتاب والسنة » ويقيسون › ويفتون 
بالمصا لح إن رأوهاء ويستحسنون . وبقولون بعد الذرائع » وف الجلة 
یسل کون کل سبل الاستدلالالی رتوو نما » ولیسوا فما تا بعینلاحد › فہم 
#الذين بر مون المناهج لا نفسمم » و يفرعونعلمما الفر و ع الى يروما » ومن 
جو لاء فقاء االصحابة أجعون . وفقباء التابعين أمثال سعيد بن :المسيب 
ولراهم النخعى » واافقباء الجتهدون جعفر الصادق وأبوه مد الباقر 
.وأو حنفة ومالك والشافعى وأحد والاوزاعى» والليث بنسعد» وسضان 
ااثوری » وأو ٹور » وغیږ هو لاء کثیرون . وإن م تصلنا مذ اهم عة 
-مدونة مبوبة » ولكن فى ثناياكتب اختلاف الفةياء تجد راء منقولة 


روابه 5 دلىل على کذبما ¢ والراجح عمد قا 


— ۹ 


٥‏ - وقد اختاف ف عدآی پزسف وعد وژفر کک من 
تلاميذ أبى حنيفة من هذا الصنف » ولقد عدم أبن عابدين EE‏ 
من الطبةة ا لا تتقيد بالةروع » أى أنم من 
انجدىن فی المذهب > فقال فى ذلك : د طمةة انجتہدن ف اذهب ا 
يو سف وححد » وسار أصحاب أب حثيفة القادرين على استخر اج ال حكام. 
من الادلة المنكورة على حب القواعد التى قررها أستاذم » فإنهم خالفوه. 
فى بعض أحكام الفرو ع » لكنهم بقلدونه فى قواعد الأصول(١)‏ . 

وهذا لكام فيه آي ر » فان أبا يوسف وعمدآً وزفر کانوا مستقلین فى. 
تفکیرم اافقہی » وماکانوا مقلدين لشیخېم بأى نوع من آقواع | التقلد ». 
وکو نېم در سوا آراءه أو تلقرهاعليه » وتشقفوا فىأولى دراستهم عليه لاعنع 
استقلال تفكيره » وجرية اجتهادم > دالا کان کل E‏ 
لابد أن يكون مقادآً له > وتنتهى القضية لا عالة إلى آن تزل أب 
نفسه عن مر تبة امجتمدين المستقلين » فإنه ابتداً دراسته بتلی فة ۷ 
النخعی على شيخه حاد بن ى سلمان > وکان کثیر تخر :ج عليه . وكذلك 
قال من أراد أن يخس أبا حنيفة حظه من‌الفقه والاجتهاد » وقد ذكرذلك. 
الدهلوى فىكتا بيه : حجة ايتهالبالغة » والإنصافف اختلاف الفقباء » ويينا 
خطاً ذلك فى كتابنا « أبو حنيفة » وقلنا : إن أا حنبفة فقيه مستقل لا نه 
درس آراء بر اھے » ووأفقه أحياناً » وخالفه فى أحيان كثيرة › وما وأفقه. 
فيه فعن بينه الال » لا على جرد التلقيد والاقباع وكذلك أصحاب 
أي حنيفة تاقوا عليه طر بقته فى الاجتاد » فوافقوه فى بعضم| › وخالةوه. 
فی بعضا › وما كانت الم افقه عن تقلىد » بل عن اقتناع واستدلال . 
وتصدیق لقدليل » وما ذلك شأن المقاد » ولو فى الأأصول لا ف الفروع .- 


. ١١ شرح رسالة رس المفى ص‎ )١( 


— ۴۹۱ 


و ذا کانت الأصول ا عاہا استنہاط هؤ لاء التلاميذ وشم 
متحدة فى أ رها » فليست متحدة فى كبا وسم تلاك المخالفة ل ثبت طم 
صفة الاستقلال “< eels‏ إن ادوا عن طرق الاستنباط فلس ذلك عن 

اتباع « 8 عن اقتناع > وهذأ هو القارق بين من يقاد ومن ېد وهو 
الةطاس المستقے . 
وإن من يدرس حياة أولثك الابة بعد عنم م صفة التقليد قرم م وكتفوا 
م درسو هع شیم » بل درسو امن بعده » فأو بو سف لزم أل اديت » 
وآخذ عنهم أحادي تكثيرة » لعل أبا حنيفة لم يطلع عليما » مهو قداختير 
القضاء » وعرف اول الاس » فصقل ماوافق فيه شړخه صقل قضا > 
وخا(افشخه مقسلحاً عا هداه اليه اختباره لک والقضاء بین‌الناس» ومن 
J‏ ”جى عل الحقاتق أن فقول إن ذلك کله ق قال پو حشيغة : واختاره 
او 
ومد لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة فلبلة فى صدر حياته الملية ماتصل ٠‏ 
بعالك » وروى عنه المو طا » ورو يته له تمد من أصح الروابات إسنادا» 
فإذا كان مقلداً فى الإمامين » لى حنيفة أم لامعا ؟[ن الإ نصاف و المنطق 
يو جبان أن نقول انه لاعالة کان هو وشخه اأ سيف وزفر مجتهدین 
مطلقرن لا يقلدون لا ف الفروع ولاف ا 
الأصول لم تكن قد تعررت تر برا ا عد أ حنيفه > حى يقال[ 
تلقوها عليه وأتبعوه فيم » ونما كانت الأصول تلاحظ عند الاستنباط . 
ولا تلق إلقاء » وقد بينا ذلك فى صدر كلامنا فى هذا الكتاب . ٠‏ 
- وها ودا ٠ھ‏ جوز أن تح هذا اع م من 
الاجتاد؟ قال الشافعة وأ كر الحنيغة جوز ذلك , »> وکثیرون منم 
غلمر م رباافعل . 
ولقد ر جدنا مم N ETI‏ 


N, 
ف س‎ 
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ا لمطاق ¢ وقالوا ذلك بالس.ة لمال الدن ن امام ¢ وعلى ذلك بطر أن 
االذن غلقوه ل يقرروا أنه کم الإغلاق ¢ وقل قارب الشرافع.ة واللحنفة 
فى هذا المالكبة » فإنهم وإإن جوزوا خلو عصر من العصور من الاجتهاد 
المطلق ل أوجبوا آلا خاو عصر من اجتېدىن ف المذهب على ما سفمین إن 
شاء ابه تعالی 
أما الحنابلة فقد تضافرت آقوالہم على آنه لاوز أن خلوعصر من 
جوف فال کک :م الذين ن فال الى م فيم : « إن آله 
ہحث اذه الامة على راس کل ماگ سه ۾ من دد ام | دینماء وم عرس أله 
الذين لايزال يغرسمم فى دينه » وهم الذين قال فيم على بن أفى طالب لن 
تخاو الأرض من تائم له ڪجه ° 
فا لحنا بلة بقرزون أن بابالا جتہاد یکل آنواعه متو € ¢ وإذاکانت 
'القوى مختافه والمدارك متباونة ١‏ فاس لا حد أن بغلق با به»و ذا کان الئاس 
-جميعاً رسوا اهلا له بل کل ا > وکل وما سر له ¢ فليس لحد أن 
يدعيه إلا اذا كان له أهلا » وإن فعل فق دكذب وافترى وغره اأغرور »› 
.و صار لاوق 4 ف دس ٤‏ فطلا عن الل ددن أيه والاجتماد ف 
ولنم لم يقرروا نتحه فقط » بل أوجبوا ألا خلو عصر متمد من 
ا لمجتم دين ¢ وقد قال ان عقيل هھ ن فقہاء النا باه : :د إنەلا عرف خلافافیه 
بين المتقدمين » وإن تر المتأخرون إنه قديوجد عصر عخلو من اأجتمد 
۳ المطلق 6 فان حمدان الحنیل قول :وهن زهن طو بل عدم الجتمد المطلقى 
مع أنه الأن أسر منه فى الرءن الأول . 
۷ - والشيعة الإمامية يقررون أن الاجتماد أبوابه مفتوحة 
عندھ » وعند النظرف اجترادةھ جد آم يقررون ان بتاء الفقه عندهم على 
كتاب الته تعالى وااسنة المروية بطر يقم » وأقوال آمتہم ولا إمامة لحد 
غير الات لين 5 روا لېم بالحضوع › واعتروا الم حجة كأقوال 


Ar 2‏ سے 

الرسول ميلا > فقول الإمام أنى عند الله جعفر الصادق حجة فى ذاته ف 
الفرو ع وف الأأصول معاً لايغيرون فيه ولا خالفونه > وكذاك أقرال 
الإمام أف جعفر محمد الباقر » وآباثه من قله وأحفاده من بعده إلى آخر الذين 
اعترف طم بالإمامة عندهم » وآنهم وتوا الوصاية على الأمة من قله . 

وإذا غاب عنهم الإمام وهو غائب من كو أحد عشر قر نا » قال لمأن 
بجتهدوا» وهم ف اجتمادهم مقيدين بأمرين : 

أو لما : آلا يخالفو ا آى فرع مروى عن هؤلاء الأنة » وأن غر جوا 
على أقوال البة ماو سعيم التخر يج » فإن لم يستطيعوا طبقو! قضايا العقل» 


م يحبر ون اقل چ بعد کتاب أيه وسلة رسو ل اته» و أقوال ا 


والثانی : أن يقيدو! بأصول اتهم > وإننا لونظرنا إلىالامر منطقيم 
م باعتبار أن أقوال تة عندهم سنة مفروض الا خذ بها » وليسوا مهم 
NS‏ ف المذاهب الإسلامية العامة كأنى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد »› 
فان الا جتہاد اذى فتح ره فی عبتم کن اجتہاداً مطلقاً 

أ اا ال متم ينظر المهور إلى متهم » فان اجتہادهم 
لاوكون مطلةاً > بل انه لايتجا وزان تخر یج‌عل أقو ال[ مامهم جعفر الصادقء 
ومن کون فی مثل طبقته ‏ وإن هذا لس [لا تخرياً » انهم لايخالفون 
أمتهم فى الأأصول ولا فى الفروع » ولىكن يخر جون علالأصولوالفروع 
فليسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين بخالفون ف الفروع » ولايخالفون 
فى الأصول . 


امجتمدون انةسبون : 

۳۷۸ - هذه ااطبقة ألثانية ‏ ويسمون المنتسبين ٠‏ وم الديناختاروا 
أقوال الإمام ف الأصل وخالفوه ف الفرع » وإن انتموا إلى نائج مشابمةف 
اججلة لما وصل إليه الإمام »ولہم به صحبة » وملازمة » وقال ابن عايدين : 


~44 


إن من هذا القسم أصحاب آبى حنيفة » وقد يكون لکلامه وزنه » لولا آن. 
آبا يوسف بإ كثاره من الحديث » ولقلاله سيا من القياس لا بعكن أن يعد. 
محا كيا لاب حنيفة › ولذلك آثرنا آن کون مستقلا هو وتلبیذه مد این 
الحسن وزفر » ومن هو لاء فى المذهب الشافعى ازى . وق المذهب المالک. 
عبد الرحمن بن القاس > وان وهب » وان عد الح ام وغيرم . وقد قال. 
النووى ف مقدمة را «أدعی الأستاذ أبو إسحاق١)‏ هذه الصفة 
لصحا نا > غ عن صد ب مالاک ر حه الله وأحد وداود وأ كر الحنفية. 
آم صاروا إلىءذاهب ا تقلیدآ هم » والصحبح النىذهب ليه الحققون. 
ماذهب ليه أصحابنا » وهو آ: نهم صارو! إلى مذهب الشافعى لاتقلداً هم 
بل م لما وجدوا طريقته فى ا والقياس أسد الطرق » ولم يكن. 
هم د من‌الاجتماد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الا حكام بطر يق ‌الشافعى » 
وذكر أبو على السنجى(١)‏ ( بكسر السين المهمدلة ) نعو هذا فقال اتبعنا 
الشافعی دون غيره › لانا وجدنا قوله رجح الاقوال وأعدها » لا آنا" 
قاد ناه » قلت الذی ذکره موافی ا م ا > م مزق ف اول 
عقب النووى على هذ! الكلام › فذكر أن دعوى انتفاء التقليد. 
عنہم جیما لا تتم e‏ کک من حاطم أ و حال أ کرم < 

: وح يعض أصحاب الأصول أ نه بوجد بعد عصر الشافعى جنېد 
مستقل » وهذا إسراف » والقول اجى أن هذه الطبةة قد تو جد فی بعض . 
أصحاب آفى حنيفة ة الذين م لا شار فی وان فار کد کا کین 
ابن زياد » وهلال الرآی وغيرم من الذين تقيدو! بأصوله ومنهاجه» وهم 
فرو ع تخالف ما انتهى ليه من فروع » وكذلك من هذا الصف أصحاب 


٠٠.۵٤۷١ هو آبو إسحاق الأسفرايى صاحب المذب توف سنة‎ )١( 
عھ.‎ ٠۴ فقیه شافعی خر جمن قرية سنج من أ کبر قری مرو تونی سنة‎ )۳( 


و س 


مالك » وأصحاب الشافعی کالمزنی وغیرہ کا آشرنا من تفردوا مسائل۔ 
خالفوا فا الشافعى » وإن الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات ازن من 
المذهب الشافعى 

رأف و ر ر ا له ي اا دنهد ات 
الذى يتقيد با مهاج فى الملة » ولا يتقيد فالفروع » كأبى الحسن الكرخى». 
فقد عاف آبا حنيفة وأصحابه عدم اعتبارهالكفاءة بين الزو جين أصلاء . 
وكأ بكر الأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الزواج » فإنهفى. 
هذا قد خالف المذهب الحننى جلة » وإن كانت صفته المذهبية ثابتة له . 

ويقبين من هذا أن هذه الطبقة تتقيد با مهاج » وتجتهد فما أجتهد فيه 
الإمام وتخالقه أو توافقه » تجتمد فما لم بعرض له من مسال . 

ااچتهدون فى )ذهب : 

۹ - لاء م الطبقة الثالثة » وهولاء يتبعون الإمام فى الأصول 
والفروع الى اتهى إلا » ونما عبلىم فى استنباط أحكام المسائل الى . 
لا رواية فما عن الإمام > وهؤلاء م الذين قال ا0ال كية إنه لا يخاو مليم 
عصر من العصور ٤‏ دم الان قالوا ان عام £ الاجماد دو حقیق الماط» 
أى تطبيت العلل الفقمية الى استخر جما سابقوم فما لم يعرض له السابقون. 
من مسائل » ولیس فم أن يحتهدوا فى مسال قد نص علمما فى المذهب إلافى 
دارة معينة » وهى الى يكون استنباط ااسا بين فما مبناً على اعتبارات. 
لا وجود ها فى عرف المتأخرين . يث لو رأىااسأبةون مارى ال هاضر ون . 
لاعرضوا عما الوا . 

وهژلاء م ف الخققة کون من عنە ربن : 

أو : استخلاص القو اعد الى كان يلترمما الآنمة السابقون » وجيع. 
الضوابط الفقمية العامة الى تتسكون من عال الاقيسة الى استخر جما أو لئك. 
الأنة الاعلام. 


— ۳۹ 


ثانا : اسقنياط الا حكام الى لم ينص علما بالبناء على تلك القواعد . 

وهذه الطبقة هى الى حررت الفقه المذهى > ووضدت الاسس لموهذه 
الإذاهب ¢ والتخريج فہا والىتاء علا ¢ وھی الى وصضوت ا ار جيح 4 
-والمقارة سن الاراء ¢ لتصحيح بعضہا ¢ و[ضعاف غېره ¢ وھی الى زت 
الكبان الفقمى لكل مذهب . 

ا1جتهدون واأرححون : 

٠‏ -وهذه الطبقة هىالرابعة » وهؤلاء لايسقنبطون أحكام فروع 
تمد فیہا ااسابقون ولم یعرفوا حکہا ء کا آنہم لایستنبطو نآ حکام مسائل 
لا عرف حكما » ولكن برجحون بين الاراء المروية بوسائل الر جيم الى 
ضبطتما مم ااطربةة السا بقة ء فلم أن يقر روا رجح بعض ا لاقو ال عل بعض 
بقو ة الدلل أو الصلاحية للتطبيق مو أفقة أحوالااحعصر وعو ذلك ءا لا يعد 
اسقشاطاً جديدآ مستقلا أو تابعاً . 

و الفرق بان هذه الطةة وسا قا دقق ¢ ول رهما دعل الاصو لين 
ةة وأحدة » وهو لا عل ا عن الخقرةة ٤‏ لان اتر جيح جن ال 
عقتضى الأاصول لا يقل وزناً عن استنباط أحكام الفروع اتی لم تؤثر فما 

وإن النووى فى مقدمة الجموع ذكرهما طبقة واحدة . 

E ۳۸۱‏ وان )8 اخامة الى ذکرها أبن عایدین ھی طمة ألذين 
يوأز نون بین الأاقوال والروایات فقررون مثا أن هنا القول قيس من 
.ذلك » وآن ذلك القول أصح روابة و أقوى دايلا » و إن التفرقة بين هذه 
الطبقة وسابةتما ليست واضحة أيضاً » وإنه لك تكون الاقام متمهزة 
غير متداخلة بحب حذف طقة من هذه الطبقأت اللات الى ذكرها ابن 
۔عادین > ھی الطبقة اثالث وألرابعه واخامسك › واعتبار اثلاث طبقتین 


تين : 


~ VY 


[إحداهما : طبقة الخر جين الذين يستخر جون أحكاءً لمسائل ل تور 
أحكام ما عن أصحاب المذاهب الأولين بالبناء على قواعد المذاهب . 

والثانية : طبقة الم جحين الذين راجحون بين الروايات الختلفة ء٠‏ 
والاقوالالختلفة ينوا أقوی‌الروابات ويميزوا ا آقربہاا 
إلى السنة أو إلى القياس الصحيح أو أرفقما بالناس 

TAY‏ هذا وإن کل المطبةا ت السابةه 4 مما کن عددھا لكل واحدة. 
متا ضرب س الا جتهاد . 

فالاولى : ها الاجتهاد ال.كامل الموفور . 
واثانية : ها اجتماد فى الفروع مطلق » وليس هما اجتهاد فى الأصول. 
فى الجلة . 

واثالثة : ويدخل فيا الرابعة ها اجتاد فى استخراج العلل وءناط. 
الأ حكام » وتعحقيق ذلك "لمناط فى المسائل الىيتحقق فيا » والطبقةالاخيرة. 
اجادها حدود فىتخير الاق وال » وتخير الروايات » وهى فى الحقبقاً مقلذة ء٠‏ 
بيد أن ها تفسيرآ فى اذهب ونشاطاً عقلياً فيه من غير أن تتجاوز إطارهء 
أو تترك دائرته » ووز أن نقول : ها نوع اجتباد بالرجيح الذىتتولاه .. 

83 ااطقان الأتيتان فما مقلدتان لیس فہما اجتہاد فقہی مطلعا إلا ك : 
اح واتدوين . 

طبقة ا]حافظين : 4 

۳ .. هذه طبقة المقلدين الى تتكون e‏ 
السا بقين » و بقول فیہم أ بن عاندين ف المدهي الحنى : eel‏ القأدرون ۳ 
اليه ن بین الاقوی والقوی والضعيف وظاهر اا اذهب » 
واوا النادرة » كأصحاب المتون FE‏ كصاحب الكهز » ر 
الدر الختار وصاحب الوقاية »> وصاحب ا مجمع » وشأمم ألا بنقلوا ف 
كتبهم الافوال المردودة والروايات الضعيفة : 


— FAA— 


فعملم إذن ليس الر جيح > ولكن معرفة مارجح » رتيب درجات 
االقر جح على حب ماقام به المرجحون › وقد يۇدىتعرف تر جیے ار جحین 
dl.‏ الحم ام > فقد رجح بعط 5 1 لا رجحه الأخر فہختار هو من 
قو ال المر جحين أقراها ترجيحاً » وأ كثرها اعتادآ على أصول المذهب » 
أو ما بكرن أكثرها عددآً » أو ما يكون صاحبه أ كثر حجية فى المذهب 
من غیره : 
وهۇلاء مم حت الإفتاء كالسا ةين » وللكن فى دائرة ضيقة » ولقدقال 
:اير الرملى فى فتاويه . 
ولا شك أن معرفة راجح للخت لف فيه من مرجر حه › ومراتيه قوة 
رطفا هو نماي آمال المشمر ين فى ت#ميل العلل » فالمفروض عل المفى 
..والقأضى التأت فى الجواب وعدم المجازفة فيه خوفاً من الافتراء على اله 
تمالى بحرم حلاله أو ضده() . 
اأقلدون : 
AE‏ هذه الطبةة دون السابقين جيعاً » وه الذين يتطيعون فم 
الكتب » ولا يستطيءون ارجح بن الاقوال أو الروايات ولم يۇتوا علا 
برج المر جحين ٤‏ و ميه طبقات الترجح »> وقل وضفېم أبن عایدین 
بقوله : لا يفرقرن بين الث والسمين » ولا يزون الشمال من اليين » :ل 
»عون ما عدون کحاطب ليل » فالویل ن قلدم کل الویل . 
وإن هذا الصف الذى ذكره أبن عابدينن قد كر فى العصرر الاخيرة» 
فم بتع دون بعبار ة الكتب لا بتجاوزون ماقيها » ولا مون بين الدلة 
ولا الافوال'ولا الروايات . ا 
وقد وجل فی عص رتا قوم من هذا اأصنف لا بتجهرن إلا إلى الالتقاط 
من آفرال الفقہاء منغير ترف لدلل ما بلتقطون » بل يكنفون بان يقولوا 


E ۳: الفتاوی احير ةج ۲.صن‎ )١( 


— ۳۹4 


هناك قول ذا » وقد كان عمل هذا الفريق له أثر فى البيثات والطبقات الى 
تحاول أن تجد مسوغاً لا تفعل > فیسار ع هؤلاء الى قول جدو نه آباً کان 
قائله » وأا کازت قيمته » ولو بعتمد على دليل واضح » أو تفكیر راجح » 
ينون ذلا نبرا » فالویل هر لاء > والویل لمن قلدم کل الویل »قال 


بن عاندین درضی أله عه . 


۵ - وقیل أن نترك هذا نقرر أ ننا ری ماراآه الحنابلة وهو أنه ٠‏ 

لا رصح أن يلو عصر من متمد استوفى شروط الا جتاد المطلق » فإ نه 

بذلك يصان إلدين > دحمى من افتراء المفترين » وکن بیان جوهره ۴ 

صافیاً نی کل عصر من العصور . ومكن تطبيق أصوله من غير أ عراف عن 
اجا ء ولا تزيد على أحكاما » ولا خلع للربقة الديفية . 


دلا نعرف أن أحداً بسو غ له أن يغلق باباً قتحه الله تعالى للعقول » 

١فإن‏ قال ذلك فن أى دليل أخذ > ولماذا حرم على غيره ما بيحه لنفسه › 

إن ذلك التعليق قد أبعد الناس عن المصادر الإسلامية الأولى > فابعدم 

عن الكتاب دالسنة وعن آثار ااسلف الصاح » حى لقد ساخ أبعض من 

او طاق ادان ران شر افر ن رالد دا إا به 
أن أغلق باب الاجتماد » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تجزئة الاجتاد 


- ھل بان کون الاجتہاد عاماً غر مقید » عى أن من 
ستو شروط الاجتماد يكونبجتمداً نى كل الأحكام الشر عية العملية » لأن 
ألا جتماد درجة فقمية من وصل إليما فقد أحاط علما بالأاصول وللقاص . 
»ولا قتصر اجتاده عل موضع دون فو ضع »> ولان هذه الشريعة متص له 
الأجراء فلا ګتېد فی جزء منہا لا من حط بکہا “وی متاخيه متصلة 
الا يستظيع فم المعاملات إلامن يعرف العبادات احق المعرفة » ولان الاجتهاد. 


a 
بعد اسقيفاء شروطه بصير كلملكة الفقبية بنفذ بها انجتمد فى كل مسائل‎ 
٠ الشريعة‎ 
وع هذا قرر جور من العلماء أن الاجتماد لايتجزأً » فلا قال إن‎ 
المجتمد تمد فى ال ندكحة ويقلد فى العبادات » أو يتمد فى العبادات و يقلد‎ 
إذ الاجتماد والتقليد‎ ٠ ف البيوع أو الانكحة» فإن ذلك جع بين الضدين‎ 
معنیان متضادان لابجتممان فى شخص واحد»› وهل بتصور أن فقپايكون‎ 
عالا مناهج ااقياس السليم غير قادر على تطبيقه فى الأنكحة » ويستطيع‎ 
تطرقه فى المعاملات > نم قد کوان عامه مح الادلة فی باب بدونعلمه‎ 
بآخر » ولكن ليس معنى ذلك نزوله فى الآخر عن مرتبة المجتم د إلى.‎ 
. مرتبه المقلد‎ 
ولقد قال بعض المالكىة و يعض المحنا بلة ء ک) قال ااظاهر بةإن الا جتباد‎ 
تجرا « فمن عل دیل موضوع من الموضوعات و أحاط به خبرآً > وکانعلی‎ 
ع بأساليب العر بية وفهم النصوص يصح له أن تمد فى الجزء » ولا يناف‎ 
. هذا أصلامن الأأصول المقررة فى باب الاجتهاد‎ 
ولا مورد للاعتراض بأن يكون جتمدآ ومفلدآ معا » لآن الظاهرية‎ 
` بحومون التقليد تعر يما طلقا » ويو جبون على الشخص أن ر جع فا يعرض‎ 
له من مسال إلى فةيه لايقول له ريه » ولكن يقول دلبله »> ويقيم هذا‎ 
الدليل » فهو حجحتهد فى فم هذا الذليل » ولا بقاد فى غير هذا الموضع » بل‎ 
. .. يلك ماسلکه فيه‎ 
والنين.أجازواللاقليد » وأجاوزا تجزئة الاجتهاد»› يةرزون أنه على‎ 
. عل بوسانل الاجتہاد» ولكن قد يکون عنده عل بأد بض الو ضوعات‎ 
> ويغيب عنه العلم بالدليل فى الموضوعات الأخرى » فيفتى فيا ءل دلله‎ 
٤ ومام بعل دليله مع وجودكل المؤهلات اللآأخحرى بتوآف فيه حى يعم‎ 
وكذاك كان كثيرونمن الآنمة جيبون بقوهم.- لاأدرى - إذالم يعوا‎ 


سإ س 


الد ليل > هذا مالك رضی اله عنه قد استجاب فی ست وثلاثين مسألة“ 
أو تيد بقوله - لا أدرى ‏ وماقال ماقال إلا لفقده الل بالدليل ء 

ومازال بذاك وصف الإمامة عنه » بل انه الإمام انجحتہد إمام دار اهجرة 
ا وصدةا 5 : 


الإشاء 


۷ - الإفتاء حص منالاجتهادء فإن الاجتهاد استنباط الاحكام» 
سواء أ کان سۇال فمو ضوعا آم م یکن » کا كان يفعل أبو حنيفةفى درسه 
عند ما يفرع النفريعات المختلفة »> ديفرض الفروض ال-كثيرة » لمختير 
الاقيسة الى وستنيط عللم| » ويتعرف صلا حيةهذه العلل لتكو بن الاقيسة > 
أما الإفتاء فإ نه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقءت» وبتءرف الفقيه حكماء 
والفتوى السليمة الى تڪون من متمد تقتضى مع شروط الاجهاد إلى 
ذکرناها شرو طاً أخرى > وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسة 
المستفى واجماعة الى يعيش فما » لبعرف مدى أثر الغتوى سلباً و لابا » 
حى لا پتخذ دين الله هزوا ولا لعاً . 

۸۸ - ولداك شدد العلہاء فشر وط المفى » ولقد روى عن الإمام 
أحمد بن حنيل أنه قال فى شروط المفتى : 

لا بنبغی لارجل أن ينصب نفسه لامتياء حی‌یکون فيه خمس خصال: 

أوها : أن تنكون له ية » فإن كن له ني ل یکن عليه نورء ولاعل 
کلامه نور . ٠‏ 

والثانية : أن يكون على عم وحلم ووقار وسكبنة . 

والثالثة : آن يکون قوياً علي ما هو فيه وعل معرفته › 

والرابعة : الكفاية و إلا مضغه الناس . 

والخامسة : معرفة الناس » . | 

4 أصولالفته‎ - ۲٦۴ ( 


ا 


ونرى من هذا أن أحد بلاحظ نفسية المفى » ويلاحظ مته واحترام 
الناس له » كا لاد أن يكون له بصيرة نافذة يدرك بها آثر فتوأه وانقثارها 
بین الاس ٤‏ فإن رآی الا ا کب > وإن رآ غير ذلك تكلم . 


۳۸۹ وليعل المغتى أنه هاد ومز شد وان راه مدار لإصلاح 
الناس » وقد قال الشاطى فى ذلك : 


د الأفى البالغ ذروة الدرجة هو الذى عمل الناس على المع ود الوط 
فا يليق بامور »فلا يذهب ممم مذهب ااشدة ولا ميل ,م إلى ارف 
الإحلال )١(١‏ . 

ويعلل ذلك رضى اله عنه بن الاتجاه إلى أحد الطرفين خار جعن نطاق 
العدل » منحرف إلى ناحية الظل > ويقر ر أن طرف الشدة ,دى إلىالنلكء 
وطرف القسامح المطلق بۇ دى إلى الالال . 

وإن باب الرخص مفتوح بين ندى المفتى يعالج به حال الاس لذا رآى 
أن الأخذ بالعزانم قد يؤدى لى ارج وال وان اه عت أن وت 
رخصه کا عب أن تؤى عر انمه » وإنه فى الال الى لا تؤدى فما العزعة إلى 
#لعنت تكو ن الرخصة أحب إلى الته من العز عة » لان اينه تعالى ريد بعباده 
الوسر › ولا رید بهم اسر : 

۰ - و اذا کان المفی م يبلغ ذروة الاجاد بان ل يکن رفا 
روط الاجتماد » فل له أن عار من آقوال المذاهب ما يكون أيسر 
بالناس » و لقد كان اختلاف الصحابة سيا منع الضيق على الناس »كا قال 
عر بن عبد العز ز رضى ايله عنه » فقد قال : و ما یسر ی باختلاف أصحاب 
رسول اله لا حر النعم » ول وکان قولا واحدآً لکان الناس ف ضيق » 


١ (‏ ) الموافقات + ۽ ص ۲٠۸‏ . 


= ل س 


ولا شك أن المننى إذا كان له قدر من الاجتهاد يستطيع أن مين بين 
#الادلة » ويتخير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال » فإن له 
أن يتخير من المذاهب فى فتواه » وجب أن يقيد نفسه فى الاختيار بأمور 


لال : 


أوها : ألا عختار قولا ماقا ف دليله » يث لو اطلع صاحبه على أدلة 
یره لعدل عه . 


انا E‏ یکون ف فتو اه صلاح للناس »> وسر مم ى طریق وسط 
لا يتجه إلى طرف الشدة » ولا يسخى إلى درجة الاخلال . 


ثاثا : أن بكون حسن القصد ف‌اختيار ما ختار » فلا بختار لإرضاء 
حا م » آد هوى الاس » ويجاهل غضب الله تعالى ورضاه » فلا بكرن 
كأولثك المفتين الذين يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن بفتوا » فہم يفتون 
لجل اكام لا لجل احق » وأولئك قوم بور » ولقد رأی الناس من 
.بعض الفتين أن قبع مواضع التسامح بالنسبة للحا ولنفسه» ومواضع 
«القشدد بالنسبة الناس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الاراء ‏ وختار 
لغيه آراء مذهبه الذى يفتى به ولو بلغ حدة الشدة . 


وڪک الشاطى قصة فقيه كان يفت بالاندلس نم حجر عليه فى اافتوى 
ام وا واستمر عجورآً عليه إلى أن حدثت حادثة أفتى فيا 
ختوی لا کم خلاصتما أنه كان جوار قصر النامر آمير الأنداس وَقف 
ستأذی بمنجاره » إذكان مقا بلا لزه الذى تمزه به > وکان فوق ذلك 
يؤذيه منظره ذا نفار من أعلى قصره » فرأى أن يءوض الوقف ويضمه 
إلى المنغره » وأرسل إل بقی بن علد کبیر العلماء وکہیر المغتين خمع 
العلماء ليجمءوا على رأى > فأججعوا عل منع بيع الوقف » کا هو مذهب 
مالك » وبظبر آم طووا فى نفوسيم أمراً آخر » وهو أن يفطموا نفس 


س 


الأمير عن شہوانه فلا يسأيروها فيما » فلما أعلنوا فتوام ترم الأمير بها > 
وإن کان قد أطاعما > دعل ر افقيه الحجور عليه حد بن حى بن لبابة » 
فارسل إلى الامير يبي له ما أراد أخذآً منمذهب أي حنيفة الذى يقررأن. 
الأوقاف غير لازمة » ونا تورث وتصبح غير موقوفة ة بعد وفاة الو أقف» 
جمع الاسر ذلاث الفقه بالعلءاء وعقدت الشورى pft‏ فصر افقہاء على 
رأم » فقال الفقبه الذى كان حجوراً عليه للملماء ناشد تكم اه العظم 0 
تفزل بأحد متكم ملّة بلخت بكم أن أخذت فيما بقول غير مالك فى خاصة 
آنفسكم»› وأرخصم لانفسكم قالوا بلى » قال : فأمير المؤمنين أولى ذلك > 
نڏوا به مآخذ کر » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فدكلهم قدوة > 
فسكتو | فأرل الة-اضى إلى الامير بصورة ما جرى فى ا مجلس » فأخذ بفتيا 
ذلك الفقه وعوض الوقف بأضعاف كثيرة عن قيمة الوقف() . 


- ويب على من يتخي من المذاهب أن يلاحظ الأمور 
الثلاثة الأتة : 


أوطها : أن يقبح القول لدلله » فلا بختار من المذاهب أضعفما دليلا > 
بل ختار آقواها دللا › ولا قبع شو اذ الفترا أن یکون عل ناهج 
اذهب اذى یختار ميه › وأن ذلك = قتفی. أن کی جتېدا لابتخافه 
اجتہاده به إلى مرتبة التقليد »> ومن هذا النو ع ابن تيمية فى اختياراته » 
فإن لم تكن عنده هذه المقدرة › فأولى ثم أولى أن بقتصر على مذهبه الذى 
مه » إن کان قد بلغ درجة الإفتاء فيه . 


ثانيها : آن يتمد ما أمكنالاجتباد فى آلا يتركالمجمع عليه إلى الختاف 
فية » فلا إذا سل المفتى الذى أحيط خبرآً بالمذاهب الإسلامية عن تول 


ز) القصة کہا فی الموافقات + »۽ ص ٠٠۲۹‏ 


— 0 


#لمرأة عقد زوأجما بنفسما لا وفتى بقول أف حنيفة الذى انفرد به من بين 
امور » بل يفتى بقول امور » ولا مانع من أن بين له قول أبى حنبفة 
ويرك له » مع بیان وجه اختیاره رأی اور » فيذكر مثلا آنا مأل دقيقة 
فى الحلال والحرام » أنه لا يۇخذ فيا [لا بالاحتياط . _ 

وإذا كات المألة خلافية احتاط للشرع » واحتاط للستفتى من غير 
خروج ولا شذوذ» فثلا إذا سأله رجل یرید زواج امرأة قد رضعت من 
امه رضعة واحدة » أفتام ذهب ى حنيفة ومالك الذن عتبران لیل 
:الرضاع محرماً » ولو كان مصة أو مصتین » وان کان‌السائل قد وقع ف‌البلوی 
د تزوج امرأة كانت نما رضاءة s>‏ صل إلى مس رضعات > و يعم 
تلمك الواقعة إلا بعد أن أعقب منما أولاداً » فإن الاحتياط للأولاد يسوغ 
له الإفتاء با لحل » ولكن شرط ذلك كله أن تكون الأدلة قد تراجعت 
لدیه » ولا بری واحدا مہا قاطا فی الموضوع . 

الأمر لثالت : ألا يتبع هو اء الناس بل يتيع المصلحة والدليل»والمصلحة 
#لمعترة هى مصلحة الكافة» وما تؤدى اليه اافتيا من تحليل وترم > فېذا 
الفقبه الذى اختار رأى الحنفية اذى يجوز بين الوةف مسايرة للأمير فى 
شمو ته » وأعتبر رؤية وقف غير حسن المنظر ملبة نز لت بالامير جب الممل 
على تفریج کر بته فیها » کان الاو به آن يشير عليه بإصلاح الوقف لیکون 
منظر,ه جلا بدل أن پسایر رغبته إلى أقصى مداها . 


۲ - هذا وقد آجمع العلماء على أن المغتى يحب أن يأخذ مما 
فی به » فإنه ذا کان يترخص لنفسه بأمور لا ببيحما للناس فإن ذلك بفقده 
العدالة ء [لا [ذا کان اتر خیص لسبب شخصی حاجی لو توافر فى غيره لفتاه 
ثل ما رخص لنفسه . 


وبحب أن يتأن ولا يتسرع » وأن يتفدكر ويتدبر فى التق فى الأمر 


س — 


وف تتائج الفتوى وف حال المستفى ولا عب عله فى هذا اتی ما لي 
یکن مثبتاً من الحق » والامر لا عتاج | إلى الا جيل والقسو يف . 


ولقد كان إمام دار الهجرة مالك رضى اله عنه بتآنى فى فتاه حت أنه 
يقضى أياماً فى دراسة مسألة من‌المساال » ولقد قال فى ذلك : , رعا وردت. 
علي مسآلة من المسائل تمنعنى من ااطعام والشراب والوم »> فقيل له يا أبا 
عبد الته » واه ما كلامك عند ااناس إلا نقر على الجر » ما تقول ا 
لا تلةره منك » قال ف نحق أن یکرن هکذا إلا من کان هک ذا » أیءا تلق 
اناس كلامه بالقبول إلا لما رأوه من التآنى وعدم الخبط خبط عشواء 


وفى الحتق إن المفتى الحق قانم بعمل هو عمل الاانبياء > فالا نبياء كا نوا 
بقومون ببيان ما عل للن-اس وما حرم وهو ينةل اليم شر ع النى » فهؤ 
جا لس فى جلسه » وهو وارثه فى بيان شرءة للعامة » فلا جعل واهموضعاً». 
ويتو قف حيث التقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا تخفى فى اله لومة: 
لام ٠‏ الم ع لوالا عن هرن اقول فقون اه 
إن اله سمیع الدعاء . 


کے 
يبان ما يشتمل عليه الكتاب 
ا الافتتاحة 
۹ کین ق تعريف العم وموضوعه و تاريخه 

- تعر غه . ۷ - الفرق بین عل الفقه وع أضول ألفقه . 
۸ - موضوع علم 8 الفقه . ٠.‏ - الةرق بين الةواعد الفةہية 
الاصول ٠‏ إ٠-‏ زشأة العلم . ۳ - الشافعی أُول من دون هذا العام 
۳ - ااسبب فى كون الشافعى ا ٤‏ - قول الشيعة إن آرل 
من دو نه الإمام الباقر ومناقشة ذلك ٠١‏ علم الأأاصول بعد الشافعى 
۱۸ - علم الاصول بعد تقرر المذاهب الفقمية . ۹ - طر بقة المتكامين . 
١‏ - طريقةالحنفية . مم - أقدم ماكتب على طريفة الحنفية . -الكتب 
اى جمعت بين الطر يقتين 

. أبواب أصول الفقه أربعة‎ -- ٥ 


المان ارول 
۲٦‏ — الح الشرعی 

8 تعر بف الج ۲۸- الک اتکی والحكم الوضعى‎ 2 ۲٦ 

۸ - أقسام الحكم التکلینی . 

۲۸ - الواجب : تعر يغه ۹ - تعر دف امور و تعر بف الحنفة 8 
م أقسام الواجب ت آقسام4من حیث الرمان = الواجب المطلق والو اجب 
من حيث تعان المطلوب» الو اجب احير » الوا جب‌العين ١‏ - تقس الو اجب 
من حيث التقدير » الواجب القدرو الواجب غيرالمقدر وخحواص كل ما 

۰ تقسے اوا من حبث مومه › الو اجب العبى والواجب‎ - ٣٣ 
الكفائىءااو اجب الكفالىءطلوب من العموموعلىالخصوص »كلام الشافعى‎ 
. ف ذلك ۷م كلام الشاطى _ الواجب ااسكفانى وتر بية المهاءة» وتعاونها‎ 

۹ المندوب »› تعریفه » مراتآبه ٠‏ ۳۹-المندوب خادم لاواجب ‏ 


E E 

۽ المادوب واجب بالكل . 

٣ع‏ - الحرام : تعريفه » أقسامه » الحرم لذاته . مي الحرم لغيره . 
#لفرق بدم) فى الحقيقة وفى الاثر. 

هع -ال-كروه : تعر به عند جور الفقماء » تعر بفه عند الحنفية . 

-المباح : تعريفه » مايشبت به المباح . ۷ي - أضام المبأاح من 
حيث خدمته للاطلوب من أنكروجودالمباح . ۾ من الماح ماقكون 
لإ باحته نسية . 

€۸ - مرتة العقہ . 

٠ه‏ - الرخصة والعز عه . رخصة الفعل ورخصة الترك . ٠١‏ - صورة 


برخصة اأضرورة . ٣ه‏ - عو رة رخصة الترك یه - حكم الرخصة. 


مه - الجحكم الواضع 


هه - ااسبب » أقسام السبب ٠١ ٠‏ - ترتب المسببات على الاسباب 
الشرعية بعمل الشارع . ۷ه -الفرق بين العلة والسبب . 

وة اقرط وة القرط امكل الب > زاش رظ ا )كمل السب 

. الأروط الشرعية والشروط الجعلىة‎ - ٦١ 

. المانع : المانع الذى يعارض الحيكم والذى بعارض السب‎ - ٣ 

- ارحص وصالتا با لماع : 

ي الصحة والفساد واايطلان : م ..اللاف بين امور والنضة 
فى العقود الفاسدة. م - آفسام اامقود عند المحنفية . 


الباب الثالى 
4 - الجا 


. الحا کم فى الفقه الإلای‎ ..۷٠ : التحسن اعقلى والتقبيح‎ ٠ 
العقلوصلته بالحك. رآىالممترلة ۷۲ - أدلنهموماتر تبعل رأمم ۷۳- قول‎ 


4۹ — 
#لم تر يدية 3 ۔رأی الأشاعرة Yo‏ جال عمل العقل بالسة الاصوص ¢ 
والمصادر الشر عة من عبر الصو ص وصلتا بالنصوص ۰ 
)١(‏ القرآت 
۷ - التعریف به وازوله تار کا ذلك ۹ - تواتر القرآن 
[عجازه |١‏ - وجود الإعجاز ۷۸ س بلاعته AY‏ — .ارہ 
بأحوال الامم السا بقة £ س اا عن اوی مسستقله A"‏ الاق 
الكو نة ف القرآن ۸۷ - شريعته والموازنة بها وما كان معروفامن شر اح 
قله ۸ -— القرآن هو اللفظ والمحى » منع ترجمته SÎ‏ القرآنعرنى ۰ 
٩۰‏ بان الةرآن وصلته بالسنة په - اسلوب القرآن فی بانه 

۴ الاحکام الى اشتمل علا - العبادات والكفارات 

٠‏ - العاملات الالية ۷ه - أخكام الأسرة ۸ه - أحكامالمقوبات 
۹ س إإعلاقة بین الحاڪم والحكوم واس هذه العلاقة ٠١‏ معاأماة 

الم لمين خیرم 
1<6 ) ۲ ) اأسنة 
٥‏ - تعر فا ٠١١‏ - حجما ٠١۷‏ س رواية السنة وأقساما 
المتواتر وحكمه ٠١۸‏ الاحاديث المشمورة وأخبار الآحاد وحكم كل 
ما ۰ - شروط قول الأحاد ۱١‏ - الحديث غير المتصل و حكمه 
٢‏ - مقام السنة من !-كتاب » أقسامما بالنسبة للقرآن ٠٠١‏ أفعال 
الرشول 
٠‏ - طرق استخراج الأحكام من اللكتاب وااسنة 

- اليا حت اللفظة لفبم أأتصوص ٠٠۷‏ أ-القواعد اللغو ية 
-الالفاظ من ناحية وضوحبا ٠٠۹‏ _ أقسام الالفاظ الواضحة . 
والظاهرة ١‏ الاص ٣٣‏ افر ۳ الحكم ۶ء -الالفاظ 
غير الواضحة ٠٢١‏ - الخنى ٠۳٠‏ الفاء عارضوأمثلته ٠۳‏ -المشكل . 


— ¢١ — 


٠۴١‏ احمل ٠۴۳۲‏ الجمل بعد البيان ٤‏ -المتشاه 
1o‏ القأديل 

-الدلالات 

= دلالة اأعبارة 14° دلالa‏ الإشارة -١٤(‏ دلالة اص 
۴۳ - دلا الاقتضاء ٠٢‏ مراتب الدلالات ١١٠-ذلالة‏ الوم 
۸-مقېوم الخالفة  ٠٠۹‏ - اختلاف الفقباء فى حكه ٠١١‏ -أقسام 
موم الخالة__ة ۲ - فوم الاقب or‏ - فوم الوصف - 
مفوم الشرط ٤‏ - مضموم الغاية ٥‏ - مف وم اعدد . 

٩‏ - الالفاظ من نا حة شوها ¢ الخاص والعام o۸‏ دلالة العام 
۱۹ - عام القرآن وخاص اديت ۱ الخلاف بن الفقہاء ف تقدم 
عام القرآن عل الحدیث ۱۹۲ - خصيص. العام عند أليفه ۱ - تخصص 
العام عند غیرم ۱ - تعارض الخاص والعام . 

٠١‏ --المطلق والمميد ۱۷١‏ - حل المطلق على المقد » والاختلاف 

. المطلق‎ ٩: صيغ التكليف » ما ثبت به الماح » ما وثبت‎ - ۱V6 

۷ - الام وما یدل عليه ۱۷۹ - مالا یتم الواجب به . 

. انی ۱۸۳۴ - دلالة انى على الفساد و الاختلاف فى ذلك‎ ١ 

٤‏ - الفح 

٥‏ -- تعارض ظو اهر النصرص › حقيقة النسخ ۸ - وقوعه ف 
الإسلام وقله وحکته ۱۹۰ - شروط النسخ ۹۱ ما ل قبل الفسخ 0 
۲ -أقسام النسخ  ٠۹۳‏ - النصوص الى يدل النسخ حکامہا ۔ 
1۹6 - فسخ القزآن . ١‏ - نسخ السنة . 


E N a 
(م) الإجاع‎ ۷ 
کلام الشافءعى ف‎ ۰ .١ تعر بفه ۱۹۹ - امکاری انعقادہه‎ - ۷ 
. حجية الإجماع > قوة ال فا ثبت بالإجاع‎ ۲.  .ەدوجو‎ 
-مراتب الإجاع. ١.٣-الإجاع ار اغلات ف‎ ٠ 
اکن م الإجاع د ستل الإجاع ۲۱۱ - سج‎ ¥ 
بوت الإجاع‎ -۲۱١ الإجماع‎ 


٤ ( ۲‏ ) فتوی ااصحای 
۲ -مقام أقو ال الصحابة ۲٠١‏ -كلام الشافعى فى الرسالة برواية. 
الربيع وكلامه فى الام : ٠‏ - اتفاق الأنمة الأربعة على الأخذ 
بقو ل الصحانى ۹ کلام الشوکانی و بطلانه . 


)١( ۸‏ القیاس 

۸ - تعر يه ومقامه فى الفقه الإسلاعی .مم _ اختلاف العلاء 
رشأ نه على للاثة مناهج ٣٢۱‏ ۔ حجية القاس ٣مم‏ ۔ القاس 
وتعليل اأنصوص ٤‏ ۔ حچة من نفوا القاس . 

۷م - آرکان القياس ۸ -الاصل . 

.. رأى المالكية فى جواز أن يكون حك الاصل ثابتاً بالقياس‎ - ٠ 

۲ _- الح - شروط ال اذى يثبت القاس فه . 

. -الفر ع ۷٣م العلة ۸ - شروط العلة‎ ٠ 
مسالك العلة  ۷ء٣ أقام‎ - ٣٠۳ ٠ المناسبة بين الىك والعلة‎ - ٠١ 
القياس وم‌راتبه - بناء ااقياس على الءكة عند الحنابلة وبيان.‎ 
معارضة القياس.‎ - ۲٠١ ٠٠ ابن تيمية لذلك ۳ القاس والنصوص‎ 
معارضة القاس لاخبار الآحاد_ وآراء الفةاء فى ذلك.‎ _ ۲٠۹ للنصوص‎ 
. تفسير القو انين الوضعية بالقياس‎ - ۲٠١ القياس فى العقو بات‎ - ۹ 


a HN 


٦ ( ۲‏ ) الاستحسان 
٢‏ - تعر بقه عند الحنفة وعند المالكة  ٦١‏ - تقسيمه عند 
“الحنفية ٠٠۷‏ - استحسان ألسنة ‏ استحسان الإجاع _ استحسأن الضرورة 
- معارضة القاس للاستحسان عندالحنفية .۲۷ [بطال الاستحان 
عند الث افعی ۲۷١‏ أدلة الشافعى لاطلان 5 تنطبق على الاستحان الجن 
۷۳ (۷) العرف 
ء۲ - العرف الذى بعتي حجة _ أقسامه ١ب‏ - تأر الاقة 
الفقمية بالعرف 
۷ ( ۸ ) الصاح المرسلة 
۷ ۔ ما بی علبما إثباتما _آقسام‌الفقماء بالنبة المصلحة ۲۷۹ - تعر يفف 
المصاحة ااأرسلة وشروطما ۲۸١‏ حجة من أثبتوها ۳ - عر ر 
»وضع الخلاف فى المصلحة المرلة ۲٢٠١‏ - أمثلة إصالح أعتبرها الإمام 
مالك ۲۸۹ - المصلحة لا تقاف أمام نص قطعی 
۷ ( ۹( الذرائع 
۷ - الذرائع نظر إلى ا لالات ۲٣‏ - الادلة ا ت اغا 
الذرائع ۹ - أقسام الاعال بالنظر إلى المآلات ٣۹۰‏ مسائل ٠‏ 
فا الأخذ بالذرائع ۲ - الاخذ بالذر اع ثابت فى كل المذاهب ٠‏ 
٠١ ( ٥۵‏ ) الاستصحاب 
٥‏ - تعریفه ۲۹۹ - الدلیل على الأخذ به أقسامه ٣۹۷‏ مااتقق 
عله الفقہاء وما اختلفوا فيه ۹۹ - آثلة عختلف فما ٣.٢‏ - الاستصحاب 
لس دلہلا فقياً فی ذاته » ما بی على الاستصحاب ٣٠۳‏ الاستصحاب 
يۇ خذ به ف قو انين الهقو بات . 
)۱۱(٥‏ شرع من قلا 
و »م - اختلاف العلماء فيه . 


As 


. ۸ - التعارض بين الأدلة 


۳۰۹ لا تعارم رض ف معا اللمصوص 1° إعمال النصين . 
۳۱۱ - إذا م مکن إعمال النصين » ولم یعرف التاريخ ۲ - القعارض 
بين الاقوسة . 
الاب الالتُ 


٥‏ - اكوم فيه 


_ الحكوم فه هو ذأت 8 -کون الفعل فى مقدور‎ ٥ 
عکن الاستمرار علپا»‎ e -المواضع ال 2 0 اكليف مشةأت‎ ۸ 
الانا ر‎ -T التكاف المعلق‎ -۳١ اكليف دعیر المقةدور‎ ۰ 
. ف التكليفات - حقوق اله تعالى و حقوق العبأد‎ 
' الاب الراع‎ 
اكوم عليه‎ — ۷ 
.. الکو م عليه هو المكاف » وأساس التكليف هو العقل‎ ۷ 
. ۸-الإنسانية ولو من غير عقل ثبت حقوقاً وواجبات مالية‎ 
أهلية-‎ ۳٣ -الاهلية : أهلة الوجوب ٠٣م أهلية الجنين‎ ۹ 
من یولدون ٣مم _ اھا و الاداء ممم أقسبام أهلية الأداء اواز‎ 
وەقدارھا ف کل دور ۵ - دور البلوغ رحدو دو‎ ¿ ٤ الا سان بالذسة ا‎ 


۴۸ - عوارض الأاهلية . أقسامم) ۹ - العوارض السماوية » الجنون. 
والعته  ۳١١‏ النسيان » النوم والاغماهء. 


۲۴ - العو ارض غير السماو رة : انمه » وم: نع آى حنيغة الحجر عل 
السفيه وجنه و جه ة خالفيه . 


س 

٤‏ اسر ومدى تأثبره ۳٤١‏ - اختلاف الفقہاء فى عقو دالسكران 
«وجرامه ۷٤م‏ - الجېل» امل بالاحکام الأر عة تسمه ۳٠۹‏ - اجهل 
الذی لا عذر فره ٠٠١‏ - الجرل الذى يعذر فه ال اهل وأقسامه . 
٣٠١‏ - الجہل بغير المنصوص عليه فى الكتاب وااسنة . 

۳٥م‏ ۔ الخطاً ۴ ۔ ار کاب الجرام خطاً ١ه‏ الخطاً 
»ى الافمال والمقاصد » ااخطاً فى التقدر وخطا الطبيب . 

٥‏ الإا کراه > شروط حققه ۳۹ _ آقسامه ۷ الا کراه. 
الاد ۳٠۸‏ العقرد الى تعقد مع الإکراه ۹٠ج‏ أثر الإكرامق 
الجر اتم » ومراتب تأثيره ۳٠١‏ - الإ كراه على القتل أو الاغتصابوالزنق. 

٤م‏ - مقاصد الأحكام الشرعية 

۔ مقاصد الاحكام الشرعة » الرحة والعدالة ١م‏ العدالة 

#الاجتاعة ۳۹ -مراعاة «صالح الاس ۹١‏ - الصاحة المعتبرة فى 
الإسلام بهم الاامور الجسة الى تعتبر الحافظة عليما قوام المصالح . 
۳ - تعليل‌الاحكام با)صلحة و اختلاف العلماءف ذلك ۴۷١‏ الضرور يات 
.و الجا جيات والتحسونات وأمثلنما ٣م‏ - تفاوت المصالح فى التكليفات 
الديدة » وصلة ذلك بةوة ااطاب فى الطالوب مج تفاوت المضارف 
المهى عنه بفاوت قرة الى -۴۷١‏ رفع الجرج ودفع اأضرر . 
٣۷م‏ -اانكايف بالمستطاع . 
: ) ۷۹ الاج_اد 
١ TET‏ العلل بالعرية  ۴۸١‏ العل بالقرآن 
امه وهاسوخه ۲۸۲ الل باأسنة . | 
۰ ۳ - عرف مواضع الإجهاع ومواضح اغلا Yo‏ - محر ذة. 
االقياس ووجوهه ۳۸١ ٠‏ - معرةة «قاصد الأحكام ۷ ص افم 


يوسن التقدر عد المجهد ۳۸۸ صح الاي وسلامة الاعتقاد. 


— fl 


۹ -مراتب‌الاجتباد ۴۸۰ - المجهدون فی الشرع ۳ المچتدون 
المنتسبون دهج - المجتهدون فى المذهب ١۹م‏ المجتهدون المرجحون . 
۷ - طبقة الحافظین ۹ المقلدون ۳۹۹ - رة الاجماد . 

٤۰١‏ ما جب عليه الإفتاء 

£١١‏ - مقام الإفتاء من الاجتاد شروط المفى £°4- المفى غير 
المجتهد وما بحب أن يقبعه فى إفتائه ٠٠١‏ - المغتى الذى تحير من المذاهب 
وماجب عليه ٠٠١‏ - يحب أن يأخذ المفتى ما يفتى به ۷ء٠‏ - بيان 
مايشتمل عليه الكتاب . 


8 واه سبحانه وتعالی أ 
| 4 


